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الحماية القانونية والقضائية 

 للكراء الحبسي



 

 شكر وتقدير 

 ان.لا ينقطع نوالشكر لله على معونته وعطائه الذيالحمد 

، يشرفني وانطلاقا من قول صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أساتذتي الذين تتلمذت على يدهم في كل  أن

 سعيد البكوري" الدكتور " الفاضل مراحل الدراسة وأخص بالشكر أستاذيمرحلة من 

ما قدمه لي من نصائح وإرشادات نظرية وعملية وأفكار كان لها نصيب وفير في  على كل

 ة.إعداد هذه الاطروح

الشكر موصول أيضا لكافة أعضاء المناقشة الذين قبلوا مناقشة هذا البحث من 

 .بقبولهم واستحسانهممن الله عز وجل أن يحظى  ةراجيأجل تقييمه وتقويمه، 

لم ولن أنس ي من هذا الشكر والدتي العزيزة والتي لولا دعائها ودعمها وتضحياتها لما 

مده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته والذي أنجزت هذا العمل خاصة بعد رحيل والدي تغ

 كان من أمنياته أن أناقش أطروحتي في سلك الدكتوراه.

شكري وامتناني أيضا لزوجي العزيز على صبره ودعمه وتشجيعه لي لإتمام هذا 

 البحث في الوقت الذي كان يعتريني فيه الاحباط أو العجز.

بعيد من قريب أو من سواء كما لن أنس ى أن أشكر كل من قدم لي يد المساعدة 

 لإتمام هذا العمل الذي أسأل الله العظيم أن ينتفع به.

 أسماء الصدقي 



 

 

 إهداء

  وح أبي الطيبة اسكنه الله ر إلى من ذكراه في القلب خالدة إلـــى

 نعيم جناته.

 الحب  معنى إلى من علمتني ،من حملتني وهنا على وهن إلـى

إلى من كان دعاؤها سر  حياتي،بسمة والحنان بلسم جراحي و 

 .أطال الله في عمرها نجاحي أمي الغالية

 إلى سندي ورفيق دربي زوجي العزيز. 

 الى فلذة كبدي ابني الغالي أمير. 

  أسرتي إخواني وأخواتي.شموع أضاءت إلـى 

 .إلى كل أفراد عائلتي كبيرها وصغيرها 

  الأصدقاء.إلـى كل 

 .ثمرة جهديأهدي 
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  تقديــــم:

لعقار في منظومة التنمية ببلادنا، إذ يعد عامل إنتاج لالدور الحيوي  أحدلا يخفى على 
استراتيجي لكل القطاعات الحيوية ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فهو 
الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل والموفر لفرص الشغل، كما يعتبر 

لانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية أرضية 
 .إلخ…والفلاحية والسياحية والخدماتية 

المغرب يتميز بمنظومة عقارية مركبة ومعقدة ناتجة عن مجموعة من العوامل ف
التاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فنجد منها ما هو مستمد من بعض الأعراف 

أراضي المخزن وأراضي الجماعات السلالية وأراضي الجيش، ومنها ما هو مستمد من ك
الشريعة الإسلامية كأراضي الغياب وأراضي الموات وأراضي الاحباس، وقد تعددت هذه 

 .التقسيمات بتطور المراحل والظروف التاريخية للمغرب

بسية في النسيج العقاري وفي ظل هذا التعدد لا تخفى المكانة التي تحتلها الأملاك الح
بالنظر لأهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به فضلا عن ارتباطها بالجانب 

 مما جعلها محط اهتمام خاص على مر العصور. 1الديني الاحساني

                                                           
يستمد مشروعيته من كتاب الله في قوله تعالى في سورة آل عمران  ،الصدقات الجارية الممتدة مع الزمن يعد الوقف من  1

: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"، وفي سنة الرسول صل الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما 29الآية 
ط أنفس منه، فكيف قال: "أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا ق

تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث في 
الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم 

الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري،  صديقا غير متمول فيه"، الامام
، مطبعة دار الرسالة العالمية، الطبعة 8كتاب الوصايا، باب الوقف، كيف يكتب، تحقيق شعيب الارنؤوط وعادل مرشد، ج 

 .755، ص 9102الاولى 
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حسب المادة الأولى من مدونة  5أو مشتركا 4كان أو مقعبا 3، عاما2والوقف أو الحبس 
"كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لجهة بر  الأوقاف هو:

حسان عامة أو خاصة، ويتم إنشاءه بعقد أو بوصية أو بقوة القانون"  .6وا 

                                                           
ويشير أحد فقهاء المالكية العلامة أبو عبد الله محمد الأنصاري الحبس هما كلمتان مترادفتان ذات معنى واحد، الوقف و   2

المشهور ب "الرصاع" على أن الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس، وبعضهم بالوقف، غير أن الوقف عندهم أقوى في التحبيس، 
 وهو الإعطاء.وهما في اللغة مترادفتان، فيقال وقفته، ويقال حبسته، والحبس يطلق على ما وقف، ويطلق على المصدر 

-https://www.conseilhabous.ma/index.php/2017-01أنظر موقع المجلس الاعلى لمراقبة مالية الاوقاف،  
13-11-44-37/definition-wakf-stilah 9105-00-00، اطلع عليه بتاريخ. 

 انظر أيضا -
- Mohamed EL Mabkhout, Les habous publics au maroc, cycle supérieur n° 10 l’école 
nationale d’administration publique, rabat-maroc, année universitaire 1979-1980, p 2. 
"Le mot waqf ou habs (pluriel awqaf ou ahbas) est un infinitif (masdar) du verbe waqafa ou 
habassa qui signifie arrêter ; emprisonner. 
Juridiquement l’on entend par waqafa ou habassa le fait d’arrêter ; d’empêcher toute 
possibilité de réclamation d’un droit de propriété sur une chose. Le waqf s’oppose ainsi à 
l’appropriation (tamlik). 
Le terme waqf est utilisé en orient tandis que le terme habs (pluriel habous ou hobous dans 
la langue juridique française ". 

 لمحبس عليه شخصا معينا.الوقف العام: وهو الذي يحبس على جهة من جهات البر والإحسان، ولا يكون ا  3
الوقف المعقب: وهو الذي يحبس على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره، فهو يكون واقعا على أشخاص   4

 معينين بالذات.
 الوقف المشترك: وهو الذي يحبس ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته أو عليه وعلى عقبه.  5
يعرف الوقف لغة: " بالحبس والمنع، وهو ثلاثي من الباب الثاني، يقال وقَف يقِف وقفاً، ولا يأتي رباعيا إلا في لغة   6

رديئة، ويشتهر استعمال المصدر باسم المفعول، فيقال: هذه الدار وقف، أي موقوفة، ولهذا فإنه يثنى ويجمع عندئذ، فيقال: 
يقال وقفت الدابة إذا سكنت"، أنظر أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان وقفان وأوقاف، ويأتي بمعنى السكون، 

 .272ص  بدون طبعة، ، باب الفاء، فصل القاف، مادة الوقف،2العرب، ج 
أما اصطلاحا فاختلفت تعريفاته حسب منظور المذاهب الفقهية للوقف فعرفه الحنفية بأنه: "حبس العين على ملك الواقف، 

ها، أو صرف منفعتها إلى من أحب"، شهاب الدين أحمد الشلبي، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز والتصرف بمنفعت
 .293، المطبعة الكبرى الاميرية بدون طبعة، ص 2ج  وبهامشه حاشية الشلبي، الدقائق

لى مصرف مباح"، بأنه: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته ع أما الشافعية فيعرفونه
  .927، بدون طبعة، ص 6أحمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 

https://www.conseilhabous.ma/index.php/2017-01-13-11-44-37/definition-wakf-stilah،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2011-11-2017
https://www.conseilhabous.ma/index.php/2017-01-13-11-44-37/definition-wakf-stilah،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2011-11-2017
https://www.conseilhabous.ma/index.php/2017-01-13-11-44-37/definition-wakf-stilah،%20اطلع%20عليه%20بتاريخ%2011-11-2017
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ومن خلال هذا المادة يظهر بأن الوقف يتكون من عنصرين هما أصل الوقف وثمره 
ه والتاني تظهر به أو ريعه، فالعنصر الأول تظهر به خصوصية الوقف مادام يتم تحبيس

، غير أن استمرار هذه الفائدة تقتضي العمل على حفظ المال 7فائدة الوقف ما دام يتم تسبيله
الموقوف، وهو ما لن يتأتى إلا بالحرص على تنميته بكل تصرف مشروع من شأنه أن يؤدي 

بموجب  إلى الزيادة في مداخيله، وهو الأمر الذي أولاه المشرع المغربي بالاهتمام الخاص
من مدونة الأوقاف بنصه على مجموعة من التصرفات الجارية على هذه الأموال  60المادة 

 .8والهادفة بالأساس للحفاظ على أصله ويأتي على رأسها  الكراء

تي تلجا إليها إدارة فالكراء يعد من أهم أساليب الانتفاع الاقتصادي الأصلي ال 
جل الرفع من مواردها، وذلك عبر تمكين المكترين من استغلال هذه الأموال أالاحباس من 

بما يضمن الاستمرارية في الانتفاع بها لمدة أطول، سواء عبر كراء المحلات المعدة 
للاستعمال السكني، أو كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو 

                                                                                                                                                                                     

ويعرفه الحنابلة بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة"، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: المقنع في فقه إمام 
 .902ص ، المطبعة السفلية، بدون تاريخ، 9السنة أحمد أبن حنبل، ج 

أما المالكيـة فيذهبون للقول بأن الوقف هو: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه على ملك معطيه ولو تقديرا"، 
الرصاع أبو عبد الله محمد الانصاري، شرح حدود ابن عرفة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، مطبعة فضالة 

 .02، ص 0229المحمدية، طبعة 
ن اختلفت من  كن القول بأنها متفقة فيما بينهاجمل هذه التعاريف الاصطلاحية للوقف يمومن م  من حيث المضمون وا 

حيث الصياغة فقط، إذ تذهب جميعها إلى منع الواقف من التصرف في العين الموقوفة متى تم الوقف، مع إلزامية التصدق 
ملك الواقف بل تبقى في ملكيته، لكن  عمنيخرج العين الموقوفة بالمنفعة وبقاء العين على ملك الواقف، أي أن الوقف لا 

 يمنع عليه التصرف فيها بالتصرفات الناقلة للملكية، كما لا يجوز له الرجوع فيه.
 للمزيد من المعلومات حول التعريف اللغوي والاصطلاحي للوقف راجع موقع المجلس الاعلى لمراقبة مالية الاوقاف،

https://www.conseilhabous.ma/index.php/2017-01-13-11-44-37/definition-wakf-stilah. 
منشورات  -النظام القانوني للسومة الكرائية-عبد الرزاق الصبيحي، مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف 7

 .055، ص 9100مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الثالث، أكتوبر 
نظمت مدونة الأوقاف المغربية التصرفات الواقعة على منفعة المال الموقوف وقفا عاما والتي تشمل الكراء وبيع منتوج   8

 الاشجار والغلل ومواد المقالع كتصرفات أصلية، أما التصرفات الاستثنائية فتشمل المعاوضة العينية والمعاوضة النقدية.
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و ما يساهم حتما في تحقيق الازدهار الاقتصادي عبر كراء الأراضي الفلاحية وه
 .والاجتماعي

نما ترك هذه المهمة للفقه الحبسي  9تعريف للكراء ويبدو أن المشرع المغربي لم يعط وا 
ذهب البعض لتعريفه بأنه: "عقد بمقتضاه تمنح إدارة الأوقاف، منفعة عقار الى أخر  حيث

، غير أن هذا التعريف يبقى 10ؤديها مسبقا"مزايد خلال مدة معينة مقابل وجيبة كرائية ي
قاصرا لأنه ثم حصره في الكراء المبرم عن طريق السمسرة دون الطرق الأخرى، لذلك يمكن 
تعريفه بأنه: "عقد من نوع خاص يجمع بين إدارة الاحباس والمكتري الذي رسي عليه المزاد 

ل انتفاعه بالعقار الحبسي خلال أو المقدم لأعلى عرض والذي يلتزم بأداء وجيبه كرائية مقاب
 المدة المحددة".

بالنظر لما يتمتع به هذا النوع من الكراء من خصوصيات، وبالنظر لدوره الهام في 
تنمية موارد الحبس والمحافظة على أصله، فقد حظي باهتمام خاص من طرف المشرع 

أو ما يعرف  11هائرالمغربي الذي أولاه بالعناية والتنظيم في العديد من القوانين والظ

                                                           
من ق.ل.ع بأنه: " عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه لأخر منفعة منقول  695لفصل عرف المشرع المغربي عقد الكراء في ا 9

 أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الأخر بدفعها له".
المكتري للمحلات المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و  09-65بينما عرفه بموجب المادة الأولى من القانون 

للاستعمال المهني بأنه: "عقد ينصب على اكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثثة أو معدة للسكني و ال
غير مؤثثة، التي تفوق مدة كراؤها ثلاثين يوما، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع 

فس القانون: "تحدد بتراضي الأطراف شروط ووجيبة أكرية المحلات المشار لتشريع خاص"، ويضيف في المادة الثانية من ن
 إليها في المادة الأولى أعلاه".

زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات   10
، 9115-9116الاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية نونية و الخاص، كلية العلوم القا العليا المعمقة في القانون

 .9ص 
 من هذه الظهائر: 11
( المتعلق بنظام تحسين حالة الاحباس 0202يوليوز  90)الموافق ل  0220شعبان  06الظهير الشريف المؤرخ في  -

(، ص 0202شتنبر  02الموافق ل ) 0220شوال  05، بتاريخ 91العمومية بالمغرب، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 
035. 
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المتعلق بنظام تحسين حالة  0202يوليوز  90بالضوابط الحبسية والتي كان أولها ظهير 
الاحباس العمومية بالمغرب، إلا أنه بالنظر لما كانت تتسم به هذه النصوص من التشتت 
والقصور وعدم انسجام ما ادى للتطاول على هذه المؤسسة وتعريضها لفساد كبير من جراء 

همال من جهة وزهد الأجرة من جهة أخرى، إلى جانب مساهمة مدة الكراء الطويل الأمد الإ
في غبن الوقف  وفي الاستغلال المفرط وغير المعقلن للعين المكتراة، حيت اكريت بعض 
الأراضي الزراعية وتركت عرضة للجمود والضياع وأصبحت مع مرور الزمن ارض بورية 

 .12غير صالحة للاستثمار

ه الظروف كانت دافعا قويا لضرورة التدخل التشريعي لوضع ضوابط قانونية كل هذ
أكثر دقة تأطر الكراء الحبسي تأطيرا قانونيا حديثا، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي 
تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، مع تضمينه لقواعد 

                                                                                                                                                                                     

( فيما يتعلق بالجزاء والاستئجار 0203فبراير  90الموافق ل ) 0229الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الثاني  -
 95الموافق ل ) 0229ربيع الثاني  92السنة الثانية بتاريخ  35والجلسة والمفتاح والزينة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

  .016(،  ص 0203 مارس
( بشان الترخيص في كراء الحوانيت الصنائع 0206يوليوز  3الموافق ل ) 0223رمضان  2الظهير الشريف المؤرخ في  -

 .لأرباب الحرف بدون سمسرة
( بشان الترخيص في كراء الأراضي المعدة 0206يوليوز  3الموافق ل ) 0223رمضان  2الظهير الشريف المؤرخ في  -

 .للاستغلال الفلاحي لمدة سنتين اثنين
( بشان استيفاء الكراء الوقتي في الأملاك 0202غشت  02الموافق ل ) 0220رمضان  01الظهير الشريف المؤرخ في  -

 .فات إلى التنافيذالحبسية وعدم الالت
لمدة ثلاثة ( في ضبط كراء الأملاك الحبسية 0205مايو  99الموافق ل ) 0227رجب  21في الظهير الشريف المؤرخ  -

 .أو ستة أو تسعة أعوام
( بشان الأوقاف المعينة على وظائف دينية 0208يونيو  97الموافق ل ) 0227رمضان  07 الشريف المؤرخ فيالظهير -

 .من الاستغراقات وذلك بأخذ ريع كرائها يقبل الإصلاحمما هي عليه 
( يعمل بموجبه داخل 0275دجنبر  06الموافق ل ) 0255رجب  92الصادر في  206.75.0الظهير الشريف رقم  -

ل المنطقة الشمالية للمملكة المغربية بالتشريع الجاري على الأملاك الحبسية، ويأتي ذلك طبعا في رغبة المشرع بتعميم العم
 بالضوابط الحبسية بما فيها الكراء في مختلف أقاليم المملكة.

محمد صديق، خصوصيات عقد الكراء الحبسي بين النص التشريعي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في   12
 .2 ، ص9115-9116القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
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ة تضمن لهذا التصرف القيام بالوظيفة المنوطة به على أحسن حمائية شكلية وموضوعي
الصادرة سنة  14، وهو ما عمل المشرع على بلورته ضمن نصوص مدونة الأوقاف13وجه

، وكذا النصوص 015إلى المادة  81، ومن المادة 69 ،60 ،61، في المواد 9101
 .15التنظيمية التي صيغت لتنفيذ مقتضيات نصوص هذه المدونة

وبالاطلاع على هذه المواد يظهر بأن المشرع المغربي لم يتغافل عند صياغته 
، كما 1913لأحكامها استحضار كل القوانين التي كانت تنظم مادة الكراء الحبسي مند سنة 

لم يتغافل عن استحضار أحكام الكراء في كل من القانون المغربي للالتزامات والعقود 
اكن المعدة للاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري أو والقوانين الخاصة بكراء الأم

الصناعي أو المهني، وأيضا القانون المتعلق بالتخفيض من مبلغ الكراء لفائدة بعض فئات 

                                                           
تعد مدونة الاوقاف تجربة تشريعية رائدة في تقنين الأحكام والقواعد التي تحكم الوقف بالمغرب وهو ما تؤكده الفقرة  13

الاخيرة من  ديباجة مدونة الأوقاف التي نصت: " وتأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي 
لمدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الخالص، فقد أثرنا من خلال هذه ا

الناجعة، وبنظم تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية 
 ا المجيد".الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي نهض به عبر تاريخ بلادن

( متعلق بمدونة الأوقاف، صادر 9101فبراير  92) 0320ربيع الأول  8صادر في  0.12.926ظهير شريف رقم   14
 0.02.36، المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم 2073، ص 9101-16-03بتاريخ  7835في الجريدة الرسمية عدد 

 6572(، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 9102رس فاتح ما)، الموافق ل 0331من جمادى الثانية  92صادر في 
 .0255(، ص9102مارس  00الموافق ل ) 0331رجب  3بتاريخ، 

ابريل  8الموافق ل ) 0323من جمادى الأولى  95صادر في  267.02قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم   15
الموافق ل  0320ربيع الأول  8الصادر في  0.12.926من الظهير الشريف رقم  60(، المتعلق بتطبيق المادة 9102

، ص 9102يونيو  05بتاريخ  6060( المتعلق بمدونة الأوقاف، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 9101فبراير  92)
3636. 

بشأن التنظيم المالي والمحاسبي  9102سبتمبر  02صادر في  9687.02قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  -
 .6520، ص 9102أكتوبر  93بتاريخ  6028الخاص بالأوقاف العامة، صادر في الجريدة الرسمية عدد 

وضعية المراقب المالي  في شأن تحديد 9100ابريل  5صادر في  265.00رقم قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  -
لفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم المراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحليين المكالمركزي و 

، صادر في الجريدة الرسمية 9102 سبتمبر 02 صادر في 9552.02رقم والذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار 
 .9322، ص 9100ماي  2بتاريخ  7230
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مكتري الأماكن المعدة للسكن ومراجعة ما يسمى بالسومة الكرائية، كما أن المشرع قد أخد 
معاصرة، أحكام الكراء المنبثقة مما جرى به بعين الاعتبار عند إضافته ما يبلور جانب ال

العمل من المذهب المالكي، وذلك كله في اتجاه حماية المال الموقوف عندما يتعلق الأمر 
 16.بكرائه

هذا طبعا دون أن ننسى دور القضاء الذي لعب دورا طلائعيا في حماية الكراء الحبسي 
تمت بلورة مجموعة منها في شكل  والذي شكلت اجتهاداته سابقة في ميدان الكراء والتي

قواعد قانونية ضمن أحكام هذه المدونة الغرض منها سد ثغرات الضوابط الحبسية القديمة، 
 وتمكين هذا القطاع من وسائل عصرية في التدبير والحماية.

لمالكي إن استحضار المشرع لمختلف أحكام هذه القوانين إلى جانب قواعد الفقه ا
لأحكام الكراء الحبسي إن دل على شيء فهي الأهمية التي  تهي صياغواجتهادات القضاء ف

تحضي بها هذه المؤسسة في حفظ المال الموقوف وتنمية مداخيله، ومن هنا يمكن القول بأن 
اعتمادنا لموضوع الحماية القانونية والقضائية للكراء الحبسي بالدراسة والتحليل قد انبثق من 

 ن الناحية النظرية أو العملية.الأهمية التي يطرحها سواء م

فمن الناحية النظرية تتمثل أهمية هذا الموضوع في الدور الذي يلعبه القانون من خلال 
نصوصه التشريعية في تثبيت الوضعية القانونية لمؤسسة الكراء الحبسي حيث عمل المشرع 

دة ما ساهم على لم شتات النصوص القانونية التي كانت تنظم الوقف في إطار مدونة واح
 تضمن حمايته وحسن تدبيره. في وضع قواعد موحدة له،

                                                           
قراءة أولية في عقد الكراء –وقاف محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأ 16

، مجلة القبس المغربية، ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، أشغال الندوة -كنموذج
الوطنية التي نظمتها مجلة القبس بتعاون مع كلية الشريعة وهيئة المحامين بفاس وبدعم من وزارة الاوقاف والشؤون 

 3 رات، العدد الخاص الرابع، بتاريخبقصر المؤتم 9109دجنبر  6و  7والجماعة الحضرية لمدينة فاس يومي الاسلامية 
 .39، ص 9102يناير 
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أما من الناحية العملية فتبرز أهمية هذا الموضوع فيما يطرحه من إشكالات واقعية لم 
عملية لها  لتسعف النصوص القانونية على حلها وكيفة تعامل القضاء معها بغية ايجاد حلو 

وهو ما من شأنه توفير الإطار الملائم الذي يساعد على تشجيع حركة الاستثمارات ببلادنا 
خاصة أن الوقف يتوفر على عدد هام من  17والرفع من وثيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 العقارات المبنية وغير المبنية التي يمكن استغلالها في هذا المجال عن طريق الكراء.

هذا الموضوع، خاصة بعد صدور مدونة  هذه الأهمية دافعا قويا لاختياروقد شكلت 
الأوقاف التي جاءت بمجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية في الاساس لتحقيق الحماية 
للأموال الموقوفة خاصة عن طريق أليات تدبيرها والتي يبقى الكراء أهمها والذي تم تأطيره 

نهائه.بجملة من القواعد ال  حمائة سواء على مستوى انعقاده أو على مستوى تنفيذه وا 

كما شكلت الدراسات الفقهية والقانونية التي تناولت هذا الموضوع محفزا للاهتمام 
 والبحث فيه خاصة وانه عادة ما يتم تناوله كجزئية فقط ضمن المواضيع العامة للوقف.

أطرافه يستدعي البحث في مختلف أن ما يعرفه الكراء من نزاعات بين  هذا زد على
جوانبه الموضوعية والاجرائية قصد إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي يطرحها من خلال 

 النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية.

هذه الاطروحة ستقتصر على الجانب المتعلق بكراء المحلات  ةوعليه فإن دراس
ن الوقف العام أكثر أنواع الأوقاف تحقيقا الحبسية العامة دون غيرها وذلك اعتبارا لكو 

لمقاصد الوقف، وأكثره ارتباطا بالمصلحة العامة مقارنة بالأوقاف المعقبة والأوقاف 
المشتركة، كما أن مختلف هذه الأنواع غالبا ما تشترك في الكثير من الاحكام والقواعد لذلك 

 ارتئينا استبعادها تفاديا للإطالة والتكرار.
                                                           

تتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكراء الحبسي من خلال ما يوفره من محلات تساهم في حل أزمة السكن   17
لبطالة وتحريك عجلة التشغيل بتوفير فرص شغل من خلال فتح باب كراء لشريحة هامة من أفراد المجتمع، وبمحاربة ا
 المحلات الحبسية التجارية والأراضي الزراعية.
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التطرق في هذا البحث إلى حماية الكراء الحبسي من الجانبين  تاوللذلك فقد ح
القضائي بغية إبراز مختلف جوانب هذ الحماية، انطلاقا من مدونة الأوقاف و القانوني 

ونصوصها التنظيمية، وكذا العمل القضائي لتسليط الضوء على أهم الإشكالات التي 
الية المحورية لهذا الاطروحة: إلى أي حد يطرحها هذا الموضوع، وهو ما يحيلنا على الإشك

زمة للكراء الحبسي؟ ويتفرع عن هذه لااستطاع كل من المشرع والقضاء توفير الحماية ال
الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية ما هي حدود هذه الحماية وما مدى 

احد؟ وما هي أهم نتائج فعاليتها؟ وهل تمتد لتشمل طرفي العقد أم أنها تقتصر على جانب و 
وانعكاسات السياسة الحمائية للكراء الحبسي على المال الموقوف؟ وما مدى نجاعتها في 

دماجه في الحقل التنموي؟  الرفع من وثيرة استثماراته وا 

اعتماد مقاربة شمولية تتوخى الإحاطة بالموضوع  تعن هذا الاشكال ارتئي الاجابةوفي 
في ذلك على المنهج التحليلي القائم على  دةبمختلف جوانبه الموضوعية والشكلية معتم

التحليل السليم للنصوص القانونية والاجتهادات الفقهية والقضائية وتفسيرها تفسيرا منطقيا 
اعد على ري على ما هو تطبيقي ما يسلاستنباط النتائج منها، في محاولة لإسقاط ما هو نظ

لأساس الوقوف على مختلف مظاهره الواقعية والقانونية المرتبطة باتحديد مكونات الموضوع و 
 .ةطروحالألموضوع ته م الذي اعتمدابرازها من خلال التقسي تبعنصر الحماية والتي حاول

حماية الكراء الأول منهما لدارسة  تهذه الاطروحة لبابين، خصص توهكذا فقد قسم
الحبسي في مرحلة تكوينه سواء من الناحية القانونية أو القضائية محاولين ابراز أهم مظاهر 
الحماية التي أطر بها المشرع هذه المرحلة والتي حاول القضاء تعزيزها بمجوعة من 
ها الاجتهادات القضائية، سواء من خلال القواعد الإجرائية التي ينعقد بها العقد والتي جعل

المشرع ركنا شكليا لا يستقيم عقد الكراء الا بها ولا يبرم إلا بتوافرها أو عبر شروطه 
 الموضوعية المحددة مسبقا لحماية محل الكراء ولمردوديته المالية.
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نهائه  تهني فخصصأما الباب الثا لدراسة حماية الكراء الحبسي في مرحلتي تنفيذه وا 
مظاهر الحماية في هاتين المرحلتين من خلال  ةية مبرز أيضا بمقاربة مزدوجة قانونية وقضائ

 لصالح إدارة الاحباس على حساب المكتري. ا يكرسه عقد الكراء من امتيازات م

 وبذلك فإن تقسيمنا للموضوع سيكون على الشكل التالي:

 : الحماية القانونية والقضائية في مرحلة تكوين عقد الكراء الحبسي الباب الأول

نهائهالباب   الثاني: الحماية القانونية والقضائية في مرحلتي تنفيذ عقد الكراء الحبسي وا 
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 :الباب الأول

الحماية القانونية والقضائية في مرحلة تكوين عقد 
 الكراء الحبسي
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 الكراء عقد تكوين مرحلة في والقضائية القانونية الحماية: الأول الباب
 الحبسي
شكل عقد الكراء الحبسي استثناءا من الأصل، إذ تذهب مختلف عقود الكراء  المالط

إلى توفير الحماية للمكتري بالدرجة الأولى بينما يذهب عقد الكراء الحبسي إلى توفير 
الحماية للعين المكتراة مع استحضار الحماية اللازمة للمكتري، وتبقى جميع أنواع هذا الكراء 

قاء على الهاجس الأساسي للعقد المتمثل في دوره الاجتماعي متفقة فيما بينها للإب
 والاقتصادي. 

ظل هذا الهاجس حاضرا لدى المشرع عند استنباطه للأحكام المنظمة لعقد الكراء  وقد
الحبسي من قواعد الفقه الإسلامي المستمدة بدورها من واقع ديني واقتصادي واجتماعي 

الظروف ما فتئت تتغير مع فرض الحماية نفوذها أساسه لا ضرر ولا ضرار، غير أن هذه 
على المغرب، حيت عرفت هذه المرحلة انحطاطا على كافة المستويات وامتدت لتصل 

 .لمؤسسة الكراء الحبسي التي تعرضت لضرر كبير من جراء التطاول والاهمال

م كل هذه الظروف كانت دافعا قويا لضرورة التدخل التشريعي لوضع إطار قانوني يقو 
لحقوق والتزامات الأطراف في إطار قواعد قانونية ديد المسبق لقواعد إبرام العقد و على التح

آمرة تعد من النظام العام، وذلك بالشكل الذي يتماشى مع المستجدات والتحولات الراهنة 
في ظل الإقبال الذي أصبحت تحظى به بلادنا من طرف سواء الاقتصادية أو الاجتماعية و 

ت الأجنبية، حيث أصبحت تشكل الأملاك الوقفية نقطة استقطاب مهمة بالنظر الاستثمارا
لأهمية العقارات التي تمتلكها والتي غالبا ما تستثمرها عن طريق الإيجار بهدف توليد دخل 

 .18نقدي مرتفع بقدر الإمكان يسمح لها بتقديم الخدمات المنتظرة منها للمجتمع

                                                           
 ،وقائع الحلقة الدراسية لتثمين ممتلكات الأوقاف التي عقدت بجدة الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار ،انس الزرقا 18

حسن  ،منظمة من طرف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي والتنمية بجدة المملكة العربية السعودية
 .186ص  ،1989الطبعة الأولى  ،عبد الله الأمين
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الإطار القانوني الكفيل بتثبيت الوضعية القانونية ولأجل ذلك عمل المشرع على توفير 
الإجراءات الرامية لحماية الكراء الحبسي ذلك بتأطيرها بجملة من القواعد و لهذه المؤسسة و 
نه سواء عبر تعزيز دور مسطرة السمسرة المؤسسة الحديثة القديمة أو على يفي مرحلة تكو 

عند إبرام عقد الكراء ية المرجوة للوقف مستوى خلق مساطر جديدة تهدف لتوسيع نطاق الحما
هة، ومن )الفصل الأول( هذا من جبإحداث مسطرة طلبات العروض ومسطرة الاتفاق المباشر

المسبقة مجموعة من الشروط الموضوعية  خل التشريعي لوضعجهة اخرى من خلال التد
 ثاني(.لحماية مردوديته المالية )الفصل الو  الكراء الحبسي الهادفة لحماية محل

 القواعد الإجرائية لحماية الكراء الحبسي في مرحلة تكوينه :الفصل الأول

بغية إضفاء الطابع الحمائي على المقتضيات المنظمة للكراء الحبسي بما يضمن بقائه 
وحسن تدبيره واستمرار الانتفاع به لأطول مدة ممكنة، جعل المشرع المغربي من القواعد 

لأساسية لحمايته وذلك من خلال تأطيرها بمجموعة من الإجراءات الرامية لتأسيسه اللبنة ا
الشكلية الرامية بالأساس لحماية المال المتعاقد عليه والتي تعد إدارة الأوقاف الوصية عليه، 
وذلك من خلال الخروج عن الإطار العام لإبرام عقد الكراء الذي يطغى عليه طابع الرضائية 

ماية اللازمة لهذا العقد ألا وهو ركن الشكلية وذلك عن وتخصيصه بركن جوهري يضمن الح
طريق إبرام العقد إما عن طرق مسطرة السمسرة كآلية تقليدية حديثة )المبحث الأول(، أو عن 
طريق مسطرة طلب العروض أو مسطرة الاتفاق المباشر كآليتين مستحدثتين في مدونة 

من مدونة  60فيذ مقتضيات المادة تنالمتعلق ب 267.02الأوقاف والقرار الوزاري رقم 
 الأوقاف )المبحث الثاني(.
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 الكراء الحبسي عن طريق مسطرة السمسرة كآلية حمائية تقليدية :المبحث الأول

إذا كان عقد الكراء ينعقد بتراضي طرفيه طبقا للمقتضيات العامة لقانون الالتزامات  
  19وما يصاحبها من شروط عامة طبقا لمقتضيات الفصل  628حسب الفصل  19والعقود

من نفس القانون، فان عقد الكراء الحبسي لا يمكن أن ينعقد إلا عن طريق مساطر إجرائية 
خاصة  تتمثل بالأساس في مسطرة السمسرة باعتبارها ركنا شكليا لازما لصحة العقد والتي لا 

 ينعقد العقد إلا بتوافرها. 

المغربي على الحفاظ على هذه الآلية التقليدية وتطويرها في إطار  وقد عمل المشرع
من مدونة  60المتعلق بتنفيذ مقتضيات المادة  267.02مدونة الأوقاف والقرار الوزاري رقم 

الأوقاف باعتبارها الآلية الأساسية والوحيدة التي كانت معتمدة في إبرام عقود الاكرية 
، وهو ما يقتضي منا الوقوف على هذه الشكلية 0202ز يوليو  90الحبسية في إطار ظهير 

والقرار الأوقاف مدونة كل من لإبراز أهم مظاهرها الحمائية واهم المستجدات التي جاءت بها 
المذكور لتكريس إلزامية سلوك هذه المسطرة )المطلب الأول( دون أن ننسى التطرق لموقف 

 القضاء من هذه الإلزامية )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: السمسرة كشكلية تقليدية إلزامية 

 ،الموقوفة العقارات لحماية المشرع أطرها التي القانونية الصيغ أهم إحدى السمسرة تعد
ولذلك فقد أولاها باهتمام خاص عبر مختلف النصوص القانونية التي أطرت مؤسسة الكراء 

)الفقرة الأولى(، وهو ما يظهر جليا الحبسي سواء في مدونة الأوقاف أوفي الظهائر الملغاة 
 من الحيز الهام الذي خص به إجراءات هذه المسطرة )الفقرة الثانية(. 

                                                           
(، منشورات جمعية المعلومة 0202اغسطس  09الموافق ل ) 0220رمضان  2، ظهير قانون الالتزامات والعقود  19
 .9102أغسطس  96، صيغة محينة بتاريخ 9112، يناير 03انونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، عدد الق
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 الفقرة الأولى: التأصيل القانوني لمسطرة السمسرة

نما الحديث بالأمر ليس المغربي القانون في مسطرة السمسرة تكريس إن  جذور له وا 
 النوع لهذا المغاربة والسلاطين الإسلامي الفقه أولاه الذي الخاص الاهتمام من نبعت تاريخية

 نظمت التي القانونية النصوص مختلف في تبنيه إلى المغربي بالمشرع دفع والذي الكراء من
 أن يوسف المولى المرحوم السلطان الشريف بناالج إدارة لاحظت حيث المؤسسة، هذه
 تعين أن ينبغي" لذلك" المسلمين سائر بها يهتم التي الأشياء أعظم من الاحباس مسالة"

 .20السمسرة طريق عن إكرائها ضرورة بينها من كان والتي ،"شؤونها لتدبير مضبوطة أوامر

الاكرية المرتبطة بالأموال الموقوفة  إبرام جميعالمغربي خضع المشرع وهكذا فقد أ
من مدونة الأوقاف  61لمادة ل استنادا 21بغض النظر عن طبيعتها مبدئيا لمسطرة السمسرة

 الموقوفة بالأموال المتعلقة والأكرية المعاوضات جميع تخضع"والتي جاء فيها:  المغربية
 للوقف العائدة المقالع ومواد والغلل الأشجار بمنتوج المتعلقة البيوعات وكذا عاما، وقفا
 والمساواة المنافسة بمبادئ التقيد شريطة العروض، لطلب أو السمسرة لإجراءات العام،
، مستمرا في ذلك على النهج "المسبق والاشهار الشفافية بقواعد والالتزام المتنافسين، بين

المتعلق بتحسين حالة الاحباس العمومية في المغرب  الملغىالذي كان معمولا به في الظهير 
والذي جاء في ديباجة الباب الأول منه المتعلق بالأكرية  1913يوليوز  21 الصادر في 

                                                           
لسعيد بوركيبة، خصوصيات التشريع الكرائي الحبسي، والامتيازات التي يضمنها لصالح مؤسسة الأوقاف بالمملكة ا  20

 .120، ص 1990المغربي، مجلة المحاماة العدد السابع، أكتوبر 
يطلق على السمسرة مجموعة من الألفاظ في الفقه الإسلامي: بيع المزاد، بيع الفراء، البيع في الدلالة، بيع المحاويج،  21

 بيع من كسدت تجارته، بيع المفاليس.
 أما في القانون الوضعي فيعبر عنها: بعقد المزايدة، بيع المحاكة الحبسية، بيع الإدارات، قسمة التصفية.

بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مطبعة دار الجامعة ، ا الصدد: علي محمد علي قاسمانظر في هذ -
 .28، ص 2002الجديدة، 

الطبعة الأولى  ،المعقب والعام بالمغرب -الوقف-المعجم لألفاظ الحبس  ،مصطفى عبد السلام مهماه انظر أيضا -
 وما بعدها. 104، ص 2006
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"تكرى العقارات المبنية كالحوانيت والفنادق والاهرية والحمامات والديار لمدة المعتادة: 
عامين بالمناداة العمومية كما تكرى للحراثة الأراضي الخالية البناء سواء كانت بداخل 

"، كما جاء في ديباجة الباب …المدن أو بخارجها لمدة عام واحد بالمناداة العمومية أيضا
"يمكن أن يؤذن بالأكرية بالسمسرة للأراضي ه المتعلق بالاكرية لأجل بعيد: الثاني من

 ".…الخالية من البناء ولبعض العقارات الخراب مدة عشر سنين

فرضته إملاءات الطبيعة  في التشريع المغربي ويمكن القول أن تقنين هذه المسطرة
وقاف متمثلة الخاصة للمال الموقوف باعتباره مالا يهدف لتحقيق مصلحة عامة وأن إدارة الأ

دارة شؤونه، وبذلك فإنه لا يمكن أن يتراضى إلا في الناظر ما هي إلا موكولة للحفاظ عليه و  ا 
   .22لهعلى ما يملك وليس له بإرادته أن يبرم عقودا يمكن أن تنطوي على غبن 

والناظر بصفته المسؤول عن إدارة الوقف فإنه مخول له قانونا إجارته ولكن طبقا 
على للنصوص الجاري بها العمل التي لا يصوغ له الحياد عنها، فهو بمثابة الوكيل والوصي 

 اوكل إخلال من طرفه  بهذ ،بما يحفظهه الأمين الحريص على اكراءو ، 23المال الموقوف
 انه أن يثير مسؤوليته الشخصية عن ذلك.إلا ومن ش واجبال

وهكذا فقد عمل المشرع على تأطير هذه المسطرة تأطيرا قانونيا حديثا ضمن نصوص 
 المثلى الحمايةبما يضمن  هاتمتيع كما عمل على مدونة الأوقاف ونصوصها التنظيمية،

 على تنصيصه عبر أخرى، جهة من الموقوف المال ولمكتري جهة من عليه المعقود للمال
 والإشهار الشفافية بقواعد والالتزام المتنافسين، بين والمساواة المنافسة بمبادئ التقيد ضرورة
وهو ما من شأنه الوقوف في وجه كل التلاعبات التي يمكن أن تطال هذه المسطرة  المسبق

 خاصة فيما يتعلق بتحديد الوجيبة الكرائة.
                                                           

يحي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية عبد الرزاق الصب 22
 .207، ص2006-2007العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،قه الإسلامي والتطبيقات المعاصرةمحمد المهدي، نظام النظارة على الأوقاف بين الف 23
 .961ص  ،2000-2001الشريعة، كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية 
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تعريف السمسرة بأنها ذلك الاجراء الذي يهدف إلى إبرام العقد بالمناداة يمكن وعليه 
دعوى للتعاقد  ماهي إلاالسمسرة  ، وبذلك فإن هذه24على المتنافسين عن طريق المزاد العلني 

إقامة " :من قانون الالتزامات والعقود المغربي والذي ينص على أن 32بمدلول الفصل 
، وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن الأخير، وتلزم هذا المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد

"، وهذا معناه أن رسو المزاد على أخر مزايد العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض
لا ينعقد به العقد، لأن مبادرته تكون بمثابة  إيجاب يحتاج إلى قبول، وهذا القبول إنما هو 

، والتي ترمي بالأساس إلى التأكد من مدى احترام ة السمسرةإدارة الأوقاف على نتيجمصادقة 
، وبذلك 25إجراءات السمسرة وكذا قيد السومة الكرئية التي لا ينبغي أن تقل عن أجرة المثل

فإن سلوك مسطرة السمسرة لإبرام عقد الكراء الحبسي يعتبر إجراءا ضروريا لازما إلا ما 
 .26استثني منه بنص خاص

بأن مسطرة السمسرة لا يمكن أن تحقق الحماية المنشودة للكراء  عموما يمكن القول
من مدونة  60الحبسي إلا من خلال إتباع مجموع الإجراءات المحددة بموجب المادة 

المتعلق بتطبيق مقتضيات   365.13الأوقاف، وقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم
 .المذكورة 61المادة 

 مسطرة السمسرة الفقرة الثانية: إجراءات
ما مصاحبة لها )أولاجراءات إما سابقة لمسطرة السمسرة )الإ هذه  (.ثانيا(، وا 

                                                           
، فهذه 390إلى  317ضمن الفصول  تلك المنظمة في القانون التجاري تختلف عن فالسمسرة في مفهوم مدونة الاوقاف 24

تصريف بضائعه، من بينهم السمسار الذي يقوم تقوم على أساس احتياج التاجر لبعض العملاء لمساعدته في السمسرة 
 .بأعماله بحرية تامة على وجه الاستقلال

الأردني، رسالة لنيل دبلوم قد السمسرة في القانون المغربي و انظر في هذه النقطة لناجي سعيد الموسى العبد العال، ع -
انونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم الق

 .0282الجامعية 
 .33محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف، م.س، ص  25
 .63زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص  26
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 الإجراءات السابقة لمسطرة السمسرة  أولا:
 وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

 : التقيد بقواعد الشفافية وبمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين 1
الأخيرة على تبني مجموعة من المبادئ الرامية  حرص المشرع المغربي في السنوات

إلى إضفاء  الحماية اللازمة  للمال المتعاقد عليه من جهة ولحماية أطرافه من جهة أخرى، 
وذلك في إطار التوجه الجديد للمملكة الهادف إلى  تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي المنشود 

 27ئية بصفة خاصة، ومن أهم هذه المبادئفي إطار العلاقات التعاقدية بصفة عامة والكرا
ضمان حرية المنافسة بين الراغبين في كراء العقارات الحبسية إذ يحق لأي شخص كيفما 
كانت طبيعته ذاتيا أو معنويا المشاركة في سمسرة كراء العقارات الوقفية أو تقديم طلب 

أو طلبات عروض في شأنها، هذا إلى جانب تسهيل سبل الولوج إلى سوق السمسرة 
علامهم المسبق بكل  العروض والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في تبصيرهم وا 

موقوف، والتحلي بمبادئ تنمية مداخيل المال الإدارة الأوقاف المكلفة بالحفاظ و اختيارات 
تخليق تدبير هذه المساطر والتي يتولى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف النزاهة و 

                                                           
-9 رقمالعمومية هو مسطر في مرسوم الصفقات  بان المشرع المغربي في إطار مدونة الأوقاف قد ساير ما يلاحظ  27
(، المغير والمتمم لمرسوم الصفقات 9102مارس  91الموافق ل ) 0323جمادى الأولى  8الصادر في  09-232

، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2007)فبراير  (5 الموافق ل  1428محرم 16الصادر في  388-06-2العمومية رقم 
، الذي نص على مجموعة من المبادئ الرامية إلى حماية المال العام بموجب 2192ص  9102ابريل  3، بتاريخ 6031

 "يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية: المادة الأولى منه والتي جاء فيها:
 حرية الولوج الى الطلبية العمومية؛ -
 اة في التعامل مع المتنافسين؛المساو  -
 ضمان حقوق المتنافسين؛ -
 الشفافية في اختيار صاحب المشروع؛ -

 ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة...
ا تعريفا قبلي بوتتطلمن شأن هذه المبادئ أن تمكن من تامين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. 

 لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا".
ويأتي هذا التشابه في إطار التوجه الحديث للمملكة القائم على إعادة تكييف المنظومة المغربية حتى تتلاءم مع بعضها 

 لنهب.البعض بما يضمن الحماية المثلى للمال العام من الضياع وا
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، ويبدو أن 29من المدونة  158طبقا للمادة 28العامة أمر اقتراح الإجراءات القمينة بتحقيقها
أوجب ضرورة التقيد بها حتى قبل صدور مدونة قد عمل على ترسيخ هذه المبادئ و  القضاء

الذي نص على أنه: "يقبل كل   30قديم لمحكمة النقضالأوقاف وهو ما يستشف من قرار 
شخص للمشاركة في المزايدة الخاصة بكراء الأملاك الحبسية شرط أن يكون أهلا للمشاركة 
في المزايدات والمناقصات بصفة عامة ما يجعله ذا مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء ضد 

 مقرر رفضت الإدارة بموجبه ضمنيا اللجوء إلى طريقة المزايدة".  

                                                           
 .44، م س، ص وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة  28
يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة من مدونة الأوقاف: " 078تنص المادة   29

بداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع  الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بها، وا 
 الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.ة الأموال الموقوفة وفقا عاما، و بما يكفل حماي

ولهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات 
  لتالية:ا

التحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، تنا الشريفة بجميع أعمال البحث و القيام بأمر من جلال -
 وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛

، ومصنفة إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها -
 المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛

عداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة،  - القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وا 
 اف والشؤون الإسلامية؛وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوق

داء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بإ -
 بالأوقاف؛

 تنمية مداخيلها".ر الأوقاف العامة، والحفاظ عليها و تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبي -
، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 1966دجنبر 9بتاريخ  ،50قرار محكمة النقض، عدد   30

، أوردته أمينة غميزة في مقال بعنوان قراءة في مقتضيات كراء الأملاك الوقفية على ضوء مدونة 90ص  1عدد 2000
موقف التشريع والقضاء من المنازعات المتعلقة بعقود الكراء  المائدة المستديرة الخامسة حول الأوقاف، منشور ضمن أعمال

 .169ص  ،2011سلسلة الموائد المستديرة بمحكمة الاستئناف بالرباط  ،2011فبراير 23بتاريخ 
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 لف السمسرة : تكوين م2
لا يمكن البدء بأي إجراء من إجراءات السمسرة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من 
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، لذلك يقوم الناظر بالعمل على تكوين ملف خاص 
بهذه المساطر قبل الإعلان عنها والذي يجب أن يتضمن مجموعة من الوثائق المشار إليها 

من  60المتعلق بتنفيذ مقتضيات المادة  267.02الرابعة من القرار الوزاري رقم في المادة 
 :ما يليمدونة الأوقاف والتي تتمثل في

بطاقة تتضمن البيانات المحددة للمال محل الكراء، أي يجب أن تحدد هذه البطاقة  -
ا أو بشكل مفصل طبيعة هذا المحل هل هو عقار فلاحي أو غير فلاحي، فإذا كان فلاحي

مشتملاته إذا كان غير محفظ، أوصافه وحدوده وموقعه ومساحته و  أرض بيضاء وجب تحديد
مبنيا فينبغي أن يحدد فيه كذلك  ورقم رسمه العقاري إذا كان محفظا، أما إذا كان العقار

الحرفي أو التجاري أو ا كان معدا للاستعمال السكني أو بشكل دقيق تخصيصه فيما إذ
 المهني.

عقد الكراء، ويتضمن هذا المشروع دراسة مفصلة لمختلف جوانب عقد الكراء مشروع  -
وأهميته الاستثمارية والفوائد التي سيتم جنيها منه، غير أنه بالاطلاع على مجموعة من 
مشاريع عقود الكراء النموذجية المحددة من طرف وزارة الأوقاف يظهر بأنها لا تتضمن أي 

قريب ولا من بعيد بالرغم من أهميته في الرفع من قيمة  إشارة إلى هذا المقتضى لا من
المحلات المكتراه ومن مداخيلها، لذلك يبقى التساؤل مطروحا حول السبب الحقيقي لعدم 

 و؟مجرد سهأنه هل هو تجاهل مقصود أم فتفعيل وزارة الأوقاف لهذا المقتضى القانوني الهام 

سطرة السمسرة وكيفية إسنادها ويحدد دفتر الشروط، هو وثيقة تحدد شروط إجراء م -
 جميع الشروط العامة لعقد الكراء الحبسي ويرجع إليه في كل ما يتعلق بعقد الكراء.
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إعلان عن إجراء السمسرة وذلك لتحقيق الإشهار المطلوب لهاتين المسطرتين بما  -
 عدد ممكن من المتنافسين.  أكبريضمن مشاركة 

 تخرج عما كان مسطرا في ظهير تحسين حالة ويبدو أن مقتضيات هذه المادة لا
والذي كان ينص على مقتضيات مماثلة ضمن ديباجته، إذ  1913الاحباس العمومية لسنة 

كان يتوجب على الناظر بمجرد توصله بمطالب خصوصية أن يوجهها إلى الإدارة مرفقة 
 بالوثائق التالية: 

 على وجه التقريب؛تعيين العقار الموقوف وموقعه وحدوده ومساحته  -

 أسماء وصفات طالب السمسرة ومحل سكناه والبلد الذي يوجد به العقار؛  -

التزام الطالب قبل مطلبه بدفع قدر مقابل الكراء السنوي المبذول والمصاريف للناظر  -
 لتبتدئ المزايدة انطلاقا من القدر المذكور؛

ئه السابق، ولحالة الطالب تقرير الناظر متضمنا لتاريخ إفراغ العقار وقدر كرا -
 ولقدرته على الأداء؛

توجيهه للجهة المختصة قصد لزام  الناظر بتكوين هذا الملف و ومن هنا يظهر بأن إ
الإدلاء برئيها فيه ما هو إلا تفعيل لمقتضيات الرقابة التي يفرضها المشرع لحماية الاكرية 

اسيات دعم الوقف وتدعيم الثقة فيه، الحبسية والمحافظة عليها، إذ تعتبر هذه الرقابة من أس
أو قد  31خصوصا أن الناظر أحيانا لا يستطيع أن يعرف القيمة الحقيقية للعقار المراد كراؤه،

يعمد على تضمينه بيانات لا تلاءم وضعيته مما يؤدي إلى غبنه، لذلك فانه بالنظر لأهمية 

                                                           
عبد الرزاق حباني، الحماية القانونية للعقارات المحبسة دارسة في الوسائل وفي الآثار، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 31

، 9116-9117القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 
 .210ص 
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فقد اوجب المشرع على الناظر  32اءهذا الملف في التعريف بالعقار المراد اكتراؤه وبطالب الكر 
تعيين العقار المعني تعيينا دقيقا حتى يتسنى للسلطة الحكومية المكلفة بالوقف تكوين قناعتها 
و اتخاذ قرارها بكراء هذا العقار من عدمه والذي على أساسه  تحدد الثمن الافتتاحي 

 للمزايدة.

 : إشهار مسطرة السمسرة 3
مسرة من أهم الإجراءات التي يتوجب على الناظر القيام تعد عملية إشهار مسطرة الس

بها بمجرد انتهائه من عملية تكوين الملف الخاص بهذه المساطر، وذلك بالنظر لما لها من 
أهمية في حماية الاكرية الحبسية عبر توفير الإعلان اللازم للعموم عن عزم إدارة الأوقاف 

ن من الأشخاص، وهو ما من عدد ممك برأكبكراء عقار موقوف بما يضمن لها مشاركة 
 يساهم في الرفع من حجم المزايدات وضمان أفضل عائد من الكراء. شأنه أن

ه شهيرا، أما في الاصطلاح أظهر الأمر وصير  :الإشهار كمصطلح لغوي يقصد به
 ،33الخدماتأجل تهييج الطلب على المنتجات و  كل رسالة موجهة للجمهور من :أنهفيعني 

أيا كان الشكل  –كل تصرف يستهدف جذب العميل أو الزبون  :ويعرفه الفقه الفرنسي بأنه
الكتابة أو  وعليه يستوي أن يتم بوسيلة –الذي يتخذه، والشخص الذي يصدر عنه ويوجه إليه

أيا كانت الوسائط التي تخاطب الجمهور: اللصق في مكان ثابت الرسوم أو التمثيل و 

                                                           
 .59لحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص زكرياء سويدي، الكراء ا  32
، مجلة القضاء المدني، سلسلة 20-18إيمان التيس، حماية المستهلك من الإشهارات الخادعة على ضوء القانون   33

القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك،  20-18أبحاث، حماية المستهلك في ضوء مستجدات القانون رقم و دراسات 
 .017، ص 2013، طبعة 3مطبعة المعارف الجديدة الرباط، العدد 
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، وجاء في تعريف آخر على أن الإشهار 34اديو تلفزيون الانترنت...إلخالصحافة بأنواعها، ر 
 .35الجمهور قصد تحقيق أهداف تجارية فن غايته إحداث أثر نفسي على

وبذلك فالإشهار أضحى يشكل أهم صور الإعلام التي  تلعب دورا مهما في العملية 
العقد حتى تكون على التعاقدية باعتباره يهدف إلى إحاطة الإرادة بكل ظروف ومضامين 

، لذلك فهو يعتبر آلية جوهرية في التعاقد، التي تمكن المتعاقد من المعرفة 36بينة من أمرها
حسب رغباته ملابسات السوق، ويستطيع من خلاله أن يوجه اختياراته لخاصة بظروف و ا

 .37بالتالي التصرف دون أن يتدخل أي عامل في التأثير عليهويسيطر على قراراته و 

بيانات تى يتسنى لكل من يرغب في المشاركة في المزاد أن يكون على بينة بكافة الوح 
بظروف التعاقد، اوجب المشرع أن يتضمن الإعلان مجموعة من المتعلقة بالمحل المكرى و 

 60من النص التنظيمي المتعلق بتنفيذ مقتضيات المادة  7البيانات المحددة بموجب المادة 
 ما يلي: والتي تتمثل في 267.02من مدونة الأوقاف رقم 

 المال محل السمسرة وموضوعها؛  -
 معلومات عن المال محل السمسرة؛  -
 ثمن افتتاح السمسرة؛   -
 قيمة الصوائر؛   -

                                                           
ق، المقارن، مجلة الحقو لة دراسة في القانون الإماراتي و فتيحة محمد قوراري، الحماية الجنائية من الإعلانات المضل  34

 .972، ص 9112، سنة 2تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد  –فصيلة علمية محكمة 
35 Serge Guinchar, la publicité mensongère, en droit français et en droit Fédéral Suiss, 
étude comparative de l'autonomie au civil et au pénal d'un délit économique, Librairie 
général de droit et de Jurisprudence, Paris, 1971, p 9. 

، بحث لنيل دبلوم الدراسات العربي الشادلي، حماية الرضا بين النظرية الكلاسيكية والحديثة في التشريع المغربي والمقارن 36
 .098ص ، 0222-0228السنة الجامعية  العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء،

العلوم  مظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كليةالمهدي منير،  37
 .147، ص 9117-9113الاجتماعية وجدة، السنة الجامعية القانونية والاقتصادية و 
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 مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بالسمسرة؛  -
 مكان وتاريخ إجراء السمسرة وساعة انطلاقها؛   -
 دعوة العموم للمشاركة فيها؛   -

وفي هذا الإطار يجب مراعات الخصوصيات المتعلقة بكراء الأملاك الفلاحية حيت لا 
يجب أن يتضمن الإعلان المقتضيات المتعلقة بثمن افتتاح السمسرة ولا مبلغ ضمان الوفاء 

بتدئ تسمسرة الأكرية الفلاحية مسطرة بالالتزام بالسمسرة، ويأتي هذا الاستثناء بالنظر لكون 
افتتاحي حيث يترك تحديدها لمزايدات الأطراف، ومادام أن هذا الثمن غير  دون تحديد تمن

 أيضا مبلغ الضمان الذي ينبغي أداءه للمشاركة في السمسرة. حددنه لا يمكن أن يإمحدد ف

عشر يوما قبل اليوم  15جل أيتم في  أن نه يجبإولضمان فعالية هذا الإشهار ف
ر بالجرائد من اليوم الموالي لصدور أخر جريدة نشر المحدد للمزايدة، ويحتسب في حالة النش

من  60فيها الإعلان حسب المادة السابعة من القرار الوزاري المتعلق بتنفيذ مقتضيات المادة 
مدونة الأوقاف، ويبدو أن المشرع قد جعل مدة الإشهار هذه موحدة بالنسبة لجميع أنواع 

دونة الأوقاف حيث كانت هذه المدة تختلف الاكرية خلافا لما كان معمولا به قبل صدور م
يوم بالنسبة للعقارات المبنية حسب  91بحسب نوع الكراء، إذ كان هذا الأجل محددا في 

يوم بالنسبة لباقي  21، وفي 0202يوليوز  90البند الرابع من ديباجة الباب الثاني من ظ 
ء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو العقارات الأخرى سواء تعلق الأمر بالاكرية المعتادة أو بكرا

الصادر بتاريخ  03ستة أو تسعة أعوام حسب منشور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 
، ويبدوا أن توحيد هذه الآجال جاء بالنظر إلى تخلي المشرع بموجب 0253غشت  92

ي فكرة مدونة الأوقاف عن فكرة التمييز بين أنواع الكراء على أساس عنصر الزمن وتبن
 .38المحل المكرى الغرض المعد لأجله

                                                           
لمدنية للأوقاف العامة بالمغرب، للاطلاع أكثر على أساس هذا التمييز انظر مؤلف عبد الرزاق الصبيحي، الحماية ا  38

 وما بعدها. 209، ص 2009منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطبعة الأمنية بالرباط، طبعة 
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وبغية إيصال هذا الإعلان إلى أكبر عدد من الأشخاص رخص المشرع للناظر بإشهاره 
بكافة الوسائل الإشهار المناسبة دون تقييد أو تحديد مع تأكيده على ضرورة تعليقه بمقر 

المتعلق بتنفيذ  267.02رقم  القرار الوزاريالنظارة المعنية بموجب المادة السادسة من 
من مدونة الاوقاف، وكما نعلم أن وسائل الإشهار هي متنوعة ومتعددة  60مقتضيات المادة 

 وقد دأبت إدارة الأوقاف على اعتماد وسائل الإشهار التالية:

 النشر في الجريدة الرسمية؛  -
 الإشهار عن طريق الدلال؛  -
 مراد اكراءه؛تعليق النسخ بمقر النظارة التابع لها المحل ال  -
 39الإخبار المباشر للمعني بالأمر؛  -

غير أن هذه الطرق التي كان معمولا بها كانت لا تحقق الإشهار المطلوب للمسطرة، 
وذلك بالنظر لكونها أصبحت متجاوزه، كالإعلان عن طريق الدلال بالمناداة في سوق 

معينة من أفراد المجتمع عمومية تابع لمكان وجود العقار، أو أنها كانت تقتصر على فئة 
كالنشر بالجريدة الرسمية أو بإحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية والتي لا 

 يطلع عليها عموم المواطنين.

وبالنظر لضعف هذه الوسائل فقد حاولت وزارة الأوقاف تجاوز ذلك باعتماد وسائل 
تي بامتياز أصبح فيه العالم قرية أكثر حداثة، خاصة أننا أصبحنا نعيش في عالم معلوما

صغيرة حيت يستطيع أيا كان معرفة كافة المعلومات التي يريدها بنقرة زر واحدة، وهكذا 
أصبحت إدارة الأوقاف تعمل على نشر مختلف إعلاناتها في مواقعها الالكترونية مع 

يا كان الاطلاع الحرص على نشرها أيضا بالموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والتي يستطيع أ
إلى جانب الاتصال  عليها بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه العقار المراد اكراؤه، هذا

                                                           
المتعلق بنظام تحسين حالة الاحباس  0202يوليوز  90حددت هذه الطرق في ديباجة الباب الثاني من ظهير   39

 العمومية المعنون في الأكرية لأجل بعيد.
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ولي النشر بالجرائد الوطنية والمحلية المعنية للسهر على نشر تلك ؤ المباشر مع مس
 .الإعلانات داخل الآجال القانونية

فقد اوجب المشرع إلغاء كل  به لنشر واحترام الآجال المرتبطةوبالنظر لأهمية هذا ا 
معنية أو إجرائها قبل بها بالجرائد ال ةالمتعلق اتتأكد من عدم نشر الإعلانسمسرة في حالة ال

 المحددة لها.  07يوما  انقضاء اجل

وعموما يمكن القول بان أي إشهار لا يمكن أن يكون فعالا من شأنه ضمان الإقبال 
 : 40حسن اختيار العناصر الأساسية التاليةباحترام و اركين في السمسرات إلا المكتف للمش

 التوقيت المناسب لإجراء السمسرة -0
 المكان المناسب لإجراء السمسرة  -9
 الإشهار الموسع لإجراء السمسرة -2

فضمان التقيد بهذه العناصر وتعميمها على مختلف النظارات من شـأنه أن يشكل 
د من المتنافسين الراغبين في كراء هذه دعامة قوية للكراء الحبسي ويضمن مشاركة أكبر عد

العقارات، حيث ستؤذي مزايداتهم إلى الرفع من قيمة الاكرية المخصصة لها خاصة إذا 
كانت هذه العقارات ذات طبيعة استثمارية ما يؤدي إلى ضمان مداخيل وفيرة تساهم في 

 حماية هذه المؤسسة والزيادة في مواردها.

                                                           
إشهار سمسرة  بشأن، 22/9109مذكرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم هذه العناصر تم اعتمادها في   40

بيقها أيضا على إشهار ، وفي نظري لا يوجد ما يمنع من تط2012يناير  29معاوضات الأملاك الوقفية، صادرة بتاريخ 
 عمليات سمسرة الاكرية الحبسية لما لها من فعالية مجدية، مذكرة داخلية لوزارة الأوقاف موجهة للسادة نظار الأوقاف.
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 السمسرة المصاحبة لمسطرة جراءات الإ: ثانيا
 13. 365تجرى مسطرة السمسرة وفق الإجراءات المحددة بمقتضى القرار الوزاري رقم

من مدونة الأوقاف، غير أن ضمان سلامة هذه الإجراءات  60المتعلق بتطبيق المادة 
 يستوجب تعيين لجنة خاصة تسهر على حسن سيرها وتنظيمها.

 : إحداث لجنة السمسرة 1
اث لجان للسمسرة إحدى أهم آليات الرقابة الإدارية المنوط بها ضمان حسن يعد إحد

سير عمليات هذه المساطر والحد من كل تلاعب من شأنه اعتراضها، لذلك يأتي إحداث 
هذه اللجان لإضفاء مصداقية كبرى على إجراءات السمسرة وبعث روح الثقة من جديد في 

ريضة ساهمت بشكل كبير في ضياع موارد هامة هذه المؤسسة التي طالتها أطماع فئات ع
 لها.

لتحديد أعضاء هذه اللجان والتي  13. 365وقد تدخل المشرع بموجب القرار رقم 
تتكون حسب المادة الثامنة منه من ناظر الأوقاف الذي يوجد بدائرة نفوذه المال محل 

عينين على الشكل ، هذا إلى جانب ثلاثة أعضاء مبصفته رئيسا أو من ينوب عنه السمسرة
 التالي:

 ؛رئيس مصلحة تسيير الأملاك الوقفية بالنظارة أو من ينوب عنه  -
 ؛ممثل واحد، على الأقل، بالنظارة يعينه الناظر  -
  ؛ممثل عن الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء  -

المسطرة المتبعة، حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن تسمية هذه اللجان تختلف بحسب نوع 
جنة يطلق عليها تسمية "لجنة السمسرة"، أما إذا تعلق لإذا تعلق الأمر بمسطرة السمسرة فإن ال

 الأمر بطلبات العروض فتسمى اللجنة ب "لجنة طلب العروض".
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يمكن القول بأن المشرع كان موفقا إلى حد ما في هذا التحديد وذلك عندما تجاوز 
، وذلك 0202مطروحا بخصوص تكوين هذه اللجان في إطار ظهير  الإشكال الذي كان

بتعيينه لأشخاص لهم دراية واتصال مباشر بالمال محل الكراء والذين من شأنهم إحاطته 
بالحماية التامة عكس ما كان معمولا به في إطار الظهير السابق، حيث كانت هذه اللجان 

المحبس، هذا إلى جانب الاختلاف في  تتضمن بعض الفئات التي ليس لها علاقة بالمال
تركيبة هذه اللجان بحسب ما إذا تعلق الأمر بالكراء القصير الأمد المبرم لمدة ثلاثة أو ستة 
أو تسعة أعوام، حيث تضم اللجنة مراقب الاحباس في النظارة بصفته رئيسا أو الناظر في 

الأمر بالكراء لأمد بعيد فتتكون مراقب إلى جانب عدلين، أما إذا تعلق الحالة عدم وجود هذا 
ومراقب الاحباس أو ناظرها اللجنة من قاضي المحل بصفته رئيسا أو من ينوب عنه، 

 .وعدلين

من خلال هذه التشكيلة يظهر الصعوبة التي كانت تطرحها هذه اللجان خاصة  
لانتهاء  بالنسبة لفئة للعدول الذين لم يعد لهم أي وجود ضمن مستخدمي إدارة الأوقاف وذلك

، فدورهم كان يتمثل في الإشهاد على نتيجة السمسرة الذي لم يعد معمولا به 41التعاقد معهم
 42من مدونة الأوقاف 69على اعتبار أن محاضر السمسرة هي محاضر رسمية طبقا للمادة 

نما يكفي المصادقة عليها من  لا تحتاج للإشهاد من طرف العدول أو أية جهة أخرى، وا 
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان تكليف قاضي 
المحل لرئاسة لجان السمسرة أصبح متجاوزا لإنهاء سلطة الوصايا التي كان معمولا بها في 

، غير أنه يمكن تخويل هذه السلطة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةظل الفقه الإسلامي و 
القول بأن إشراك القاضي في لجنة السمسرة كان له طابع حمائي نوعا ما لهذه المسطرة 

                                                           
محمد الدريوش، نظام الاحباس والأوقاف التنظيم والتدبير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،  41

 .33، ص2000-2001م القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية كلية العلو 
من مدونة الأوقاف: " تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على  69طبقا للمادة  42

 إلا بالزور".الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها ولا يطعن فيها 
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وهو ما الاختلالات الي يمكن أن تطالها وذلك بتخويل جهاز رقابي خارجي الوقوف على 
 .الفعلية أثناء إبرام عقد الكراءلقضائية يضمن لهذا الجهاز ممارسة الرقابة ا كان

هذه اللجان بموجب قرار لا يكفي لوحده لإضفاء المشروعية على  أحدإن مجرد إحداث 
نما يتوجب عليها احترام لأو طلبات العروض  مساطر السمسرة حماية المال المتعاقد عليه، وا 

إليها في النقطة  بموجب القانون والتي سنتطرق ةمختلف مراحل هذه المساطر المحدد
 الموالية.

 : سريان مسطرة السمسرة 2
بمجرد إتمام كافة الإجراءات السابقة يتم الشروع في إتمام السمسرة في المكان والتاريخ 

لها في الإعلان الذي سبق نشره من طرف الناظر، ويباشر الرئيس  ةوالساعة المحدد
ن افتتاحها وشروط المشاركة فيها المسطرة بافتتاحها عبر التذكير بمحلها وموضوعها وثم

وبالأحكام المنصوص عليها في مدونة الأوقاف وغيرها من البيانات التي تجد اللجنة فائدة 
فيها، وتجرى السمسرة بشكل علني عن طريق المزايدة بالمناداة التي اوجب المشرع أن تجرى 

 60المتعلق بتنفيذ مقتضيات المادة  القرار الوزاريمن  01وجوبا باللغة العربية حسب المادة 
، على اعتبار أن  اللغة العربية هي اللغة المفهومة لدى 267.02من مدونة الأوقاف رقم 

د لغة ن اعتمغالبية الشعب، إذ أن غالبية المشاركين في المزاد لا يتقنون لغة أخرى ومن شأ
ات مهمة ذات عائد هام، غير أن يحول دون مشاركتهم في المزاد ويفقد المناداة مزايد أجنبية

أخرى غير العربية محلية أننا كذلك لا ينبغي أن ننسى بعض الفئات التي تجيد لهجات 
 وكذلك الأجانب والذي ينبغي مراعاة خصوصيتهم واعتماد مترجمين لهم حتى لا تفوتهم

 .فرصة المشاركة في المزاد بدورهم

أعلى عرض، وتختتم بذلك  خرآلذي يقدم زايد اتوالرد ترسو المزايدة على الم الأخذوبعد 
نجاز محضر بذلك يتضمن موضوع السمسرة وثمنها الافتتاحي والثمن الذي إويتم  السمسرة

ويوقع  وية الشخص الذي رست عليه السمسرةرسا به المزاد إلى جانب البيانات المحددة له
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هذا المحضر أعضاء لجنة السمسرة، ويعد المحضر إلى جانب كل من الرئيس و  على هذا
بمجرد المصادقة عليه من طرف إدارة الأوقاف، فهذا المحضر يعد حجة  عقدا رسميا للكراء،

 .قاطعة على دلالة عقد الكراء وحقيقة مضمونه وبذلك فإنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور

فإنه يتوجب  في إتمام التعاقد  على جديته المتزايد الذي رسي عليه المزاد وتأكيدا من
 طبقاالسمسرة والوجيبة الكرايئية  ائرو وصفورا مبلغ الضمان  بمجرد رسو المزاد أن يؤديعليه 
، 44، قبل إحالة الأمر على السلطة المختصة قصد المصادقة43من مدونة الأوقاف 81للمادة 

وان كان المتأمل لهذه المادة قد يرى أن في فرض مثل هذه الضمان إجحاف في حق 
لتحميله التزامات مالية قبل انعقاد العقد، إلا أن الفهم الصحيح لهذه المادة يقتضي  المكتري

ية التي تبناها المشرع ضمن أحكام المدونة، والتي تقوم ئاستحضار مقتضيات الفلسفة الحما
 ترمي إلى إضاعةالمشاركات الكيدية التي اية المال المحبس من التلاعبات و حمأساس على 
نه أولى لو كان هذا الضمان المالي يقدم فإوقاف، وتعزيزا لهذه الحماية رة الأأموال إداجهد و 

نه أن يضمن عدم مشاركة أمن قبل كافة المشاركين قبل البدء في السمسرة وهو ما من ش
 ويحتفظتم إرجاع تلك الضمانة لأصحابها رسو المزاد يلاعبين، وبمجرد انتهاء المسطرة و المت
 رسا عليه المزاد. الضمان المالي لمنبفقط 

من  61من النص التنظيمي المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  41وقد حددت المادة 
من السومة الكرائية، ومبلغ  %5الواجب أداه في نسبة  دونة الأوقاف مبلغ صوائر السمسرةم

ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجة السمسرة في مبلغ مساو للمبلغ الذي رست عليه، ومثل هذا 

                                                           
من مدونة الأوقاف: " يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة  80تنص المادة   43

 الكرائية.
 يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف".

، أنه لا يمكن للنظار إمضاء 1922غشت  14فحسب منشور صادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ   44
 الكراء لمن يشكون في عسره إلا بعد إعطائه ضمانا مؤسرا.
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الالتزام لا يضر بمصلحة المكتري إذ يستطيع في حالة عدم المصادقة استرداد ما أداه من 
 .45مصاريف

ن عقد الكراء الحبسي لا ينعقد إلا بعد المصادقة عليه من طرف إوفي جميع الأحوال ف
السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وهذا يعكس أهمية الرقابة القانونية التي يفرضها المشرع 

ى عملية كراء الأملاك الحبسية بحيث تقوم هذه السلطة من جديد بالتأكد من مدى احترام عل
كافة العمليات المرتبطة بالسمسرة من بدايتها حتى نهايتها ومطابقتها لأحكام مدونة الأوقاف 
والنصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيمها، حيث يتسنى لهذه السلطة رفض المصادقة على أي 

تبين لها عدم مشروعيته، وفي جميع الحالات يجب أن يكون قرار الرفض  محضر إذا ما
تعد  46الصادر من طرفها معللا باعتباره قرارا إداريا، وبذلك فالرقابة التي تفرضها هذه السلطة

بحق من أساسيات دعم الوقف وتنميته وحسن استثمار، نظرا لأنها تكفل مبدأي المنافسة 
 .47ع على تفعيلهما في كراء المحلات الحبسيةوالشفافية اللذين حرص المشر 

ذا كان المشرع في كل من مدونة الأوقاف وفي القرار الوزاري رقم  المتعلق  267.02وا 
من المدونة قد ألزم بضرورة سلوك مسطرة السمسرة في كراء  60بتطبيق مقتضيات المادة 

هذا المسطرة كإجراء لوك لإلزامية سحول مدى تكريس القضاء نا نتساءل فإنالأملاك الحبسية 
 شكلي وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

                                                           
 .27، ص 2014طبعة  ،مطبعة المعارف الجديدة الرباط، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف ،صابرينا البجدايني 45
للوقف كان ينبغي تشكيل لجان للسمسرة في النظارة يذهب الباحث عبد الرزاق حباني إلى القول بأنه لضمان حماية أكبر  46

والتي من شأنها أن تعمل على الإسراع في دراسة ملفات السمسرة ما يضمن التعجيل بكراء المحلات الحبسية، ولا يكون 
السياسة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف سوى التأشير على قرار اللجنة تماشيا مع التوجهات الحديثة التي تسير عليها 

 الجهوية بالمغرب، هو التوجه الذي تبناه المشرع بموجب مدونة الأوقاف المغربية.
 .218انظر عبد الرزاق حباني، الحماية القانونية للعقارات المحبسة دارسة في الوسائل وفي الآثار، م.س، ص 

الأوقاف، مجلة القبس، م.س، ص  إبراهيم قادم، النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية في ضوء مستجدات مدونة 47
222. 
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 المطلب الثاني: موقف القضاء من إلزامية سلوك مسطرة السمسرة
لا يخفى على احد الدور الكبير الذي يلعبه القضاء في حماية الحقوق وصيانتها وفدوره 

يسنه من نصوص قانونية وتنظيمية لا يقل أهمية عن الدور الذي يلعبه المشرع من خلال ما 
ومراسيم تشريعية، وهذه الحماية تمتد لتشمل مختلف الميادين بما فيها الكراء الحبسي والذي 
لعب فيه القضاء دورا طلائعيا في إقرار العديد من المبادئ والقواعد التي هدفت إلى توفير ما 

اتسمت بفراغ كبير على يلزم من الحماية للحبس في المغرب، خاصة في الفترات التي 
في بعض المسائل الى جانب غموضها  مستوى النصوص القانونية المؤطرة للحبس ببلادنا

الأقوال الواردة في الفقه الإسلامي في باب في  تعدد التشتت و ال هذا فضلا عن وضبابيتها،
 48 الحبس.

اعتداء وقد تعددت المظاهر والآليات التي وقف بها القضاء سدا منيعا في وجه كل 
على الحبس أو غبنه كان من شأنه أن يحد من أدواره الحضارية في تاريخ المغرب ويحول 
دون استمراره، وأهم الآليات التي اعتمدها هي التأويل والتفسير للقواعد التشريعية المتعلقة 
بالكراء الحبسي بما يتفق وحماية حقوق الحبس وضمان استدامته، كما كان يلجا قبل صدور 

ة الأوقاف إلى سبر أغوار الفقه الإسلامي لاستجلاء مختلف الآراء الفقهية المقول بها مدون
في باب الحبس بصفة عامة والكراء الحبسي بصفة خاصة، لاسيما في الفقه المالكي 
والترجيح بينها للوصول إلى الرأي الذي يوفر الحماية الفضلى للحبس، وهو الأمر الذي تردد 

مدونة الأوقاف التي عمدت في جانب كبيير من مقتضياتها  بشكل جلي في مقتضيات
خاصة في جانب الكراء الحبسي إلى تقنين مجموعة من الاجتهادات الفقهية المكرسة قضاءا 

                                                           
أطروحة لنيل الدكتوراه عبد الله فرح: الاستثمار في العقارات الجماعية السلالية والعقارات الوقفية بين الواقع والمأمول،   48

-926ص ، 9102-9108في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية طنجة، السنة الجامعية 
925. 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

34 
 

في قواعد قانونية بشكل جسد عن حق التكامل المأمول بين الاجتهاد الفقهي والقضائي 
 49 .لحماية المثلى للحبسوالتشريع في تطوير القواعد القانونية التي تضمن ا

إلى إصدار مذكرة   50وهذه الأهمية حدت برئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يناير     92لكافة رؤساء المحاكم بالمملكة الاستئنافية والابتدائية والتجارية والإدارية بتاريخ 

، قصد حثهم على استحضار أحكام مدونة الأوقاف وما تقتضيه من خصوصيات 9102
ثناء النظر في النزاعات التي تهم الأملاك الوقفية لاسيما تلك المتعلقة بتدبير التصرفات أ

الجارية عليها والتي قيدها المشرع بإجراءات قانونية شفافة وصارمة وعيا منه بالمصلحة 
 العامة التي يحققها الوقف. 

ا يتعلق بإبرامه ولعل من أبرز القضايا الشائكة التي تطلبت تدخل القضاء للحسم فيها م
عن طريق مسطرة السمسرة، تلك المسطرة التي اعتبرها المشرع شكلية إلزامية في ابرام عقد 

من مدونة الأوقاف إلا ما استثني منها بنص صريح، غير  60الكراء الحبسي بموجب المادة 
 القانونية المحددة الضوابطمتى أبرمت خارج  51أن هذه الشكلية قد تكون محل طعن قضائي

:" حيث يستخلص من المقتضيات  52لها وهكذا جاء في قرار للغرفة الإدارية بمحكمة النقض

                                                           
زكرياء العماري، حدود انفتاح مدونة الأوقاف على الاجتهادات القضائية والاختيارات الفقهية في مجال الوقف بالمغرب،   49

نية والعقارية لتكريم نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمد
، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 9100أبريل  21و 92يري، يومي الدكتور محمد خ الاستاذ

 .909، ص 9100، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 28مراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 
، حول القضايا 975-0اء المحاكم، رقم مذكرة صادرة عن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية موجهة للسادة رؤس  50

، أطلع عليها www.justice.gov.ma، منشورة بموقع وزارة العدل 9102يناير  92المرتبطة بالأملاك الوقفية، بتاريخ 
 .9102-13-17بتاريخ 

حكام مدونة معظم القرارات والاحكام التي توصلنا إليها في هذه النقطة صادرة قبل صدور مدونة الأوقاف، وبما أن أ  51
فيما يتعلق بمسطرة السمسرة فإنه لا ضرر من اعتمادها لتطعيم  0202يوليوز  90الأوقاف مشابهة لأحكام ظهير 

 الموضوع.
، قرارات المجلس 0262-15-07، بتاريخ 00158/69في الملف الإداري عدد  202/62قرار محكمة النقض رقم   52

، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 0225-0278الأعلى في المادة الإدارية 
 .65، ص 0225طبعة 
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أن الإدارة لا يمكن لها أن تقدم على كراء الأملاك  1913 يوليوز 21 المستنتجة من ظ
 الحبسية بدون إجراء المزايدة العلنية حسب مسطرة المزاد العلني.

أكد  1917مايو  22ن ظ إالتجاري، فحيث أنه بخصوص العقارات ذات الاستعمال 
ن هذه المقتضيات القانونية لا تفتح أي مجال لأي أصراحة مبدأ اللجوء إلى المزاد العلني، و 

استثناء لهذا المبدأ ولا يسمح لإدارة الاحباس بإبرام عقود حبية حتى في حالة تجديد كراء 
حق للتمسك بأنه ابتداء من عقار ذي استعمال تجاري، مما تكون معه الشركة العارضة على 

ن أي إتاريخ انتهاء أخر كراء متعلق بالعقار المستغل فيه سينما "أمبير" ف 0260دجنبر  20
ليها كراء جديد لهذا العقار يجب أن يكون موضوع مزاد علني حسب القواعد المنصوص ع

 نه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم حبيا.أو  0205مايو  99بمقتضى ظهير 

حيث أن وزير الاحباس لا يثير كسبب لرفضه إجراء مسطرة المزاد العلني أي ظرف 
استثنائي من طبيعته إعفاء الإدارة من احترام المقتضيات القانونية للتشريع المطبق، كما في 
نازلة الحال على إدارة الأملاك الحبسية، مما يعرض القرار المطعون فيه بسبب خرقه لهذه 

 ء".المقتضيات للإلغا

ما يلي: " حيث أن المحل المدعى فيه  53وجاء في قرار أخر للمحكمة الابتدائية بمراكش
هو عقار حبسي أبرم كرائه لمدة سنتين بالمزايدة العلنية، ووفق البنود العامة المنصوص 

 المنظم لكراء العقارات الحبسية، ومن بينها المساكن... 90-15-0202عليها في ظهير 

المستمدة من هذا الظهير، والتي يجب بمقتضاها أن يقع كراء الأماكن كما أن القاعدة  
الحبسية بطريقة المزاد العلني تمنع حتى المضاربة، وتوجب إجراء مزاد علني جديد بعد 

 انتهاء مدة العقد حتى لا يبخس الحبس".
                                                           

، منشور بسلسة دليل العمل 12-12-9118، صادر بتاريخ 15/12/298حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم   53
، دار الفكر 0محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ج خلال اجتهادات المجلس الأعلى و  القضائي، المنازعات الوقفية من

 .79، ص 9100بعة الأولى العربي للتوزيع والنشر، مطبعة الامنية الرباط، الط



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

36 
 

فمن توجه هاذين القرارين يظهر بأن إبرام عقد الكراء الحبسي عن طريق مسطرة 
ة يعد شرطا لازما لقيامه وبذلك لا يمكن إبرامه بشكل رضائي بأي حال من الأحوال، السمسر 

ولكن ماذا لو أبرمت هذه العقود خارج هذه الشكلية هل هناك أساس قانوني يبرر صحتها أم 
 أنها تعد معيبا شكلا تستوجب البطلان؟

ت في إحدى والتي قض 54ويجيبنا عن هذا التساؤل توجه المحكمة الابتدائية بمراكش
هو المنظم للعلاقة الكرائية فيها يخص  1913يوليوز  21أحكامها: " وحيث أن ظهير 

أملاك الحبس، وأن الظهير نص على مسطرة إبرام هذا العقد، ولا يمكن لأي من الطرفين 
التنازل أو عدم إعمال أي قاعدة أو نص من قواعده بوصفه يتضمن قواعد آمرة لا يملك 

 على مخالفتها..."الأطراف الاتفاق 

على هذا الحكم فإن القول بصحة عقود الكراء المبرمة خارج الشكليات المحددة  وبناء
لها بموجب مدونة الأوقاف ضرب من العبث، على اعتبار أن مقتضيات هذه المدونة تعد 
من صميم النظام العام الحامي لهذه المؤسسة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبذلك 

القاعدة يعد مخالفا للقانون، وهو الامر الذي انساقت إليه فان أي حكم يؤسس لغير هذه 
محكمة النقض في بعض قراراتها رغم صراحة النص القانوني ومنها القرار الصادر الغرفة 

والذي جاء فيه: "حيث انه بالرجوع إلى مقتضيات هذا الظهير في  55المدنية بهذه المحكمة
حول كراء  05بنية، وفي بابه الثاني المقطع حول كراء العقارات الم 02بابه الأول المقطع 

العقارات غير المبنية، يتبين أن الكراء الذي ينظمه هو الذي يتم عن طريق المزاد العلني 
وفق شروط يتضمنها دفتر تحملات خاص، وأن الأحكام التي تصدر في شأن النزاعات 

 …قابلة للاستئنافالمتعلقة بالعقود المبرمة في الإطار المذكور هي التي تكون غير 
                                                           

، 6، السنة 8، منشور بمجلة المحامي، عدد 0287-12-21، بتاريخ 837/87حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم   54
 .75، ص 0286

سلسلة دليل  ، منشور في0222-15-99، بتاريخ 28/0/7/0039، ملف إداري رقم 225قرار محكمة النقض عدد  55 
 .53 - 52، م.س، ص 0الوقفية، ج العمل القضائي، المنازعات 
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لكن حيث أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين كما أدلت به الإدارة المطلوبة 
في النقض يتبين أن الأرض المطلوب عنها الكراء لم يتم التعاقد حولها في نطاق مقتضيات 

المشار إليها كما يتبين من طليعة العقد الذي ينص على أنه وقع  0202.15.90ظهير 
الاتفاق والتراضي بين الطرفين على الشروط التي بينها، ولا وجود لأي مزاد علني، وأن 
المحكمة عندما أسست قبول الاستئناف في هذه الحالة على أن الحكم الابتدائي لا يقبل 

المذكور، تكون قد خرقت هذا الظهير  0202.15.90الطعن بالاستئناف عملا بظهير 
نما تخضع للقواعد العامة"بتمديده إلى حالة لا يطبق  أخر لها  وأيضا في قرار ،عليها وا 

: "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين قضت فيه بأنه
، وبالتالي فهو لا يخضع للشروط المفصلة بكراسة 90/15/0202تم خارج إطار ظهير 

د الذي ابرم خارج مقتضياته خاضعا للقواعد الالتزامات المحددة بالظهير المذكور، ويبقى العق
وقانون المسطرة المدنية  97/09/0281ها في ق.ل.ع وظهير يالعامة المنصوص عل

والشروط الواردة في العقد، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بعدم 
ها أساسا، فهي لم تجعل لقرار  0202من ظهير  02قبول الاستئناف استنادا إلى الفصل 

 56.وخرقت المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض و الإبطال"

فهاذين القرارين كما يبدو يتضمنان تضاربا صارخا مع الأحكام المنظمة للكراء  
الحبسي، ذلك أن مجرد الاتفاق بالتراضي على إبرام العقد لا يعد كافيا لإضفاء الشرعية على 

 0202مسطرة إبرام عقد الكراء محددة بموجب ظ هذا النوع من الكراء، على اعتبار أن 
سابقا ومدونة الأوقاف حاليا والتي تعد قواعدهما أمرة في مجملها، وتعد الشكلية فيهما ركنا 

 للصواب. امجانبيعد جوهريا لازما لصحة قيامه والقول بغير ذلك 

                                                           

، منشور في سلسلة دليل 9118-10-19، بتاريخ 9335/0/6/9115، ملف مدني رقم 91قرار محكمة النقض عدد 56 
 .68، م.س، ص0العمل القضائي، المنازعات الوقفية، ج 
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الكراء الحبسي عن طريق مسطرة طلب العروض والاتفاق المبحث الثاني: 
 ر كألية حمائية حديثةالمباش

بالرغم من الاهمية التي تحظى بها مسطرة السمسرة  في إبرام عقود الكراء الحبسي 
لكون إجراءاتها سطرت كما يبدو لخدمة مصلحة الوقف، حتى تحول دون غبنها في مواجهة 

لنهوض بمؤسسة ل على تدعيمها بمساطر حديثة المكترين، فإنه مع ذلك قد عمل المشرع
فتها المنظومة القانونية ببلادنا من خلال احداث لحبسي مسايرة منه للتطورات التي عر الكراء ا

عقود الكراء توازي مسطرة السمسرة من حيث الإجراءات، تسمى بمسطرة  براملإمسطرة جديدة 
طلب العروض، ورغم اعتبار هذه المسطرة  الى جانب مسطرة السمسرة من قواعد النظام 

جب المشرع في و كافة أنواع كراء الأملاك الوقفية، فقد أإبرام اعها في العام التي ينبغي إتب
المصلحة العامة للبلاد الأخذ بعين الاعتبار بعض  تضيهاقتبعض الحالات التي 

الخصوصيات  التي بموجبها يتطلب إبرام عقود كراء رضائية دون المرور بمسطرة السمسرة 
الحالات  فما هي إذن، من خلال ما يسمى بمسطرة الاتفاق المباشر أو طلبات العروض

؟ والى أي حد راعى المشرع في إطارها التي تقتضي اللجوء إلى هذه المسطرة الاستثنائية
 هذا الكراء الذي ينصب محله على ملك حبسي؟ تخصوصيا

 ومن أجل الإحاطة بهذه الإشكاليات سنتطرق في المطلب الأول الى مسطرة طلب
 العروض بينما سنتطرق في المطلب الثاني لمسطرة الاتفاق المباشر.

 المطلب الأول: مسطرة طلب العروض 
تتضافر مسطرة طلب العروض مع مسطرة السمسرة لإضفاء طابع التدبير المعقلن على 
مؤسسة الكراء الحبسي، لذلك تعتبر هذه المسطرة آلية أساسية لتثمين الأملاك الحبسية )الفقرة 

 الأولى( ولصحتها ينبغي احترام شكلياتها المحددة قانونا )الفقرة الثانية(.
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 الحبسية ملاكالفقرة الأولى: طلب العروض آلية أساسية لتثمين الأ
تعد مسطرة طلب العروض إحدى المساطر القانونية المستحدثة في مدونة الأوقاف 

رة السمسرة وجعل منهما لإبرام عقود الأكرية الحبسية حيث أضافها المشرع إلى مسط
مسطرتين شكليتين أساسيتين لإبرام هذا النوع من العقود، ويأتي اعتماد المشرع لهذه المسطرة 
انسجاما مع أوراش التحديث التي أطلقتها الحكومة في مجال تدعيم الحكامة الجيدة للشأن 

صلاحا عميقا لمساطر إبرام ومراقبة تدبير الأكرية الحبسية وتجد يدا لروح المنظومة العام وا 
 القانونية المؤطرة لها.

إلى دعوة اكبر عدد من  الأوقافعلى أساس مبادرة إدارة  تقوم مسطرة طلب العروض
بهدف تحقيق الحاجيات الخاصة لها عن طريق توجيه مطالب  المتنافسين للتعاقد معها،

باختيار  حيث تقوم الإدارةخصوصية تتضمن ثمن الكراء المقدم من طرف صاحب العرض، 
صاحب العرض الأفضل، فهي بذلك مسطرة مشابهة لمسطرة طلب العروض المفتوح 

التي تقوم بدورها على تقديم عروض من المتنافسين  57المنظمة في مرسوم الصفقات العمومية

                                                           
لترابية ومجموعاتها والمؤسسات تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة الأساسية التي تعتمدها الإدارة والدولة والجماعات ا  57

العمومية لتنفيذ سياستها التنموية، لذلك أولاها المشرع المغربي أهمية كبرى من حيث التدخل لتحيين الإطار القانوني المنظم 
للأحكام التي تطبق على هذا النوع من العقود لجعلها قادرة على مسايرة الأوضاع المستجدة باحترام مجموعة من المبادئ 

قبيل وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، تبسيط وتوضيح المساطر، تحسين مناخ الأعمال والمنافسة، تدعيم  من
الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، ترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية، 

على ضوء هذه المبادئ،  يات تقديم الطعون، بالأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة،تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآل
أحاط المشرع المغربي عملية تدبير الصفقات العمومية بالعديد من الآليات القانونية والمسطرية التي تتضمن طرق وكيفيات 

ها، بغرض حماية المال العام وضمان مبدأ إبرامها وكذا اختيار المتعاملين مع الإدارة والإجراءات الخاصة التي تمر من
، أنظر المادة الاولى من مرسوم المساواة بين المتعاملين قصد تمكين الإدارة من اختيار أفضل المتنافسين للتعاقد معه

 الصفقات العمومية.
 العمومية وفق مساطر عادية ومساطر استثنائية. تبرم الصفقات

الصفقات العمومية أسلوبا ووسيلة لفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين بهدف تنفيذ تعتبر المساطر العادية لإبرام 
أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح الدولة، وهي تعتبر الطريقة الرئيسية لإبرام الصفقات العمومية كما تفيد 

يد بالثمن لإرساء الصفقة، وتنقسم هذه المساطر العادية في إعطاء بعض الحرية للإدارة في اختيار المتعاقد معها دون التق
 إلى ثلاثة أنواع:
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غير أن ما يميز  أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح الدولة، جل تنفيذ أشغالأمن 
في مدونة الأوقاف أن العرض الأفضل يكون باختيار العرض المالي مسطرة طلب العروض 

الأكثر قيمة خلاف طلب العروض في مرسوم الصفقات العمومية والذي يكون باختيار 
العرض الأقل ثمنا، ويرجع تبرير هذا الاختلاف إلى أن المشرع سعى بطلب العروض في 

د من مداخيل ميزانية الأوقاف في مدونة الأوقاف إلى الحصول على أفضل مردود مالي يزي
حين انه في مرسوم الصفقات العمومية عمل بدوره على الحفاظ على ميزانية الدولة عبر 

 .نفقاتها تخفيض
وبذلك تتجلى أهمية اللجوء إلى طلبات العروض في الرهان المالي الكبير الذي تمثله 

المشاركين على اختلاف طبيعتهم في الرفع من مردودية الاكرية الحبسية وخلق التنافسية بين 
من  ابتداسواء أكانوا ذاتيين أو معنويين، وذلك عبر التنظيم المحكم لهذه المسطرة ككل 

مرحلة إبرامها إلى غاية إنهائها، ثم الإلمام بجوانبها لما لها من تأثيرات كبيرة على الدورة 
مة الجيدة المبنية على الاقتصادية وحماية المال الموقوف من كل غبن وترسيخ أسس الحكا

  من مدونة الأوقاف المتمثلة أساسا في: 60أهم المبادئ التي نصت عليها المادة 

 المسطرة في المشاركة شروط يهف تتوافر من لكل الفرصة بإعطاء أي المنافسة: -
في تقدير صلاحية العارضين الإخلال بدور الإدارة  دون المتعاقدة للإدارة عرضه ليقدم
 ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فيمقتضيات المصلحة العامةكفاءتهم على أساس و 

                                                                                                                                                                                     

 وهو عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه. طلب عروض مفتوح: -
 وهو عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين أقر صاحب المشروع استشارتهم. طلب عروض محدود: -
عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين يتوفرون على المؤهلات الكافية لا  ب عروض بالانتقاء المسبق:طل -

  سيما من الناحية التقنية والمالية.
 من مدونة الصفقات العمومية. 06أنظر المادة 

، 9112ط ، دةيدلجا حلنجاا بعةطم ،تمادلخا، داتيورلتا ،للأشغا، اربلمغا في ميةولعما تلصفقاروخ، اصالمليكة راجع 
 .وما بعدها 7ص 
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استبعاد كل من لا تتوفر فيه شروط التعاقد في أي مرحلة من مراحل العملية التعاقدية 
  وذلك وفقا للنصوص القانونية.

 شكل أي دون المساواة قدم على المرشحين جميع مع الإدارة بتعامل أي :ةالمساوا -
  التمييز. أشكال من

أي الوضوح بما تعنيه من نشر المعلومات والبيانات والحرص على تدفقها  الشفافية: -
وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بما يضمن مكافحة 

 .58لفساد واجتثاثه من جذورهمختلف أشكال ا

ن كانت هذه المبادئ مشتركة بين  إلا أن ما  مسطرة طلب العروض ومسطرة السمسرةوا 
أنها تخول للإدارة دراسة الملفات بشكل دقيق مما يمكنها من  الأولى عن الثانية ها فييميز 

اختيار أفضل العروض، كما تنمح للمتنافسين نفس الامتياز من خلال إعطائهم الوقت 
 الكافي لإعداد الملف المطلوب بناء على دراسات وتوقعات واقعية. 

لأكثر وضوحا تعد الطريقة االمتواضع في نظري  المسطرة وبذلك يمكن القول بأن هذه
ودقة في تحقيق الشفافية في اختيار صاحب العرض الأفضل وفي تحقيق المساواة بين 
المتنافسين، إضافة إلى خلق أكبر قدر من المنافسة ضمانا للشرعية والنزاهة في إطار توفير 
الحماية الفعلية للاكرية الحبسية، ومن جهة أخرى تزيد من تثمين قيمة الأملاك الحبسية، 

 ما توضحه الإجراءات المتطلبة في طلب العروض.وهو 

 الفقرة الثانية: إجراءات طلب العروض 
من مدونة  60المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  267.02بالرجوع للقرار الوزاري رقم 

تبتدئ بتكوين  بطلب عروض كراء الأملاك الحبسية الأوقاف نجده جعل الإجراءات المتعلقة

                                                           
 مفهوم الشفافية والمقصود بطبيعتها وأهدافها منشور بالموقع الالكتروني:  58

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899 20/12/9191بتاريخ ، اطلع عليه. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899
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شهاره )أولا(، تم بإيداع عروض المتنافسين بغية فحصها وتقييمها والمصادقة  الملف وا 
 عليها)ثانيا(.

شهاره  أولا: تكوين ملف طلب العروض وا 
المتعلق بتطبيق  267.02بالاطلاع على الإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم 

يظهر بأن المشرع اخضع تكوين ملف طلب  من مدونة الأوقاف 60ة مقتضيات الماد
العروض لنفس البيانات التي يتكون منها ملف السمسرة بموجب الإحالة المنصوص عليها 

من القرار المذكور أعلاه، ونفس الشيء بالنسبة للإشهار حيث يتم وفق نفس  05في المادة 
ي الإعلان عن الكيفيات ولنفس المدة على أن يتضمن إلى جانب البيانات المتطلبة ف

 :59إجراءات السمسرة ما يلي

 ؛مكان الاطلاع على ملف طلب العروض  -
 ؛مكان تقديم أو إيداع العروض  -
 ؛مدة تقديم العروض  -
 ؛شروط المشاركة في تقديم العروض  -
 ؛القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض  -
 ؛مكان وتاريخ وساعة فتح العروض  -

لافا لمسطرة السمسرة أوجب المشرع ضرورة وضع نسخة من ملف طلب ويظهر بأنه خ
العروض رهن إشارة العموم خلال مدة تقديم العروض للاطلاع عليها وسحب نسخة من 

، وذلك تعزيزا لقيم 267.02من القرار رقم  3المنصوص عليه المادة  60دفتر الشروط
هذا فضلا على تثبيت  ،ذه المسطرةالشفافية والمساواة بين مختلف الراغبين للمشاركة في ه

كافة البيانات والمعلومات لكل الأشخاص الذين اطلعوا على ملف طلب العروض أو سحبوا 
                                                           

 من مدونة الأوقاف. 60المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  267.02 من القرار رقم 02المادة  59
 من نفس القرار السابق. 08المادة  60
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فيه كافة أسماء هؤلاء الأشخاص مع تحديد تاريخ  عبر إحداث سجل خاص تقيدنسخة منه 
 61.ووقت كل إطلاع أو سحب جرى من طرفهم

 والمصادقة عليها ثانيا: تقديم العروض وفحصها وتقييمها
قبل فحص وتقيم العروض من طرف اللجنة المعنية بغية اختيار العرض الأفضل قيمة 
والمصادقة عليه، لابد من تقديم عروض من طرف المشاركين وفق الشكليات القانونية 

 المتطلبة تحت طائلة عدم القبول.

 تقديم العروض :1
المشاركة في المسطرة وفق تقدم طلبات العروض من طرف أي شخص يرغب في 

مع تضمينه الثمن الذي يعرضه على ألا يقل عن  ،طلب مؤرخ وموقع ومصادق على توقيعه
القيمة التقديرية الكرائية أو الشرائية للمال محل طلب العروض ويتوجب عليه إضافة إلى ذلك 

 :62إرفاق طلبه ب

احب من بطاقة الوطنية للتعريف لص للأصلنسخة مشهود بمطابقتها  -
 ؛العرض أو لممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا

 ؛نسخة من الإعلان عن طلب العروض -

 ؛دفتر الشروط المشار إليه في المادة الرابعة موقع ومصادق فيه على التوقيع -

 ؛الوثائق والمستندات المطلوب الإدلاء بها في الإعلان -
على هذا التوقيع وثيقة موقعة من طرف صاحب العرض ومصادق فيها  -

 ؛يشهد فيها بمعاينته للمال محل طلب العروض

                                                           
 من نفس القرار السابق. 90المادة  61

من مدونة  60ادة المتعلق بتطبيق مقتضيات الم 267.02من القرار رقم  92تم تحديد هذه البيانات في المادة   62
 الأوقاف.
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 شيك معتمد لقاء صوائر طلب العروض وضمان الوفاء بالأداء".  -

ولضمان سرية عروض المتنافسين فقد أوجب المشرع ضرورة تقديم العروض في ظرف 
ر مختوم يحمل اسم وعنوان ومقر إقامة أو المركز الاجتماعي لصاحب العرض، مع ذك

موضوع طلب العروض، مع تضمينه عبارة "لا يفتح إلا من طرف رئيس لجنة طلب 
المتضمنة للعروض بالمكان المحدد في إعلان طلب  رفةظالأالعروض"، ويتم إيداع 

العروض مقابل وصل، أو توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وتسجل 
الظرف رقم التسجيل وتاريخ وصوله  الأظرفة في سجل خاص لهذا الغرض ويوضع على

وتبقى الاظرفة مختومة إلى حين فتحها من طرف رئيس لجنة طلب العروض في جلسة 
 .63عمومية

ولتعزيز الضمانات الممنوحة للمشاركين فقد أتاح المشرع لكل شخص إمكانية سحب 
عليه الظرف الذي قدمه وتقديم ظرف جديد، شريطة تقديم طلب مكتوب في الموضوع وموقع 

، ويأتي تحديد هذا 64ومصادق فيه على التوقيع وذلك قبل الساعة المحددة للجلسة العمومية
الشرط حتى لا تقدم إلا الطلبات الضرورية لمن يرى فائدة في تغيير عرضه دون فتح المجال 

 لتغيير الطلبات في أي وقت وبدون سبب مبرر.

ومحتويات ملف طلب العروض وفق إعلان وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تغيير بيانات 
تعديلي، شريطة إشهار هذا الإعلان بنفس وسائل إشهار إعلان طلب العروض ولنفس 

غير أن ما يلاحظ هو أن المشرع لم يحدد نوع البيانات الممكن تغييرها ولا أسباب  ،65مدته
 ذلك هو ما قد ينعكس سلبا على المسطرة من جهة ومن جهة أخرى قد يثير شكوك

                                                           
 من نفس القرار السابق. 93لمادة ا 63
 من نفس القرار السابق. 97لمادة ا 64
 من نفس القرار السابق. 96لمادة ا 65
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المتنافسين في مدى مصداقية الإدارة خصوصا ما إذا كانت هذه التعديلات تمس جوهر 
 .66مسطرة طلب العروض

 فحص طلبات العروض وتقييمها والمصادقة عليها: 2
بعد تقديم المتنافسين الراغبين في كراء العقارات الحبسية لعروضهم تعمل اللجنة على  

توافر الشروط المطلوبة في إعلان طلب العروض  دراستها عبر فحصها وتقييمها للتحقق من
حيث تعقد اجتماعها في جلسة عمومية في الساعة والمكان المحددين لذلك، ويتولى رئيسها 

دراجها في قائمة وفتح الأفي البداية قراءة أسماء المتنافسين المكتوبة على الأ ظرفة ظرفة وا 
رامها لكافة الأحكام القانونية وبصفة ومن احت 67للتأكد من توافرها على الوثائق المطلوبة

خاصة من استيفاء الشروط المطلوبة ومن سلامة الإجراءات، تم تقوم باختيار العروض 
الأعلى قيمة وفي حالة تساوي العروض تطلب من المتنافسين تقديم عروض جديدة داخل 

 يوم من تاريخ توصلهم بإشعار يوجه إليهم في الموضوع. 07أجل 

يوم دون تقديم أي عرض أو في حالة تقديم عروض  07انقضى اجل غير أنه إذا 
 .68متساوية القيمة لأكثر من مرة تعمل اللجنة على إلغاء مسطرة طلب العروض

وبعد تقييم العروض وفحصها تقوم اللجنة بإصدار اقتراحاتها وتضمنها في محضر 
يوقع عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة والذي يحال إلى جانب نسخة من ملف طلب 

                                                           
عتقد بأنه كان على المشرع حصر البيانات الممكن تغييرها تفاديا لكل نزاع قد يطرح في هذا الشأن والاقتداء بتوجه أ 66

الصفقات العمومية الذي حدد التعديلات التي يمكن أن تلحق ملف طلب العروض بصفة استثنائية والتي المشرع في مرسوم 
 منه والمتمثلة فيما يلي: 02يجب تبليغها لكافة المتنافسين الدين سحبوا وحملوا ملفات طلب العروض والمحددة في المادة 

 عداد العروض؛إدخال تعديلات على ملف طلب العروض تقتضي أجلا إضافيا لإ -
 إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛ -
إذا لوحظ بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ نشر الإعلان وتاريخ جلسة فتح الأظرفة غير مطابق  -

 لأجل الإشهار القانوني.
 السابق. من نفس القرار 95لمادة ا  67
 من نفس القرار السابق. 98لمادة ا  68
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العروض ومن العرض الأعلى قيمة على المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزية لوزارة 
وض قصد أجل خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العر  الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل

تي تعمل على دراسة ، وال69البيوعات الخاصة بالأوقاف العامةعرضها على لجنة الاكرية و 
صدار اقتراحاهذه الوثائق و  تها بشأنها والتي يتم إدراجها في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة ا 

 .70للبث فيها أعضاؤها وتحال على وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميةو 

يوما من تاريخ إصدار  91وعند البت في نتيجة طلبات العروض يتم شهره داخل اجل 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رأيه في الاقتراحات المضمنة بمحضر لجنة الاكرية 
والبيوعات الخاصة بالأوقاف العامة، عن طريق تعليقها بمقر نظارة الأوقاف المعنية، كما 

 .71نتيجة إلى المعني بالأمر في حالة المصادقة عليهاتبلغ هذه ال

 %5تحدد صوائر طلبات العروض التي يتعين على من قبل عرضه أداءها في نسبة 
من قيمة العرض المالي المقدم، ومبلغ ضمان الوفاء بالأداء في مبلغ مساو لقيمة هذا 

من القرار رقم  39 أداءها بواسطة شيك معتمد وفقا للمادة عليه والتي يتعين ،72العرض
وهذه الوسيلة ستضمن حتما مشاركة كل من هو مليء الذمة في ما سيضمن  ،267.02

 .نفس المقتضىب مسطرة السمسرةوقد خص المشرع  استبعاد المشاركات الكيدية،

                                                           
بتحديد تأليف لجنة الاكرية  2822.02تم إحداث هذه اللجنة بموجب مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم   69

،  (2014فبراير 17) الموافق ل هـ 0327الثاني  ربيع  17الداخلي بتاريخ ونظامها العامة بالأوقاف الخاصة والبيوعات
 .41ص  ، (2014أبريل  21) ل ه الموافق 1435 الأولى جمادى 21 بتاريخ ، 6249 عددمنشور بالجريدة الرسمية 

 من المقرر من: 9تتكون هذه اللجنة حسب المادة 
 :التاليين الأعضاء عنه رئيسا من من ينوب أو الوقفية الأملاك تسيير رئيس قسم - 

 الحضرية الأملاك تسيير مصلحة رئيس  -
 الفلاحية الأملاك تسيير مصلحة رئيس  -
 الأملاك". صيانة مصلحة رئيس - 

 .من مدونة الأوقاف 60المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  267.02من القرار  20لمادة ا 70
 من نفس القرار السابق. 29لمادة ا 71
 من نفس القرار السابق 30لمادة ا 72
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القول بأن مسطرة طلب العروض هي مسطرة فعالة  نيمكنففي نظري المتواضع يإذن 
لتثمين الاكرية الحبسية وحمايتها وحسنا فعل المشرع باعتمادها كآلية شكلية حديثة لإبرام هذا 

فهل يمكن قول نفس الشيء بالنسبة لمسطرة  وبذلكالنوع من الكراء في مدونة الأوقاف، 
 استثنائية. صفةيها إلا بالاتفاق المباشر والتي لا يتم اللجوء إل

 المطلب الثاني: مسطرة الاتفاق المباشر كآلية استثنائية
لكراء العقارات الحبسية استثناءا من الأصل الذي  كآلية تعد مسطرة الاتفاق المباشر

السمسرة أو طلب العروض، وذلك من مسطرة يقتضي إبرام هذا النوع من الكراء عن طريق 
الكراء مع شخص أو جهة معينة في حالة توفر  خلال تفاوض إدارة الاحباس على شروط

الحالات التي تجيز اللجوء إلى هذه المسطرة )الفقرة الأولى(، غير أن هذه المفاوضات  ىاحد
نما يبقى عقدا شكليا بسبب الإجراءات التي يخضع  لا تجعل من الاتفاق المباشر رضائيا وا 

 73من مدونة الأوقاف 60ادة لها بمقتضى النص التنظيمي القاضي بتطبيق مقتضيات الم
 )الفقرة الثانية(.

 لاتفاق المباشرمسطرة االفقرة الأولى: حالات اللجوء ل
لإبرام عقد كراء ينصب محله على ملك  74استثنائيا اما أن الاتفاق المباشر يعد إجراءب

حبسي، فإن المشرع حدد الحالات التي يمكن اللجوء فيها إليه وذلك تحت طائلة الإبطال، 
اعتبار أن هذا الإجراء تستدعيه ضرورات ملحة مناطها بالأساس حماية المصلحة  على

من  60العامة للبلاد والمصلحة الخاصة للمال المحبس، وتتمثل هذه الحالات حسب المادة 
                                                           

 .45في ضوء مدونة الأوقاف، م.س، ص محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما   73
بان مسطرة الاتفاق المباشر في إطار مدونة الأوقاف هي نظام مماثل للصفقة التفاوضية في إطار ويرى استأذنا الفاضل 

منه على ما يلي:" المسطرة التفاوضية طريقة إبرام الصفقات تختار  83مرسوم الصفقات العمومية حيث تنص المادة 
 شروط الصفقة. بشأنض بموجبها، لجنة تفاوض، نائلا لصفقة بعد استشارة متنافس أو أكثر والتفاو 

 تتعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالثمن واجل التنفيذ أو تاريخ الانتهاء أو التسليم وشروط التنفيذ وتسليم العمل. 
 لا يجوز أن تتعلق هذه المفاوضات بموضوع الصفقة ومحتواها".

 .991إبراهيم قادم، النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، م.س، ص  74
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كون الكراء ينصب لفي تعذر إجراء السمسرة أو طلبات العروض )أولا( أو   75مدونة الأوقاف
 لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية )ثانيا(.على عقارات وقفية مخصصة 

 أولا: حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلبات العروض 
غالبا ما قد يتعذر إجراء السمسرة أو طلبات العروض لسبب من الأسباب الأمر الذي 
قد يؤدي إلى تعطيل المنفعة المنتظرة من المحل المراد اكراءه وذلك إما لعدم وجود ما يكفي 

الإعلام ر و المتنافسين المحتملين في الدائرة التي من المفروض أن يحصل فيها الإشهامن 
، أو أن الغرض الذي رصد له المحل لا يتناسب مع حاجيات المتنافسين 76موقوفةالللعين 

داخل تلك المنطقة أو لعدم حصول الإشهار الكافي بالكراء المعني، ما يؤدي إلى عدم 
أو عدم تقديم أي عرض في  لإجرائهامسرة خلال اليوم المعين المشاركة في مزايدات الس

مسطرة طلبات العروض، كما قد يحصل أن تتم مسطرة السمسرة أو طلبات العروض في 
اليوم المحدد لها غير أنها لا تحقق النتيجة المرجوة منها ما يضطر الناظر إلى إعادة نفس 

ك إما  لكون المزايدات أو العروض المسطرة دون أن تسفر عن أي نتيجة  مرة أخرى وذل
ضة لا يؤدي مبلغ المقدمة تقل عن أجرة المثل أو أن من رسا عليه المزاد أو قبل عر 

 .لقانونالتي أوجبها ا الصوائر والضمان

                                                           
 من مدونة الاوقاف: " ... 60تنص المادة  75

وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة، جاز 
 لمكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.للسلطة الحكومية ا

وفي كل الاحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات 
بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا 

 مسطرة الاتفاق المباشر".
 .36محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف، م س، ص  76
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في جميع هذه الحالات عندما تقتضي المصلحة الظاهرة التعجيل باستثمار العين 
يل مسطرة الاتفاق المباشر بقرار معلل تتخذه إدارة المعروضة للكراء، فانه يتم اللجوء إلى تفع

 . 77الأوقاف

وعليه فإن إجراء الاتفاق المباشر استنادا إلى هذه الحالة يقتضي توافر ثلاثة شروط 
 من مدونة الأوقاف وهي: 60محددة في المادة 

لمرتين  أحدهماأن يتعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أن يتم إجراء   -
 .دون أن يسفر ذلك على أي نتيجة متتاليتين
 .أن يصدر مقرر من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بهذا الخصوص  -
 .78أن يكون مقرر السلطة الحكومية معللا  -

ويذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن الهدف من صدور مقرر السلطة الحكومية معللا، 
لكل من يرى أن التعليل المقدم   79هو فتح مجال للطعن في هذا المقرر أمام الجهة المختصة

 لا يستند على أساس للصحة. 

 ت أو تجهيزات عموميةآثانيا: حالة كراء العقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منش
ونكون بصدد هذه الحالة عندما تكري إدارة الأوقاف عقارات يكون غرضها مخصصا 

ة التي تلجا إلى اكتراء هذا لتقديم خدمات عمومية تقوم بها مؤسسة من المؤسسات العمومي
، وبالنظر إلى كون المتنافسين في هذه الحالة يتم حصرهم في مؤسسات 80النوع من العقارات

عمومية هدفها تحقيق مصلحة عامة فانه يكون أولى إبرام هذا النوع من الكراء عبر مسطرة 

                                                           
 .36محمد شيلح، م.س، ص   77
، عدد 9جدات التشريعية في المادة العقارية الجزء عبد الرحمان الشرقاوي، مميزات كراء الأوقاف، مجلة الحقوق، المست  78

 .918، ص 9103خاص، العدد الثامن، طبعة 
 .051ص  أمينة غميزة، قراءة في مقتضيات كراء الأملاك الوقفية على ضوء مدونة الأوقاف، م.س،  79
 .36م.س، ص  محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف،  80
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الح المال الاتفاق المباشر من خلال التفاوض معها على شروط العقد دون الإخلال بمص
 المحبس دون اللجوء إلى مسطرة السمسرة أو طلب العروض.

وهكذا فان اللجوء إلى هذه المسطرة يقتضي توافر شرط واحد وهو أن يكون العقار 
ت أو تجهيزات عمومية، وبذلك لم يتطلب المشرع آمحل الكراء مخصصا لاحتضان منش

بالأوقاف بمقتضى الفقرة الثالثة  ضرورة صدور إذن بذلك من طرف السلطة الحكومية المكلفة
والتي جاءت خالية من أية إشارة إلى ذلك ولا لضرورة من مدونة الأوقاف  60من المادة 

تعليل قرار اللجوء إلى هذه المسطرة كما فعل في الحالة الأولى، ويمكن القول بأن ذلك يرجع 
 د.للطبيعة الخاصة لهذه الحالة والتي تقتضيها المصلحة العامة للبلا

 الفقرة الثانية: إجراءات الاتفاق المباشر
تخضع مسطرة الاتفاق المباشر للإجراءات المحددة بموجب الباب الرابع من النص 

من مدونة الأوقاف والتي يمكن تقسيمها إلى  60التنظيمي القاضي بتنفيذ مقتضيات المادة 
 مرحلتين:

 مرحلة تقديم الطلب  -

 في الطلب  تمرحلة الب -

 تقديم الطلب أولا: 
تعد مسطرة الاتفاق المباشر مسطرة شكلية بامتياز شأنها شأن مسطرة السمسرة وطلب 
العروض، حيث لا تفتتح هذه المسطرة إلا بموجب طلب كتابي يقدم من طرف أي شخص 

، ويجب أن يتضمن هذا الطلب مجموع البيانات 81يهمه الأمر إلى نظارة الأوقاف المعنية
 60المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  267.02من القرار رقم  23المحددة بموجب المادة 

 والتي تتمثل فيما يلي:من مدونة الأوقاف 
                                                           

 من مدونة الأوقاف. 60المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  267.02 من القرار رقم 22المادة   81
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 أن يكون مؤرخا وموقعا ومصادقا فيه على هذا التوقيع؛  -
وعنوانه أو محل أن يتضمن الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب   -

 إقامته، أو مركزه الاجتماعي إذا كان شخصا اعتباريا؛
 أن يشار فيه إلى المال موضوع الطلب والبيانات المحددة له؛  -
أن يتعلق بمال موقوف توفرت فيه حالة جواز إجراء الاتفاق المباشر   -

 من مدونة الأوقاف؛ 60المنصوص عليها في المادة 
 اريخ إجراء أخر سمسرة أو طلب عروض؛أن يقدم داخل اجل سنة من ت  -
 أن يتضمن المبلغ المقترح من قبل المعني بالأمر؛  -
أن يكون مرفقا بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية   -

 لصاحب الطلب أو لممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا؛

ات والبيانات المتعلقة وبذلك يظهر بأن الطلب المقدم يجب أن يتضمن كافة المعلوم
بمقدم الطلب حتى تكون إدارة الأوقاف على معرفة تامة بالشخص الذي ستقدم على 

 التعاقد معه.

ومن خلال تفحص البيانات المشار إليها أعلاه يلاحظ بان المشرع قد تطلب شرطا 
خاصا لسلوك هذه المسطرة، وهو أن يقدم الطلب داخل اجل سنة من تاريخ إجراء أخر 

رة أو طلب عروض، وبذلك فإن أي طلب يقدم خارج هذا الأجل يكون مصيره سمس
 الرفض، ولكن ما الغاية من حصر مدة إجراء هذه المسطرة في سنة فقط؟

بأن حصر مدة إجراء هذه المسطرة في سنة واحدة يرجع لطبيعتها الاستثنائية  أعتقد
ء كما سبق القول، وبذلك يعد مادام الغرض منها التعجيل باستثمار العين المعروضة للكرا

عنصر الزمن عاملا هاما لإجرائها وبمجرد انتفائه تعمل إدارة الأوقاف على كراء محلاتها 
 الحبسية من جديد وفق مساطرها العادية.
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والى جانب الشرط السابق فقد اوجب المشرع كذلك أن يتضمن الطلب المبلغ الذي 
ى جدية العرض المقدم من طرفه والذي يخولها يقترحه لكراء العقار المعني للتأكد من مد

 تحريك هذه المسطرة.

وبمجرد ما يتوصل الناظر بالطلب يقوم بتوجيهه إلى المصلحة المختصة التابعة 
أيام، حيث تعمل هذه  01دارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل اجل للإ

 .82الخاصة بالأوقافالبيوعات لحة على عرضه على لجنة الاكرية و المص

 في الطلب تثانيا: الب
البيوعات الخاصة بالأوقاف بمجرد توصلها بالطلب بالدراسات تعمل لجنة الاكرية و 

اللازمة لإصدار قرارها إما باقتراح الموافقة على إجراء الاتفاق المباشر والذي يجب أن يكون 
ما رفضه، تم تقوم بإدراج هذه الاقتراحات في محضر  يعرض على وزير الأوقاف معللا وا 

والشؤون الإسلامية للبث فيه وفق نفس الإجراءات المتعلقة بطلب العروض المحددة في 
 من مدونة الأوقاف. 60من القرار المتعلق بتنفيذ مقتضيات المادة  20المادة 

وبمجرد ما يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قراره بقبول إجراء مسطرة الاتفاق 
بمقرر معلل يقوم الناظر بتعليقه بمقر النظارة المعنية لمدة خمسة عشر يوما، ويبلغ المباشر 

، وعند انتهاء هذه المدة يعرض طلب إجراء الاتفاق المباشر على لجنة 83مضمونه لصاحبه
 الاكرية لفحصه ودراسته التي تقترح احد الإجراءات التالية:

مضاء العقد  -  84قبول الطلب وا 
 رفض الطلب  -

                                                           
 من نفس القرار السابق. 27المادة  82
 من نفس القرار السابق. 25المادة  83
قبول الطلب يوجب على المكتري أداء صوائر الاتفاق المباشر ومبلغ ضمان الوفاء بالأداء، كما هو الشأن في مسطرة  84

 السمسرة أو طلب العروض.
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أعضاء احات في محضر يوقع عليه الرئيس و ا الحالتين يتم إدراج هذه الاقتر وفي كلت
 فيه. تاللجنة ويعرض على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للب

عرض المال موضوع الطلب على مسطرة السمسرة أو مسطرة طلب العروض  -
 من جديد في حالة تقديم طلبات جديدة.

من  22ويعد هذا المقتضى الأخير أحد الخصوصيات التي أوجبها المشرع في المادة 
المذكور، ذلك أن تعدد الطلبات يعني زيادة عدد المنافسين الراغبين في كراء  القرار الوزاري

 العقار الوقفي ما يخول الرجوع للمسطرة الأصلية لكراء هذا النوع من العقارات.

وضمانا لحقوق المكتري الذي تمت المصادقة على عرضه فقد ألزم المشرع ضرورة 
وهي الحق في  الحقوق الأساسية المكرسة دستورياتبليغه بذلك حرصا منها على احد 

،  86وهو الحق الذي ظل مغفولا عنه في إطار الظهائر السابقة،85الحصول على المعلومة
المتاحة بما في ذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها ويجب أن يتم هذا التبليغ بكل الوسائل 

 من قانون المسطرة المدنية. 22و 28و 25في المواد 

خلاصة لما سبق يمكن القول بأن ركن الشكلية يعد بحق آلية قانونية فعالة لحماية 
ن كانت هذه الآلية لم تحقق الغاية المرجوة منها في إطار الظهائر السابقة  الكراء الحبسي وا 

صور تنظيمها  ولاقتصارها على مسطرة السمسرة فقط، ما حدا بالمشرع إلى إعادة ترتيبها لق
وتنظيمها تنظيما قانونيا محكما مراعيا فيه الغاية التي أنشأ من أجلها المال المحبس محل 

                                                           
(، 9108فبراير  99) 0322الآخرة  جمادى 7صادر في  0.08.07شريف رقم الظهير الينظم هذا الحق بمقتضى  85

، ص 9108مارس  09بتاريخ  6677بالحق في الحصول على المعلومة، ج.ر عدد المتعلق  20.02بتنفيذ القانون رقم 
0328. 

ودة في من الدستور المغربي على أن: " للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموج 95وينص الفصل 
 المؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.حوزة الإدارة العمومية، و 

 كن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون...".لا يم
، 2014ط  ،منشورات دار الأمان الرباط ،مدونة الأوقاف المغربية دراسة منهجية في الأسس والأبعاد ،مجيدة الزياني  86
 .209ص 
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الكراء مع ملائمته مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت هذه المؤسسة، من خلال 
من شأنها التي  –مسطرة طلب العروض والاتفاق المباشر  -على مساطر جديدة  الانفتاح

 الدفع بعجلة الاستثمار إلى الإمام.

 لكراء الحبسياالفصل الثاني: التحديد المسبق للشروط الموضوعية لعقد 
تعد حرية التفاوض إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها العقد، والتي من خلالها يتم 

تحديد شروط العقد واثاره، غير أن حرية الأطراف هذه تضيق كلما تعلق الأمر التوصل إلى 
بكراء ملك حبسي والذي تتسع فيه دائرة نطاق تدخل المشرع في تحديد شروط انعقاد العقد 

 اهبقبول الالتي لا يكون فيها للمكتري سوى  من خلال التحديد المسبق لمجموعة من الشروط
 حبسيهو الامر الذي جعل من عقود الكراء ال ،87أي نقاشمجملها أو رفضها بدون  في

، ويمكن تقسيم هذه الشروط الى نوعين، نوع يذهب لحماية 88تدخل في نطاق العقود الادعانية
بينما يذهب الثاني الى حماية مردوديته المالية )المبحث  ،المحل المكترى )المبحث الأول(

 الثاني(.

 المرتبطة بحماية محل الكراءالمبحث الأول: الشروط المسبقة 
فاوض حول شروط العقد بالأساس في تتبلور خاصية الحد من حرية الأطراف في الت

التحديد المسبق لمدة كراء العقارات الحبسية، فالانتفاع بهذه المحلات لا يمكن تصوره ممتدا 
المطلب مع الزمن لما يشكله طول الاستعمال من خطر الاضرار بها والانقاص من قيمتها )

 الأول(. 

                                                           
 للاطلاع على هذه الشروط بشكل مفصل أنظر الملحق الثاني من هذا البحث المتعلق بنماذج عقود كراء حبسي.  87
لأوقاف في القانون المغربي، لأيت المهاوض احماد، تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية   88

غال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين، أش
 .715، ص 9105ابريل  99و 90والمدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش لتكريم الدكتور محمد الشافعي، يومي 
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المكري تسليم المحل المكرى للمكتري  إلزامولما كان من القواعد الأساسية في التعاقد 
القواعد الحبسية  إطارفي حالة صالحة للاستعمال فإن هذا الشرط قد لا يجد له أساس في 

 وألاى الحالة التي يوجد عليها عند التسلم عل المكتراة العين قبولوالتي تفرض على المكتري 
 .العقد على التوقيع بعد إلا يقع هذا التسلم

ولما كان الانتفاع بالعين المكتراه يقتضي الاستعمال السليم لها فإنه يتعين على 
أن يكون  دون له أعدت فيما واستعمالها المكتراة العين على المحافظة المكتري الالتزام بشرط

 ا )المطلب الثاني(.عليه الكراء في حق يأ اكتسابله 

 تحديد مدة الكراء  المطلب الأول:
التي تعد فيه المدة من العناصر الجوهرية التي على  89عقد الكراء من العقود الزمنية إن

أساسها يتحدد مقدار المنفعة التي يستحقها المكتري من جهة ومقدار الأجرة التي يستحقها 
من جهة أخرى، ولما كانت مدة الكراء في القواعد العامة إما محددة أو غير محددة  90المكري

فان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للعقارات الموقوفة  التي تقوم على خاصية تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة لوجه الله تعالى، لذلك فان المدة التي تضرب في عقد الكراء الحبسي 

موقوف فلا تؤدي إلى تلفه أو خرابه أو إلحاق أي ضرر به مهما يجب أن تحقق مصلحة ال
جعل مدته محددة الأمد، وبالنظر لأهمية هذه المدة في  إلىوهو ما حدا بالمشرع  91كان

الفقرة حماية العين محل الكراء  فقط شكلت نقطة نقاش قوي بين علماء الفقه الإسلامي )
 (. الفقرة الثانيةلتحديدها في قوانينها ) ( كما تدخلت مختلف التشريعات الوضعيةالأولى

                                                           
الأولى ط  ،عقد البيع وعقد الكراء ،0الوجيز في العقود المسماة في ضوء ق ل ع، ج  ،محمد محجوبي وخالد بنيس  89

 .128، ص 1997-1996
علي هادي العبيدي، العقود المسماة، البيع و الإيجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا لأخر التعديلات مع التطبيقات   90

 . 247ص ،9117الفضائية لمحكمة التمييز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الأولى، الإصدار الثاني 
احمد حسين احمد محمد، إجارة الوقف في الفقه الإسلامي، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وأبحاث، الأملاك   91

 ص ،2014، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، إصدار 9الوقفية، دراسات وأبحاث في مدونة الاوقاف والقانون المقارن، ج 
51. 
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 الفقرة الأولى: مدة الكراء في الفقه الإسلامي
اختلف فقهاء الإسلام في مدة الكراء الحبسي لاعتبار أن هذه المدة يجب أن تكرس 
لمصلحة المال المحبس وتعمل على حمايته من مختلف أنواع الضرر، وهذا الاختلاف يمكن 

  :على ثلاث حالات شكلت مثار جدل ونقاش بين الفقهاء رصده من خلال الوقوف

 حالة عدم تحديد مدة الكراء أولا:
الأصل في مدة الكراء أن تكون محددة لمدة معلومة، غير انه في بعض الحالات قد لا 
تحدد هذه المدة من طرف الواقف، وهو ما اختلف في حكمه علماء الفقه الإسلامي بين من 

 ة دون تقيد وبين من يمنع ذلك.يجيز إطلاق هذه المد

بالنسبة لجمهور الفقهاء من المالكية وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة اعتبروا أن 
إطلاق مدة الوقف باطلة لان الإجارة لا تجوز إلا بمدة محددة، وحسب المعيار المعرب 

ر أمد كراء للونشريسي: "لا يجوز كراء ارض الاحباس لغير أمد، ولا لأمد بعيد، لأنه لغي
، وجاء في المغني المحتاج" يصح عقد الإجارة مدة معلومة تبقى فيها العين 92مجهول"

"قال وكذلك إن أجرها سنة أو  :، وفي وقف هلال93المؤجرة غالبا لاستيفاء المعقود عليه"
 .94، الإجارة جائزة إذا أجرها هو إلى وقت معلوم"، قال: نعمسنتين

                                                           
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب )ت  ،أبي العباس احمد بن يحيى الونشريسي 92

، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 5ه(، ج  914
 .106، ص1981المغربية، طبعة 

، مطبعة دار الفكر، بدون 2المنهاج للإمام النووي، ج محمد الخطيب الشربيني، المغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ   93
 .349 تاريخ، ص

 .206، ص 1936ه(، الطبعة الأولى  245ت يى لم مسلم الرأي، أحكام الوقف )هلال بن يح  94
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نفية  فيقولون بجواز إجارة الوقف إجارة مطلقة دون أما بالنسبة للمتقدمين من الح
الحاجة لبيان مدتها بغض النظر عن الغرض المخصص له محل الكراء، ورجح هذا الرأي 

 .95الإمام نجم الدين الطرسوسي في فتاويه

ن ما ذهب إليه الفريق الأول من جمهور الفقهاء يبقى هو إورغم سلامة هذا الرأي ف
 لما لطول هذه المدة من أضرار على الملك المحبس.  96للوقفالأصلح و الأنفع 

 الخروج عن المدة المحددة لكراء الوقف ثانيا:
كما هو معلوم تعتبر الإرادة الحرة للواقف حجر الزاوية في بناء نظام الوقف على 
صعيد الممارسة الواقعية، لتأثيرها على نمو وتنوع وظائف نظام الوقف، إلا أن الظروف قد 

تضي أحيانا مخالفة هذه الإرادة إذا كانت هناك مصلحة خاصة للأوقاف كما هو الحال تق
 .97عند اشتراط الواقف لمدة معينة في الكراء

لة بحسب ما إذا كان الخروج عن أوهكذا فقد اختلف الحكم بين الفقهاء في هذه المس
 ي ضرورة.أ المدة المحددة لإجارة الوقف اقتضتها الضرورة أو ما إذا لم تكن هناك

 حالة وجود ضرورة :1
" أن الواقف إذا اشترط أن لا يؤجر الوقف لأكثر من  :فبالنسبة للمالكية يرى الحطاب

سنة مثلا وقرب الوقف ولم يوجد من يصلح به وأراد الناظر أو المستحق للوقف إجارته 

                                                           
ه( مطبعة الشرق،  758ع الوسائل إلى تحرير المسائل )ت نفا ،الطرسوسي، الفتاوى الطرسوسيةنجم الدين إبراهيم   95

 .200، ص 1929طبعة 
 .268ص  م.س،محمد المهدي، نظام النظارة على الأوقاف بين الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة،  96 
 .178عبد الرزاق الصبحي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، م.س، ص  97 
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غلته بمنافع السنين بمقدار يعمر به يكون حكم هذه المسالة حكم ما اشترط الواقف أن يبدأ 
 .98أهله ويترك إصلاح ما انخرب منه"

" لو شرط الواقف أم لا، يؤجر الواقف المتولي الوقف  :أما بالنسبة للحنفية فيرون أنه
ولا شيء منه،  وأن لا يدفعه مزارعة  وأن يعامل على ما فيه في الأشجار أو شرط أن لا 

العقد الأول كان شرطه معتبرا ولا  يؤجره إلا ثلاثين سنة ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء
 .99يجوز مخالفته"

أما الشافعية فقد استثنوا حالة واحدة فيما إذا اشترط الواقف أن تأجر الدار أكثر من 
سنة ثم انهدمت، وليس لها عمارة إلا بإيجارها سنين، فيجوز إيجارها أكثر من ذلك، لان 

 .100لمصلحة الوقفالمنع في هذه الحالة يؤدي إلى تعطيلها وهو مخالف 

من خلال هذه الآراء يظهر مدى حرص هذا الاتجاه على تحقيق مصلحة الوقف، 
 بإجازة الخروج عن شرط الواقف المحدد لمدة الكراء متى كانت هناك ضرورة لذلك.

 حالة عدم وجود ضرورة  :2
 اتجاهات: لاثةثه الحالة ذوقد انبثقت عن ه

، ويقول بجواز 101رأي عند الحنفيةالمالكية و : ويمثله رأي عند الاتجاه الأول  -
الخروج عن المدة المحددة لكراء الوقف في غير حالات الضرورة إذا كانت هناك 

 .102مصلحة في ذلك
                                                           

، 1978السادس، ط الثانية د بن محمد بن عبد الرحمان، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الجزء غالحطاب محم  98
 .47ص
برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الوقف، مطبعة دار الرائد   99

 .67، ص1981العربي، ط 
 .385، ص، م.س 9ج محمد الخطيب الشربيني، المغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج للإمام النووي،   100
 .270ص  م.س،محمد المهدي، نظام النظارة على الأوقاف بين الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة،   101
، السنة 5مجلة أوقاف، العدد  -دراسة فقهية مقارنة-علي محيي الدين القرة داغي، تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها  102

 .30، ص 9113الرابعة 
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د الحنفية وابن رشد عن رأي عن: ويمثله الشافعية والحنابلة و الاتجاه الثاني  -
 الوقف إطلاقا. الذين يرون عدم جواز الخروج عن المدة المحددة لكراءالمالكية 
به قال بعض الحنفية الذين يرون بترك الأمر في ذلك و  الاتجاه الثالث:  -

 للقاضي.

ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه  ه إلىتأييدفي  الباحث محمد المهديتوجه  معأذهب و 
 الثاني مادام الأمر متعلق بغير حالات الضرورة وذلك لاعتبارين اثنين:

عليه الفقهاء من أن شروط الواقف كنصوص أنه يوافق المبدأ الذي سار  -
 الشارع.

أنه إذا قلنا بالجواز فسيصبح أمر الكراء غير منضبط، لأنه سيكون من  -
 .103حق الناظر حينئذ المخالفة في حالة الضرورة وغيرها

 الكراء الطويل الأمد :3
هذه الحالة من الحلات التي عرفت نقاشا وجدلا واسعا لدى الفقه على اعتبار أن  تعتبر

 دطول المدة في كراء الملك الموقوف يتعارض مع مصالحه ويلحق به ضرر فادح، لذلك فق
اختلفت الآراء بخصوص طول هذه المدة ليس فقد بين المذاهب الفقهية بل حتى داخل نفس 

 المذهب.

ا كان الناظر من الموقوف عليهم فلا يجوز له تأجير الوقف لأمد يرى المالكية انه إذ
ن بموته تنفسخ الإجارة، أما إذا كان الناظر من بعيد سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة، لأ

غير الموقوف عليهم فلا تجوز الإجارة الطويلة إذا لم تكن هناك ضرورة، أما إذا كانت هناك 

                                                           
 .271-270ص  م.س،وقاف بين الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة، محمد المهدي، نظام النظارة على الأ  103
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نها تجوز كما لو كان منصبا على دار، وقد أفتى في ذلك ضرورة لتعمير الوقف وما شابه فإ
 .104أكابر أهل المغرب بما فيهم القاضي ابن باديس

أما بالنسبة للحنفية فينقسمون إلى ثلاث اتجاهات، رأي يجيز الإجارة الطويلة مطلقا 
سوسي، أما الرأي الثاني يقتضي وجود به قال الطر د ضرورة تبرر ذلك و و دون الحاجة إلى وج

رورة للتعمير ولزوم الأمر بتعجيل الأجرة لجواز الإجارة المطلقة، حيث يتعين على الناظر ض
إبرام عقود كراء مترادفة ومتفرقة كل عقد على سنة بحيث يعتبر العقد الأول لازم لأنه ناجز 

، أما الرأي الثالث فلا يجيز الإجارة المطلقة، سواء كانت 105أما الثاني غير لازم لأنه مضاف
إذ تعد الإجارة باطلة لتحقق المحذور الذي هو طول المدة  106د واحد أو بعقود مترادفةبعق

 .107الذي يؤدي إلى إبطال الوقف

أما الشافعية والحنابلة فيتفقون في بطلان الإجارة الطويلة الأمد ما لم تكن هناك حاجة 
 .108أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق والتي تثبت عند القاضي

الاتجاهات الفقهية التي تناولت موضوع مدة الكراء مختلف الآراء و بالاطلاع على 
ن كان ها تستحضر المصلحة العامة للوقف لتحديد مدة كرائه وا  لالحبسي، نجدها في مجم

 ن مذهب لأخر وداخل نفس المذهب من فقيه لأخر.ممفهوم هذه المصلحة يختلف 

                                                           
، دار 2ج  ه( 1125ت رسالة ابن أبي زيد القيراواني ) احمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، الفواكه الدوانل على  104

 .181الفكر، بدون طبعة، ص 
 .64برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الوقف، م.س، ص  105
 .64برهان الدين إبراهيم، م.س، ص  106
، وتكملته المسماة: حاشية قرة  6ج ه( 1306)ت  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار  107

لاء الدين أفندي، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي نحمد عيون الأخيار لمحمد ع
 .607م،  ص 1994 /ه 1415معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 .607ابن عابدين، م.س، ص  108
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 مدة الكراء في التشريع الوضعي الفقرة الثانية:
وع إلى التشريعات الوضعية المنظمة للكراء الحبسي نجدها تنص على مدد بالرج

ينص على   622في مادته  109لهذا النوع من الكراء، فنجد التقنين المدني المصري ةمختلف
لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد عن ثلاث سنين ولو  - 1أنه: "

 المدة إلى ثلاث سنين. تانقصكان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، 

ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف  -9
جة إلى إذن القاضي، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي سنين بلا حا ثلاثمدة تزيد عن 

يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين"، ويقابل هذه المادة في التقنين المدني السوري 
 والتي نصت على نفس الحكم المتعلق بمدة إجارة الحبس. 629المادة 

أنه: " إذا عين ى عل 633نجده ينص في مادته  110ويتيأما بالنسبة للقانون المدني الك 
الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع 

 للوقف.

فإذا لم يوجد من يرغب باستئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة 
ر الوقف لمدة لأكثر من تلك المدة انفع للوقف، جاز للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤج

أطول"، أما إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف، تؤجر الدار والحانوت وما 
من نفس القانون لمدة سنة، والأرض ثلاث سنين، إلا إذا كانت  637إليهما حسب المادة 

المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض، ويتفق 
المدني الكويتي مع التقنينين المصري والسوري في عدم الجواز للواقف بكراء العقار  القانون

                                                           
مكرر)أ(،  018، الوقائع المصرية عدد رقم 0238يوليو  06الموافق ل  0265رمضان  2صدر بقصر القبة في   109

 .0238-15-92صادر بتاريخ 
، 0227، بإصدار القانون المدني، منشور بالجريدة الرسمية للكويت عدد 0281لسنة  65مرسوم بالقانون رقم   110

، القانون المدني المجلد 9(، مجموعة التشريعات الكويتية، ج 0280ير ينا 7الموافق ل ) 0310صفر  92الصادرة في 
 .072، ص 9100الأول، منشورات وزارة العدل، الطبعة الأولى فبراير 
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المحبس لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بإذن من القاضي ما لم يكن الناظر هو الواقف أو 
 من نفس القانون. 636المستحق الوحيد للمحل المكرى استنادا للمادة 

ن المشرع كان ينحوا في اتجاه مغاير لهذه وبالرجوع إلى القانون المغربي نجد بأ
التشريعات في ظل الظهائر الملغاة حيث كان ينص على ثلاثة مدد للكراء تختلف بحسب 
الغرض المخصص له المحل المكرى، وتنقسم هذه المدد إلى كراء قصير الأمد، كراء متوسط 

 الأمد، وكراء طويل الأمد.

 0202يوليوز  90الباب الأول من ظهير  : نظمه المشرع فيالكراء القصير الأمد -
المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية، إذ بموجبه حددت مدة هذا الكراء في عامين 

الديار، وفي عام واحد ة للعقارات المبنية كالحاوانيت والفنادق والاهرية والحمامات و بالنسب
اء كانت داخل المدن أو بالنسبة للأراضي الخالية من البناء المخصصة لغرض الفلاحة سو 

خارجها، غير أن ما كان يلحق هذا النوع الأخير من أضرار نتيجة عدم تمكين المكترين من 
مدة كافية لإنتاج محصولاتهم، دفع المشرع إلى الزيادة في مدة هذا النوع من الكراء الذي 

 0206111يوليوز  3أصبح محددا في سنتين شأنه شأن الرباع بموجب الظهير الصادر في 
 بترخص كراء الأراضي المعدة للاستغلال الفلاحي لمدة سنتين.

ويبدو أن غرض المشرع من تحديد هذا الأجل القصير لكراء الأملاك الحبسية يتمثل 
 في أمرين وهما:

                                                           
الترخيص في كراء  بشأن، 0206يوليوز  3الموافق ل  0223رمضان  2 مؤرخ فيكذلك تم إصدار ظهير شريف   111

رة، والذي حدد مدة كراء هذا النوع من العقارات في سنة واحدة، غير منشور حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمس
 بالجريدة الرسمية.
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من النزاعات 112حماية العقارات الحبسية والدفع عن مصالح المحبس عليهم  الأول:
 كراء.المتعلقة بادعاء الملكية لطول مدة ال

 ضمان مراجعة السومة الكراية من جديد. الثاني:

وبالرغم من الفوائد المترتبة عن هذه المدة القصيرة إلا أن لها عدة سلبيات خاصة أنها 
لا تضمن للمكتري الاستقرار اللازم  وهو ما حاول المشرع أن يتفاداه بتبني نوع من الكراء 

 .113المتوسط الأمد

وحددت مدة هذا النوع من الكراء في ثلاث سنوات قابلة لكراء المتوسط الأمد: ا -
المتعلق بضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة  0205ماي  99للتجديد مرتين بموجب ظهير 
أراضي الرباع الخالية من م، وينصب على الأراضي الفلاحية و ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوا

المشرع على من يرغب في تجديد عقده  البناء والتي بغية تعميرها والزيادة في قيمتها، أوجب
 بشأنها أن يثبت أنه زاد في قيمتها عن طريق البناء أو الغرس.

ن   ويذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن الزيادة في قيمة العقار من طرف المكتري وا 
كانت تصب في حماية المال المكترى فإنها تعد من الناحية الشرعية باطلة باعتبارها نوعا 

مادامت لا تحتسب جزءا من الأجرة، وهو ما يخالف ما جاء في الفقرة الثانية  114من الغرر
" يسوغ في كراء الأراضي الزراعية، اشتراط من  ق.ل.ع الذي ينص:  622من الفصل 

المستأجر، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة، بإجراء أعمال 
 من الأجرة". معينة على اعتبار أنها تكون جزءا

                                                           
صلاح الدين دكداك، كراء الأراضي الفلاحية بين الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  112

 .53، ص 2007-2008الشريعة، كلية الشريعة بفاس، السنة الجامعية 
 .902و  909حي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، م.س، ص يعبد الرزاق الصب 113
، 0393الأصبحي مالك بن انس، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى  114
 .712ص
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: وقد حددت مدة  هذا الكراء في ديباجة الباب الثاني من ظهير الكراء لأمد طويل -
ينصب على الأراضي الخالية البناء الموجودة خارج المدار الحضري و  0202يوليوز  90

وبعض العقارات الخراب بكرائها لمدة عشر سنوات، والتي قد تمتد لتصل لثلاثين سنة في 
يكون الحق  " :من الظهير المذكور والذي بموجبه 99لكراء استنادا للشرط حالة تجديد ا

للمكتري في خلال العام التاسع من كرائه في الحصول على تجديد الكراء لمدة  عشر 
سنين أخرى مبدؤها من تاريخ انقضاء كرائه بزيادة الخمس في الكراء على ثمن  الكراء 

ا النظر في ذلك أنه صير قدرا يساوي  ثمن كراء الأول و بشرط أن يبين للإدارة التي له
كما يكون للمكتري الخيار في تجديد الكراء  خمس سنين في البناء و المحلات والغروس،

في خلال العام التاسع عشر من كرائه لمدة عشر سنين أخرى و يزيد في الكراء الخمس 
المكترى للأحباس طبق  من قدر المدة الثانية، وعند انقضاء المدة الثالثة يرجع المحل

 ". الشروط المقررة في الفصل الحادي عشر

ويبرر الفقه أن السبب في السماح بهذا النوع من الكراء وبتجديده هو تعلقه بعقارات  
حبسية يفترض أنها معطلة النفع معذرة الدخل، وللتشجيع على الإقبال عليها اعتمد على 

تزم بإعمار هذه العقارات إما بالبناء أو الغرس تطويل مدة الكراء، لاسيما وأن المكتري يل
 .115كشرط ضروري لتجديد عقد الكراء

وتكريسا من المشرع للحماية اللازمة للكراء الحبسي لم يجعل هذا النوع من الكراء   
طبقا لمدونة  116يقترن بنفس مرتبة الكراء الطويل الأمد الذي يعتبر من الحقوق العينية الصرفة

                                                           
 .907م.س، ص حي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، يعبد الرزاق الصب 115
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون  اف،لحبسية في ظل أحكام مدونة الأوقحسناء رحبات، كراء ومعاوضة الأملاك ا 116

 . 30، ص2010-2011الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
 راجع في هذا الصدد أيضا:

 .وما بعدها 80، ص 2005طبعة،  ، مكتبة دار السلام،الكراء الطويل الأمد وتطبيقاته العملية ،أسماء القوارطي -
مطبعة شركة الهلال  ،التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ،مأمون الكزبري -

 .1987الطبعة الثانية  ،للطباعة والنشر
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والذي يخول للمكتري حقا عينيا يمكنه من التصرف في العقار طيلة مدة  ،117الحقوق العينية
تباع الإجراءات اللازمة لإنشاء ا...، وما يفرضه من ضرورة  العقد بالبيع أو الرهن أو الكراء

، غير أنه قد يقترن به إذا ما 118الحق العيني المنصوص عليها في مدونة التحفيظ العقاري
من الحقوق العرفية الإسلامية كحق الزينة والجزاء والجلسة  ترتب على الملك الحبسي حق

وغيرها والتي تعد حقوقا عينية وهي نوع من الكراء على التبقية، حيث يستغل أصحاب هذه 
الحقوق ملكية العقارات المحبسة وينتفعون بها لمدة طويلة ما يحقق لهم مداخيل مالية مهمة 

زهيدة تستخلصها منهم إدارة الأوقاف، وهو ما تنبه  نتيجة استغلال هذه المحلات مقابل أجرة
إليه المشرع من خلال وضع أحكام تقضي بتصفية هذه الحقوق ضمن الفرع الرابع من مدونة 

 .119الأوقاف

ذا كان لهذا التقسيم الذي اعتمده المشرع بعض الايجابيات في حماية المال  الموقوف وا 
ذه الحماية المنشودة، خاصة أن هذه المدد لا ن له من السلبيات التي تحول دون تحقيق هإف

يمكن أن تطمئن المستثمر وتخل بمبدأ الاستقرار الضروري لخلق الثقة بالمشروع الاستثماري 

                                                                                                                                                                                     

 .1990الطبعة الأولى  ،الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي ،محمد ابن معجوز -
القانون  بتنفيذ(، متعلق 9100نونبر  99الموافق ل ) 0329ذي الحجة  97صادر في  0.00.058ظهير شريف رقم  117
، ص 9100نونبر  93، بتاريخ 7228المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  22.18رقم 

7785. 
من مدونة الحقوق العينية: "يخول الكراء الطويل الأمد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن الرسم،  121تنص المادة 

 قا للشروط المقررة في الحجز العقاري.ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طب
 يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها"

يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع من مدونة التحفيظ العقاري: " 65تنص المادة  118
حياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأ

وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله 
تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة 

 ".مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه
أهم تمظهرات الحماية القانونية للكراء الحبسي والتي  أحدتعد تصفية الحقوق العرفية الإسلامية المنشاة على الأوقاف  119 

 من مدونة الأوقاف. 015إلى  012نظمها المشرع في الفصول من 
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 120ت مهددة بصيرورتها ملكا للاحباسآالمقام على الأراضي المكراة، مادامت هذه المنش
 ا والرفع من قيمتها، وهو ما يسببهل مجهودا كبيرا لتنميتذبمجرد انتهاء مدة الكراء بعد أن ب

 العزوف عن كرائها.

لذلك فحرصا من المشرع على ضمان الحماية اللازمة للمال الموقوف وتوفير الاستقرار 
اللازم للمكتري دون إرهاقه بالتزامات إضافية، فقد عمل على وضع مدة محددة للكراء 

فيما إذا تعلق الأمر بعقارات الحبسي تختلف بحسب نوع الغرض المخصص له محل الكراء 
 .حية أو بعقارات حبسية غير فلاحيةحبسية فلا

فبالنسبة للعقارات الحبسية غير الفلاحية فتكرى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، 
 من مدونة الأوقاف 23ولضمان الاستقرار اللازم للمكتري خول المشرع بموجب المادة 

دد مرات هذا التجديد، بحيث أن المشرع ترك لإدارة إمكانية تجديد الكراء دون تحديد منه لع
الأوقاف الحرية التامة في تجديد عقد الكراء مع نفس المكتري للمدة التي تراها مناسبة مع 
تأطير ذلك بما يضمن حماية المال المحبس، حيث اوجب لإجراء هذا التجديد ثلاثة شروط 

 وهي:

 ء بثلاثة أشهرتقديم المكتري طلب التجديد قبل انتهاء الكرا -0
 موافقة إدارة الأوقاف على التجديد -9
 الزيادة في السومة الكرائية -2

ضرورة إشعار إدارة الأوقاف برغبته في تجديد العقد قبل المكتري  على فالمشرع اوجب
انقضائه بثلاثة أشهر وذلك حتى يضمن استمرار عقد الكراء، إذ انه بمجرد حلول اجل 

التجديد ينفسخ العقد بقوة القانون على اعتبار أن عقد الكراء  الانتهاء دون إشعار بالرغبة في
الحبسي عقد محدد المدة، ومن خلال هذا الإشعار تستطيع إدارة الأوقاف القيام بالدراسات 

                                                           

 .52زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م س، ص  120 
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اللازمة لتقرر فيما إذا كانت ترغب في استمرار هذا العقد أو إنهاءه دون تجديد، خاصة إذا 
الأغراض أو لإصلاحه أو لأي سبب كان، وفي حالة كانت في حاجة للمحل المكرى لأحد 

الموافقة على التجديد فانه يتم الزيادة في السومة الكراء بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة 
بغض النظر عن تغير أو عدم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بالزيادة 

 في السومة الكرائية.

 9101لسنة  ة  فكانت تكرى حسب مدونة الأوقافة الفلاحيأما بالنسبة للعقارات الوقفي
 10بتاريخ   121د التعديل الأخير الذي طال المدونةعلمدة لا تزيد عن ست سنوات إلا أنه ب

أصبحت تكرى لمدة لا تزيد عن عشر سنوات،  ويمكن تجديدها لمرتين حسب 2019 مارس 
ة، مع يالفلاحوط تجديد كراء العقارات الوقفية من مدونة الأوقاف بنفس شر  28المادة 

 اختلاف في مدة تقديم الطلب وفي مقدار الزيادة في السومة الكرائية، حيث يتوجب: 

 بستة أشهرالكراء تقديم المكتري طلب التجديد قبل انتهاء   -0
 موافقة إدارة الأوقاف على التجديد  -9
 الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة   -2

يظهر بأن المشرع بمقتضى هذا التعديل أعاد تنظيم مدة كراء العقارات الفلاحية 
ضمن للمكترين الاستقرار زراعي المعمول به في كل منطقة، و الحبسية لتتناسب والتناوب ال

اللازم للاستثمار ومزاولة نشاطهم الفلاحي في ظروف اقتصادية ملائمة، وبما يضمن لهم 
المدة الكافية لاستهلاك مبالغ الاستثمارات التي يقومون بها، خاصة أن أغلب المشاريع 

تأسيس أصول  الاستثمارية التي يقيمها المكترون تتعلق بالأراضي الفلاحية مادام انه لا يمكن
إلى وقت تجارية على المحلات الحبسية التجارية، فتحتاج المشاريع الاستثمارية الفلاحية 

                                                           
( بتغيير وتتميم الظهير 2019الموافق ل فاتح )مارس  1440صادر في جمادى الآخرة  1.19.46ظهير شريف رقم   121

( المتعلق بمدونة الأوقاف المنشور بالجريدة 2010فبراير  23) 1434ربيع الأول  8الصادر في  1.09.236الشريف رقم 
 .1377ص  (،2019مارس  00)الموافق ل 1440رجب  4 ، بتاريخ6759الرسمية عدد 
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كما يضمن حقوق الأوقاف في استرجاع  المأمول منهاالربح  كافي لتؤتي نتائجها وتدر
تركها لمدة و أجديد على السمسرة أو طلب العروض أراضيها بعد مدة الكراء لعرضها من 

اجل استراحة تحفظها من الاستنزاف انسجاما مع ما تقتضيه الأعراف الفلاحية،  معينة من
هذه الإصلاحات  فإن، لذلك 122خصوصا أن مدة كل كراء فلاحي يمكن أن تصل ثلاثين سنة

ستتيح زيادة عائدات كراء العقارات الفلاحية الحبسية خاصة أن الناتج الصافي لاستغلال 
السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة، الأمر الذي هيأ للأوقاف الأوقاف بالمغرب قد شهد خلال 

أسباب النهوض بدورها الكامل، والنجاح في تمويل مجموعة من استثماراتها بإمكاناتها 
 .123الذاتية

وفي الأخير يمكن القول بأن تحديد المشرع لمدة كراء العقارات الحبسية يشكل آلية 
 اعتبارات أهمها: لعدةنية فعالة لحماية الكراء الحبسي قانو 

، 124أن إطلاق مدة الكراء قد تؤدي إلى ادعاء المكتري ملكية العقار المكرى  -
ويحول دون استفادة إدارة الاحباس من الظروف المستقبلية التي كثيرا ما ترتفع فيها 

 .125راضي أضعاف ما كانت عليه وقت إبرام العقدللأ القيمة الكرائية
خراب العقار الموقوف، مما يقلب الحماية أن إطلاق مدة الكراء يؤدي  إلى   -

المرجوة إلى ضرر، وذلك لما لوحظ من عدم حرص الناس على أملاك الأوقاف كما 
 .126يحرصون على أملاكهم

                                                           
م.س،  -النظام القانوني للسومة الكرائية-عبد الرزاق الصبيحي، مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف  122
 .187ص 
نماذج مختارة من تجارب  -نظام الوقف في التطبيق المعاصر-الدريوش عبد العزيز، التجربة الوقفية بالمملكة المغربية  123

 .27ص ،2003، الطبعة الأولى 45الدول والمجتمعات الإسلامية، وقائع ندوات رقم 
رقية بلمقدم، أوقاف مكناس في عهد المولى إسماعيل، الجزء الأول، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بجامعة المولى  124

 .174، ص1991-1992 ة مكناس، السنة الجامعيةإسماعيل كلية الآداب والعلوم الإنساني
ارية، أشغال الندوة العلمية الوطنية التي محمد زلايجي، الحماية القانونية للتصرفات الحبسية، توثيق التصرفات العق 125

، مركز الدراسات 9117فبراير  09و 00ة بكلية الحقوق بمراكش يومي نظمها مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقاري
 .358، ص 9117القانونية والمدنية والعقارية، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، طبعة 
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 وقبولها على حالتها واستعمالها فيما أعدت له ةمطلب الثاني: تسلم العين المكتراال
 حالتها على المكتراة عينال قبوليتوجب على المكتري الراغب في كراء محل حبسي 

كما يتوجب عليه )الفقرة الأولى(، العقد  على التوقيع بعد إلا تسلمها عدموموافقته على 
أن يكون له المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له دون  الموافقة على شرط

 اكتساب أي حق في الكراء عليها )الفقرة الثانية(.

العين المكتراة على حالتها وعدم تسلمها إلا بعد التوقيع على  الفقرة الأولى: قبول
 العقد

احد أهم الحقوق المخولة للمكتري والتي بموجبها يضع يده يعد تسلم العين المكتراة 
فقد جرت العادة  اجر، لذأعلى المحل بغية حيازته والاستفادة من منفعته مقابل ما يؤديه من 

أن يقع هذا التسليم في إطار القواعد العامة في الوقت  الذي يتراضاه الطرفان سواء أكان 
هو ما خرج عنه المشرع في ظل الضوابط الحبسية وذلك و بمجرد إبرام العقد أو قبل تمامه 

إلا بعد بجعله لهذا الالتزام إجراءا شكليا، بموجبه لا يمكن للمكتري تسلم العين المكتراة 
ومصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلبات العروض أو  127التوقيع على العقد
 الاتفاق المباشر.

يتعين على  إذبذلك فإن التزام إدارة الاحباس بتسليم العين المكراة هو التزام سلبي 
لتها سواء المكتري قبول العين المكتراة على الحالة التي تسلم إليه فيها بغض النظر عن حا

، وهو خلاف ما ذهب إليه المشرع في القواعد 128أكانت صالحه أو غير صالحة للاستعمال
                                                                                                                                                                                     

 .80ي التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص زكرياء سويدي، الكراء الحبسي ف 126
 من مدونة الأوقاف. 82المادة   127
فالمفروض على المكتري أن يكون قد اضطلع على العين المكراة قبل انعقاد العقد لذلك وجب عليه تسلمها على   128

 حالها، راجع:
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية  مدونة الأوقاف، رجاء المكاوي، استثمار الأموال الموقوفة في إطار -

 .08، ص 9106-9107العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
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العامة والذي ألزم المكري بضرورة تسليم العين صالحة للاستعمال عند بداية الانتفاع بل 
بتنظيم العلاقات التعاقدية  المتعلق 65.09القانون رقم  من المادة الخامسةاوجب بموجب 

أن يسلم  على المكري 129كري والمكتري للمحلات المعدة للسكني و للاستعمال والمهنيبين الم
أن  مع ضرورةللمكتري المحل والمرافق التابعة له، وكذا التجهيزات المذكورة في عقد الكراء 

يتوفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء المكونة له وشروط 
اصفات التهوية والمطبخ ودورة المياه والكهرباء والماء، وأنه إذا لم يتوفر المحل على المو 

عداد البيان الوصفي أعلاهالمذكورة في المادة  ، يمكن للأطراف قبل تسلم المحل المكترى وا 
من نفس القانون، الاتفاق كتابة على الأشغال التي يمكن للمكتري  5ار إليه في المادة المش

الاتفاق مؤرخا  اهذالقيام بها وكيفية خصم مصاريفها من الوجيبة الكرائية، ويمكن أن يكون 
 هذاوموقعا بين الطرفين المتعاقدين ومصادقا على توقيعهما لدى الجهات المختصة، ويحدد 

خصوص قيمة المصاريف وكيفية خصمها من الوجيبة الكرائية ومدة الخصم الاتفاق بال
وكيفية تعويض المكتري في حالة إفراغه قبل نهاية العقد للمحل المكترى مقابل إثبات 

ذا كان المشرع قد اوجب  بموجب القانون130المصاريف التي تم إنفاقها   65.09 رقم ، وا 
ضرورة صلاحية المحل المكترى للاستعمال حماية لمصلحة المكتري  فإنه على العكس من 

يبدو أن إيراد المشرع لهذا الشرط المسبق ما كان إلا  حيثذلك في إطار مدونة الأوقاف 
بهدف تخفيف الأعباء المالية لإدارة الأوقاف حتى لا تكون ملزمة ومثقلة بنفقات إضافية إن 

يراعى في هذا الالتزام رضا ، و 131مت بإعداد العين إعدادا يجعلها صالحة للاستعمالهي التز 
                                                           

 65.09بتنفيذ قانون رقم  ،9102نونبر  02الموافق ل  0327م محر  07صادر في  0.02.000ظهير شريف رقم   129
الجريدة المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني وللاستعمال والمهني، صادر ب

 .5298، ص 9102نوفمبر  98بتاريخ  6918الرسمية عدد 
 .65.09من القانون رقم  6المادة   130

من نفس القانون: "يجب على الأطراف المتعاقدة إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء وقت تسلم  5تنص المادة 
 البيان بالعقد". هذاالمحل ووقت استرجاعه، ويجب أن يرفق 

بعة الوراقة الوطنية الحماية القانونية لمكتري الأراضي الفلاحية، دراسة مقارنة، سلسلة أفاق القانون، المط ،محمد بونبات 131
 .002، ص 0225-0228مراكش، ط 
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البداية والتي يكون قد اطلع عليها بشكل مسبق وقبل بحالتها  ذالمكتري بحالة العين المكراة من
كما هي دون أن يكون له الاحتجاج بعدم صلاحية الاستعمال فيما بعد، وبذلك يكون المشرع 

المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية بموجب  0202نفس توجه ظهير قد حافظ على 
يقبل المكتري المحل المكرى له على الحالة التي يكون "الشرط السادس منه والذي جاء فيه: 

 عليها من غير أن يطلب أدنـى تغييـر فيـه...".
عاني من غير أنه رغم صراحة النص القانوني السالف الذكر إلا أن القضاء مازال ي 

، وفي هذا عقدة اللجوء إلى القواعد العامة لحسم بعض المسائل التي تنظمها قواعد خاصة
يسمح فيه للمكتري بالحصول على تعويض  132الصدد صدر حكم قضائي عن ابتدائية مراكش

والذي جاء  استنادا للقواعد العامة في حالة تعذر استغلاله للمحل لعدم صلاحيته للاستعمال
بناء على جواب المدعى عليه الذي جاء فيه أن المكري يقع عليه  ضمن حيثياته ما يلي: "

التزام تمكين المكتري من الانتفاع بالعين المكراة وحيازته بشكل يمكنه من استغلال المحل 
المكتري، وان المكتري قد اكترى المحل موضوع النزاع من اجل أن يؤسس فيه مقاولة بصفته 

 خريج المعهد العالي للتكوين المهني. 
نه لما أراد ربط المحلين بالماء والكهرباء فوجئ بعدم توفر الربط العام، وان مسؤولين أو 

بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء طلبوا منه تصاميم الدكانين المكتريين، وانه بعد 
المستقلة لتوزيع الماء حصوله على التصاميم من نظارة الأوقاف وتقديمها إلى الوكالة 

، مما تعذر معه ربطهما بالماء والكهرباء، بناء الدكانين مخالف للتصميم ، تبين أنوالكهرباء
، فاستصدر المدعى هذا المشكل لكن بدون جدوىكما انه قد راسل المدعي من اجل حل 

للوقوف على حقيقة  7038/15/9101عليه قرار بإنجاز خبرة في إطار عقود مختلفة عدد  
العارض وانتفاعه بالمحل المكتري  وقد انتهى الخبير إلى المشكل الذي حال دون استغلال 

أن الدكانين المكترين مهجورين وغير مستغلين لعدم ربطهما بالماء والكهرباء، وان بناءهما 

                                                           
 ، غير منشور.    9109-17-15، بتاريخ 9101-12-615حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم   132
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مخالف لتصميمها، الشيء الذي حال دون استغلالهما، وبذلك فان المبالغ المطالب بها غير 
لى ل الانتفاع، وفي نازلة الحال استحال عمستحقة، على اعتبار أن الكراء يكون مقاب

، وانه بالنسبة للإنذار الموجه للمكتري فان الملاحظة التي العارض استغلال العين المكراة
ضمنها المفوض القضائي لا تفيد توصل العارض، كما انه لا يوجد ما يبين درجة القرابة 

وان العارض لا تربطه أية التي تربط السيدة التي رفضت التوصل ولا ما يثبت هويتها، 
 علاقة قرابة ولا يسكن معها... 

ثباتا  لحسن  مما يكون معه التبليغ غير قانوني ويتعين عدم اعتباره، وان العارض وا 
نيته، فانه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى أن رفض المدعي حل المشكل، ملتمسا 

مضاد يرمي إلى الحكم له  الحكم برفض دعوى المدعي، مع حفظ حقه في تقديم طلب
بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الانتفاع بالعين، مرفقا مذكرته بصورة تقويم خبرة 

، وصورة لكتاب موجه لوزير الأوقاف 07/00/9101منجزة من طرف الخبير مؤرخ في 
عرض بمقتضاه  00/19/9100م تقدم بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ ثوجواب على إنذار 

لوقائع التي عرضها بمذكرته الجوابية، والتمس الحكم بأحقيته في استرجاع مبلغ نفس ا
لعدم  9112درهم عن المدة التي سبق وأداها من بداية العقد إلى غاية شتنبر  33.011،11

انتفاعه بالعين المكراة لعدم التزام المدعي بواجباته، مما حرم العارض من استغلال نشاطه 
درهم ، وبإجراء خبرة لتحديد التعويض عن  7.111،11بق قدره بالمحل، مع تعويض مس

 الحرمان...

وحيث انه وكما سلف بيانه أعلاه فان حرمان المدعي الفرعي من الانتفاع بالعين 
سبب عدم توفر الربط العام يثبت إلا في شهر بسبب تعذر تزويد المحل بالكهرباء المكراة ب

بت له الحق في التعويض وفق ما ينص عليه الفصل ، وبالتالــــي يث9101فبراير من سنة 
من قانون الالتزامات  776من قانون الالتزامات والعقود الذي يحيل على الفصل  677

والعقود، هذا الأخير الذي ينص على الحق في التعويض في حالات معينة، والتي تتوفر في 
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ه يكري بغير ضمان وفق ما النازلة باعتبار المكري كان يعلم بمشكل الربط ولم يصرح بأن
سبق بيانه، وبالتالي يكون المدعي الفرعي محقا في الحصول على التعويض عما فاته من 

 .  9109إلى متم فبراير  9101ربح  ابتداء فاتح فبراير 

ما ربح فيوحيث أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى تحديد ما فات المدعي الفرعي من 
، مما ارتأت معه المحكمة درهم يوميا 925،11الأدنى مبلغ يعادل على وجه التقريب في 

المذكورة ما جاء في التقرير لموضوعيته، والحكم لفائدة المدعي بتعويض عن الفترة  اعتماد
 . ب التعويض عن المدة السابقة عنها، وبرفض طلدرهم لليوم 925.11بحسب 

 . موجباته، ووجب رفضهرتكز على أساس لعدم توفر ن النفاذ المعجل لا يإوحيث  

المحكوم به وحيث وجب تحميل المدعى عليها الفرعية الصائر في حدود صائر المبلغ 
 ...لفائدة المدعي الفرعي

وعليه قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الفرعي بأداء تعويض لفائدة المدعي   
درهم  925.11 بحسب 9109إلى متم فبراير  9101الفرعي عن الفترة من فاتح فبراير 

لليوم، وبتحميله الصائر في حدود صائــــر المبلغ المحكوم به للمدعي الفرعي وبرفض باقي 
 الطلبات".   

فإن إدارة الأوقاف بموجب مدونة الأوقاف تكون ملزمة بتسليم المحل المكرى  وعليه
يكون  في حالة حصول أي تأخير من طرفها لا نهللمكري بمجرد التوقيع على العقد غير أ

نما يحق له سوى المطالبة باسترداد أجرة الكراء  للمكتري المطالبة بأي تعويض عن ذلك وا 
 بقدر مدة التأخير.
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الفقرة الثانية: المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له دون اكتساب 
 أي حق في الكراء عليها

ة الالتزامات العقار يتحمل إزاءه بكافالمكتري في نظر القانون خلفا خاصا لمالك يعتبر  
 133على العين المكتراة الاستخلاف عموما بما في ذلك واجب المحافظةالتي تفرضها نظرية 

وتعهده بالصيانة اللازمة حتى تكون صالحة للاستعمال المستمر على النحو الذي تسلمها 
عن الاستعمال العادي  الناجمة 135، لذلك فانه يقع على عاتقه القيام بكافة الإصلاحات134يهاع

تلزم المكري  من مدونة الأوقاف التي لا 89مفهوم المخالف للمادة الللمحل المكترى حسب 
إلا بالإصلاحات الضرورية  اللازمة للمحافظة على العين المكراة أما ما دونها فيبقى على 

 عاتق المكتري.

ه لأعباء الإصلاحات لذلك فالمكتري ملزم بالسهر على حفظ العقار المكرى له وبتحمل
تحت مسؤوليته بإخطار إدارة الأوقاف  دفتر الشروط الخاصة، وملزم التي يقتضيها العقد أو

بكل ما من شأنه التدخل السريع للإصلاح من طرفها والذي لا يحتمل أي وجه من أوجه 

                                                           
 على المحافظة المكتري على يتعينالتي تنص:"  من مدونة الأوقاف 83 هذا الشرط المسبق يجد أساسه في الفصل  133
 عند للتحملات دفتر وفي الكراء، عقد في عليها المنصوص وفق الشروط له، أعدت فيما واستعمالها المكتراة العين

 الاقتضاء".
 وفقا للغرض يستعمله وأن المكترى المحل على يحافظ أن المكتري علىالتي تنص: "  09-65في القانون  03تقابله المادة 
 العقد". في وارد هو لما لها طبقا المخصص

ار عقد الكراء المدني، مكتبة د -الكتاب الثاني–القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة عبد   134
 .88، ص 9119 الأمان الرباط، الطبعة الأولى

 الصيانة أشغال بالإصلاحات، يراد : "الإصلاحات والذي جاء فيهمفهوم  09-65من القانون  02حددت المادة   135
 .للمحلات الطبيعي الاستعمال يقتضيها التي البسيطة والإصلاحات المألوفة
 :الخصوص على الإصلاحات تشمل

 والأقفال؛ والترابيس الزجاجية والنوافذ والألواح كالأبواب للمكتري الخاص للاستعمال المخصصة الخارجية لأجزاءا -
 والشبابيك؛ والحدادة والستائر والصباغة التبليط وأشغال الكهربائية كالتجهيزات الداخلية الأجزاء -
 المكترى". بالمحل الصحية والتجهيزات الماء صنابير تغيير أو إصلاح -
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 674التأخير من الإصلاحات غير البسيطة كما هو الشأن في الأكرية العادية طبقا للفصل 
 من ق.ل.ع.

ذا كان المكتري ملزما معيار  هو السؤال الذي يطرح بالحفاظ على العين المكتراة فإن وا 
 لها لتحقيق ذلك؟ذالعناية اللازم ب

بالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأوقاف لا نجدها تحدد أي معيار يمكن اعتماده من 
طرف المكتري لبدل العناية اللازمة للمحافظة على العين المكتراة، شأنها شأن مختلف 

 1913القوانين المنظمة لمؤسسة الكراء، وهو نفس حال الظهائر الملغاة بما فيها ظهير 
والذي كان يفرض على المكتري بموجب س العمومية بالمغرب المتعلق بتحسين حالة الأحبا

الشرط الثامن من الباب الأول والشرط التاسع من الباب الثاني أن يتصرف في المحل 
المكرى له تصرفا حسنا ليرجعه إلى الاحباس على الحالة التي كان عليها، أي أن يحافظ 

المعيار المتفق عليه فقها لقياس عليه دون تحديد لأوجه هذا التصرف الحسن، لذلك يبقى 
العناية اللازم بدلها من طرف المكتري للحفاظ على المحل المكترى بصفة عامة هو معيار 

 .136موضوعي قائم على عناية الشخص المعتاد

وعليه فان المكتري يكون مخلا بالتزامه بالمحافظة على العين المكتراة إذا أهملها دون 
اط في استعمالها أو بتغيير وجه هذا الاستعمال أو بإدخال استعمال أو صيانة أو بالإفر 

 .137تغييرات مادية عليها

غير فبالنسبة لإهمال المكتري العين المكتراة وعدم استعمالها أو اعتمارها بصورة 
طبيعية من طرفه من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بها، ذلك أن إغلاق المكتري للعين وهجرها 

                                                           

منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، ع  -البيع والكراء–محمد بونبات، العقود المسمات  136 
 .87، ص 1994-1995، المطبعة الورقية الوطنية مراكش، طبعة 8
 .90ص  م.س، عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، -

 .109الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص  زكرياء سويدي،  137
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، وهو الأمر الذي يخول لإدارة الاحباس لحماية 138التلفل و التآكيتركها عرضة للتقادم و 
محلاتها المطالبة باسترجاعها بعد إثباتها لغيبة المكتري، حيث تعمد إلى تقديم طلب 
استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع بدائرة نفوذها العين المكتراة قصد فتح 

و ما قضى به الأمر الاستعجالي الصادر عن العين واسترجاعها من حيازة المكتري، وه
والذي جاء فيه: "حيث أن الطلب يهدف إلى فتح محل غادره  139المحكمة الابتدائية بصفرو

مكتريه دون نية الرجوع إليه، وحيث ثبت من خلال البحث المجرى في النازلة بما في ذلك 
شغله على وجه الكراء محضر الضابطة القضائية ... أن المحل المذكور مغلق والذي كان ي

المسمى ... والذي رحل إلى مدينة الرباط، وحيث أن الأمر يتعلق بإجراء وقتي يمكن التنازل 
ن حالة الاستعجال متوفرة في النازلة مادام أن الاستمرار في إعنه متى جد جديد، وحيث 

كما أنه غلق المحل من شأنه حرمان صاحب المحل من الانتفاع بمحله بما لا يمكن تداركه 
 سيحول دونه في صيانته، وحيث قدرنا بذلك أن الطلب مبرر ويتعين الاستجابة له".

ومن خلال هذا الأمر يظهر مدى الضرر الذي يلحقه إغلاق المحل وهجره بالعين 
في حقها في استرجاع  دارةبالإدون صيانتها وبالتالي الإضرار  غلاقالإالمكراة، حيث يحول 

 لة التي كان عليها وقت الكراء.المحل المكرى على الحا

التزام المكتري باستعمال العين المكتراة وعدم هجرها وتركها عرضة للضياع أن يستتبع 
الذي تفرضه عليه طبيعة العين المكتراة وطبيعة   يستعملها الاستعمال المألوف والعادي

المكتري  بحيث يمنع على ،140الشروط المسطرة له في العقد أو في دفتر الشروط الخاصة
                                                           

 1999، الطبعة الرابعة الجسور وجدةدار النشر  -د الكراءعقد البيع، عق-الحسن بالحساني، العقود المسماة   138
 .148ص

غير  11-02-2003بتاريخ  2002/168عدد  14أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو رقم   139
 منشور.

 .217صلاح الدين دكداك، كراء الأراضي الفلاحية بين الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، م.س، ص   140
البيوعات والاكرية الواقعة على العقار في ضوء أخر التعديلات، مطبعة –ي العقود المسماة محمد محروك، الوجيز ف -

 .926، ص 9105النجاح الجديدة للنشر والتوزيع الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
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أن يحول الاستعمال الذي   142أو غير الوقفية 141بصفة عامة سواء في العقارات الوقفية
رصدت له العين المكتراة، كما لو كانت مخصصة للسكن فيحولها للاستعمال الصناعي أو 
التجاري أو غيرها من الاستعمالات، أو أنها تكون مرصودة لنوع معين من الزراعة  فيقوم 

، فالمكتري يمنع عليه أن يتجاوز 143أخر أو أن يغير في كيفية استغلالها بتحويلها لنوع
الحدود المسموح بها له قانونا أو اتفاقا وكل غلو أو مبالغة في ذلك يعد تعسفا يسيء لهذا 
الاستعمال، لذلك يتوجب عليه أن يحسن استعمال العين المكتراة ولا يحق له أن يلحق بها  

بدون عمد فكل ضرر يلحقه بها إلا ويقتضي متابعته وهو ما أي ضرر سواء عن عمد أو 
قد ذهبت إليه في قرارها القاضي بما يلي: "وحيث ركز  144نجد محكمة الاستئناف بفاس

المستأنف استئنافه على أنه لم يصرح في محضر البحث بأنه قام بإضرام النار في الأعشاب 
فه )بمقتضى عقد كراء مع إدارة الموجودة بالقطعة الأرضية التي هي في حيازته وتصر 

الأوقاف( كما أنه لم يقم بقطع أغصان أشجار الزيتون لاستخدامها في الناعورة وأن 
 تصريحات الشهود جاءت متناقضة فيما بينها.

وحيث أن ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف لا يقوم على أي أساس ذلك أنه 
البحث الذي أجرته المحكمة سواء في المرحلة  بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته وخاصة

الابتدائية أو خلال هذه المرحلة والذي أفاد فيه الشهود بمعاينتهم للمستأنف وهو يقوم بإضرام 
النار في بلاده والتي امتد لهيبها لأشجار الزيتون المجاورة لبلاده وهي تابعة للأوقاف أيضا 

أنه هو الذي قام بقطع أغصان الزيتون التابعة شجرة كما أكدوا ب 98وتسبب بذلك في إحراق 
للأوقاف واستخدم الأعواد في صنع الناعورة على ضفاف نهر سبو فقد تأكد للمحكمة بأن 

                                                           
 من مدونة الأوقاف. 84 لمادةا  141
 .65-09من القانون  03مادة من ق.ل.ع، وال 663راجع الفصل  142 

 من مدونة الأوقاف.100المادة   143
 ، غير منشور.9113-01-17بتاريخ  0672/9113بفاس رقم  محكمة الاستئنافقرار   144
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المستأنف هو المتسبب في الضرر الحاصل لأشجار الزيتون المجاورة لبلاده والتي هي في 
 ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الضرر ثابت للمحكمة بمقتضى محضر المعاينة وشهادة الشهود وحيث أنه بذلك يبقى 
 والخبرة المنجزة من طرف الخبير وتبقى مسؤولية المستأنف عن تعويض الضرر قائمة.

وحيث أن الخبير المنتدب حدد قيمة التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه المستأنف 
 درهم. 2811للمستأنف عليها في مبلغ 

بما لها من سلطة تقديرية ارتأت أن التعويض المحكموم به وحيث أن هذه المحكمة و 
 ابتدائيا مبالغ فيه وترى تحديده والتخفيض منه إلى الحد المناسب لجبر الضرر".

عموما فإن التزام المكتري بالحفاظ على العين المكتراة وجميع مرافقها وتجهيزاتها 
ي الوقت الذي سيتمكن فيه سيضمن لإدارة الأوقاف أرضها في يد أمينة تحافظ عليها ف

، 145المكتري من الانتفاع الكامل بجميع مرافق العين المكتراة وتجهيزاتها في ظروف حسنة
وهو ما من شأنه بالتالي حماية العقارات الوقفية من كل تعسف أو إساءة ناتج عن سوء 

 الاستعمال أو الاستغلال.

ل منع المكتري من اكتساب ويمتد نطاق حماية المشرع للأملاك الحبسية أيضا من خلا
أي حق في الكراء كشرط مسبق يفرض على المكتري الراغب في كراء المحلات الحبسية 
خاصة تلك المعدة للاستعمال التجاري أو الحرفي، وذلك احتراما لإرادة المحبس في عدم 
تمليك العقار المحبس لاحد، ذلك أن هذا الحق يعد أحد أهم العناصر المعنوية  للأصل 

والتي تخول للمكتري إمكانية تأسيس هذا الأخير على المحل المكترى كما يخوله  146التجاري
                                                           

 .217صلاح الدين دكداك، كراء الأراضي الفلاحية بين الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، م.س، ص   145
من مدونة التجارة بأنه: " مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة  52يعرف الاصل التجاري بموجب المادة   146

 المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية".
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تفويت هذا الحق مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول 
، وبالنظر لما يشكله اكتساب الحق 147على موافقة المكري، وذلك بالرغم من كـل شرط مخالف

مصالح الحبس فقد ذهب المشرع إلى منع المكتري لمحل حبسي  في الكراء من خطر على
من مدونة  21من اكتساب الحق في الكراء بشكل صريح بموجب الفقرة الثانية من المادة 

 : "لا حق للمكتري في:الأوقاف والتي نصت 
... 

في اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري 
 الحرفي".أو 

وبذلك فإن منع المكتري من اكتساب الحق في الكراء على المحلات الحبسية  يقتضي  
معه بالتبعية منعه من تأسيس أصول تجارية عليها، وهو ما عاد ليؤكده المشرع بموجب 

المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو  32-06القانون رقم 
الذي استثنى من نطاق تطبيقه عقود كراء المحلات التي تدخل في  148رفيالصناعي أو الح

منه، مستبعدا بذلك الحماية التي يوفرها هذا القانون  149نطاق الأوقاف بموجب المادة الثانية 
للمكتري من تعسفات المكري وكذا الضمانات التي يوفرها الأصل التجاري أثناء إبرام عقد 

                                                           
 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي 32-06من القانون رقم  97المادة  147

 أو الحرفي.
 20الموافق ل ) 0325من شوال  20الصادر في  22.06.0صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  32-06القانون  148

المتعلق بكراء العقارات أو المحالات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي  32-06( بتنفيذ القانون رقم9106يوليو 
(، ص 9106اغسطس  00الموافق ل ) 0325ذي القعدة  5بتاريخ  6321أو الحرفي، صادر بالجريدة الرسمية عدد 

7875. 
 : "لا تخضع لمقتضيات هذا القانون:32-06القانون رقم من  9تنص المادة   149
عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق  -2

 الأوقاف".
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ص الصريح يكون المشرع قد حافظ على نفس الامتياز الذي كان ، وبهذا الن150الكراء التجاري
والذي بدوره كان   0277151ماي  93ممنوحا للأوقاف بموجب  الفصل الرابع من ظهير 

يستثني المحلات التابعة للأوقاف من نطاق تطبيقه، وقد عمل القضاء على تطبيق هذا 
"  :جاء فيهالذي  152ستئناف بفاسالاستثناء في العديد من المناسبات منها قرار لمحكمة الا

لما كان المحل المزاول فيه التجارة تعود ملكيته للاحباس، فإنه لا يمكن إنشاء أصل تجاري 
، ولا تصور قيام رهن عليه، لأنه يمنع 0277ماي  93عليه إعمالا للفصل الرابع من ظهير 

ببذل ولا انتقالها بطريق  التصرف بالعين الموقوفة فلا يجوز بيعها ولا التفرغ عنها مجانا او
الإرث، كما لا يجوز رهنها، الامر الذي يبقى معه طلب تحقيق الرهن المقدم من طرف 
الدائن المرتهن لبيع الأصل التجاري غير مقبول لعدم وجود أصل تجاري، وبالتالي تكون 

                                                           
، فعاليات مؤتمر الوقف الإسلامي والتنمية -التجربة المغربية–ملاك الوقفية مة في تدبير الأاحمد اجعون، الحكا  150

 .62، ص 9105، الأردن، -رماح–المستدامة، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية 
أو  المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي 32-06بصدور القانون رقم   151

والذي كانت مقتضياته  قبل التعديل  0277ماي  93الحرفي، حسم النزاع الذي كان يطرحه الفصل الرابع من  ظهير 
تشكل تعارضا ليس فقط مع مقتضيات مدونة الاوقاف وحسب بل حتى مع مقتضيات احكامه ذاتها، إذ بموجب هذا الفصل 

ملاك التابعة للاحباس والخالية من حقوق المنفعة كما لا يطبق نص على ان احكام هذا الظهير لا تطبق على الاماكن والا
في الحالة التي تكون فيها الاملاك والاماكن مشاعة وتكون الاحباس تملك فيها فوائد تبلغ على الاكثر ثلاثة ارباع منها، 

ها حقوق المنفعة وعلى وبمفهوم المخالفة فانه يمكن تطبيق مقتضيات هذا القانون على اكرية الاملاك الحبسية التي ب
الاملاك المشاعة التي تملك فيها الاحباس اكثر من ثلاثة الارباع هو ما من شأنه أن يلحق ضررا بالوقف نظرا لتعارض 

 الحقوق المترتبة عن اكتساب الحق في الأصل التجاري بجميع عناصره، مع الطبيعة الخاصة للوقف.
لى ان الاملاك التي تصبح في ملك الاحباس بعد نشر الظهير المذكور تبقى كما تضيف الفقرة الاخيرة من المادة أعلاه ع

 مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمولا بها او التي يقع تجديدها تطبيقا لأحكامه.
ان هذا التناقض دفع للتساؤل حول  مبرر المفضي لهذه التفرقة اذ كيف يتم  اعمال احكام هذا الظهير على الاملاك 
التابعة للاحباس والمتمتعة بحقوق المنفعة في الوقت الذي لا نطبقها على الاملاك الخالية من تلك الحقوق، مجموعة من 

الحسن، ملاحظات  رها اكثر انظر مقال الامراني زنطا، لاطلاع  علي0277من ظهير  3التساؤلات كان يثيرها الفصل 
ضعية القانونية المترتبة عن كراء المحلات التجارية، مجلة الميادين، عن مدى استيعاب نظام كراء العقارات الحبسية للو 

 وما بعدها . 050، ص 0222، سنة 8عدد خاص بنظم الكراء في القوانين المغربية والمقارنة، العدد 
، 9118-12-02، بتاريخ 9161/9116، ملف تجاري عدد 329قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد  152 

 .82، م.س، ص 0سلسلة دليل العمل القضائي المنازعات الوقفية، ج منشور في 
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هناك جميع التصرفات الواردة عليه باطلة، لأنه لابد لقيام رهن على أصل تجاري أن يكون 
 أولا وقبل كل شيء أصل تجاري الشيء الذي هو غير قائم".

لذلك حسنا فعل المشرع عندما استثنى الأملاك الوقفية من نطاق تطبيق القانون رقم 
المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي  06-32

لطبيعة ا اكتساب الحق في الكراء معوذلك نظرا لتعارض الحقوق المترتبة عن  أو الحرفي
ن كان هذا المقتضى سيضر بمصالح المكترين وسيحرمهم من المنافع  153الخاصة للوقف وا 

 التي يوفرها لهم اكتساب هذا الحق.

المبحث الثاني: الشروط المسبقة المرتبطة بحماية المردودية المالية للكراء 
 الحبسي

الكبرى فقد ظلت الوجيبة الكرائية في تحديدها باعتبار عقد الكراء من العقود المدنية 
، 154ومراجعتها وفية لمبدأ سلطان الإرادة، غير أن هذا الفكر المتشبع بالمفاهيم التقليدية

اصطدم بواقع اجتماعي واقتصادي ساهم في تعقيد مشكل السكن والتي أوحت للمشرع 
في العقد، لاسيما  155رضرورة التدخل لوضع ترسانة قانونية هادفة لحماية الطرف المتضر 

بالنسبة لعقد مثل عقد الكراء الحبسي الذي يقتضي ترجيح مصلحة الوقف على مصلحة 
، ويتجلى هذا التدخل صل المحل الموقوف وتنمية مداخيلهأعلى المكتري بما يضمن الحفاظ 

 لحد من حرية الأطراف في تحديد الوجيبة الكرائية وذلك بجعلها لا تقل عن أجرة المثلفي ا
                                                           

محمد جرموني، الوقف المعقب في المغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية، أطروحة لنيل شهادة   153
، ص 2012-2013معية الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجا

935. 
قضايا كراء الأماكن السكنية –سعيد معتصم، الحق في المراجعة القضائية للوجيبة الكرائية كقيد على الحرية التعاقدية   154

فبراير  23-22الندوة الجهوية الأولى بفاس بتاريخ  -والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى
 .278، ص 2007طبعة منية الرباط، ، مطبعة الأ2007

، 1987الطبعة الأولى  المهني،محمد إكرام، التعليق على نصوص قانون أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال   155
 .32ص 
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)المطلب الأول(، هذا إلى جانب وضع مقتضيات خاصة بمراجعة هذه الوجيبة )المطلب 
الفراغ والغموض الذي كانت تعاني منه الضوابط الحبسية الملغاة ما  في ظلالثاني( خاصة 

تضارب كبير في  الأمر الذي نتج عنه كان يؤدي إلى نشوب عدة نزاعات بين الأطراف
 التوجهات القضائية.

 الأول: شرط الكراء بأجرة المثلالمطلب 
الذي يلتزم المكتري بإعطائه للمكري مقابل انتفاعه  156الأجرة ذلك المقابل المالي تعرف

 158، وهي بهذا المعنى صفة لازمة لعقد الكراء157بالعين المكتراة خلال المدة المتفق عليها
يصبح مجرد صنف وركن أساسي في قيامه إذ يوجد بوجودها وينعدم بتخلفها، والتي بدونها 

 من أصناف العقود التبرعية، لذلك لابد والاتفاق على تحديد قيمتها.

ذا كان تحديد هذه الأجرة في إطار القواعد العامة يجد أساسه في تراضي الطرفين ، 159وا 
هي أساس تحديد  160فان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للكراء الحبسي حيث تعد أجرة المثل

                                                           
يطلق على الأجرة عدة اصطلاحات: البدل، بدل الكراء، العرض، مقابل الكراء، القيمة الكرائية، السومة الكرائية،   156

 الكراء، مبلغ الكراء، ثمن الكراء، مقدار الكراء...واجب 
، -استيفاء الوجيبة الكرائية-السكنية بالأكريةانظر سعيد البكوري والطاهر كركي، الإشكالات القانونية والواقعية المتعلقة 

 .071، ص 9112، دجنبر 93مجلة القانون والاقتصاد، العدد 
، دراسة 1980 دجنبر 97و 1955ماي  24التجاري، قراءة في ظهيري محمد الكشبور، الكراء المدني والكراء   157

 .37، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 2001فقهية مقارنة، الطبعة الثانية تشريعية وقضائية و 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون 1980العربي مياد، تعديل السومة الكرائية في ظل قانون   158

 .9، ص1992-1993الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 
ما نص عليه المشرع  الكراء، وهوتحدد الوجيبة الكرائية في القواعد العامة بتراضي الأطراف بغض النظر عن طبيعة   159

ة المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدالقانون من  2 والمادةمن ق.ل.ع،  628في الفصل 
المادة الخامسة من القانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال للسكنى أو للاستعمال المهني، و 

المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى  03-07المادة الأولى من قانون رفي، و التجاري أو الصناعي أو الح
 أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

لا يعتد بأجرة المثل في القواعد العامة إلا إذا كانت الأجرة مسكوتا عنها في عقد الكراء، أو أن المتعاقدان ناقشاها ولم  160
صلا لحل نهائي بخصوصها أو تعذر عليهما تقديم الدليل على ثبوتها حيث يفترض المشرع في المتعاقدين أنهما قبلا يتو 
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نا، فبالرجوع لقواعد الفقه الإسلامي نجد شبه إجماع لدى جمهور هذه الوجيبة فقها وقانو 
بحيث أن   161الفقهاء على أن إجارة الوقف بكراء المثل تعتبر قيدا أساسيا على سلطة الناظر

أي كراء يقع بأقل من ذلك يعد فاسدا ويبطل الإجارة ما لم يكن النقصان يسيرا يتغابن الناس 
وأيضا الإمام  163" فاللازم أجرة المثل":في حاشيته بقوله ، ويؤكد الشيخ الدسوقي ذلك162فيه

"إن الحبس يجب أن لا يبخس، وسئل عن حوانيت من الأحباس أرسل المشرف  :الونشريسي
ما أن يخلوها للكراء، والكراء  إلى مكتريها مع دلال الأحباس، إما أن يحبسها بكراء معين، وا 

الناس من غير الأحباس، فامتنعوا من  المعين الذي عين لهم هو كراء المثل في أكرية
إخلائها، وأبو من ذلك الكراء الذي عينه المشرف، وهي عندهم بكراء بخس، وصعب على 

 المشرف إخراجهم، فهل يلزمهم ما ألزم المشرف، أو يقومها شهود البصر؟

فأجاب لو حابى الناظر في الكراء، لم تجز محاباته، ولا يمضي ما فعله بغبن، ولوجب 
يقف أرباب البصر، ويجعلون على المكتري كراء المثل، فمن باب أولى النازلة أعلاه أن أن 

 .164يغرم المكتري كراء المثل"

ما لم تكن  166فانه ينبغي على القاضي إبطال الإجارة 165وعليه فمتى كان الغبن فاحش
الضرورة هي التي تقضي ذلك، حيت يذهب فقهاء الحنفية  إلى القول بصحة الكراء وذلك 

                                                                                                                                                                                     

 الأجرة افترضمن ق.ل.ع والذي جاء فيه" إذا لم يحدد المتعاقدان  634أجرة المثل، وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 
 فيهما أنهما قبلا أجرة المثل في مكان العقد..."

 .28راجع عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، م.س، ص  -
كراهات التطبيقللمحلات الحبسية بين واقع النص و زكريا العماري، مراجعة السومة الكرائية   161 النظام القانوني للسومة -ا 

 .193م.س، ص  -الكرائية
، 7أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية الشيخ العدوي، ج   162

 .28 ص هـ، 1317مطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الثانية، سنة 
 .607، ص6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار ج  -
 .269، ص1982ط ، مطبعة دار الفكر، 4منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع ج  -

 .13- 12محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالك، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بدون طبعة، ص   163
 .129، ص5المعيار المعرب، ج  ،أبي العباس احمد بن يحيى الونشريسي  164
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نفق على عمارتها بالذين أفي حالات معدودة، كما لو كان على دار الوقف دين مرصد 
وليس في يد الناظر ما يوفي به هذا الدين، وأبى صاحب المرصد استئجارها إلا بغبن 

المثل ويدفع المرصد لصاحبه لم يجز التأجير بغبن  بأجرةيستأجرها  فاحش، ولا يوجد من
 .167فاحش

ويذهب الشافعية للقول بفسخ العقد للغبن الفاحش أيضا إلا في حالة ما إذا كان الواقف 
 .168قد شرط تأجير الوقف بقدر لا يتغابن الناس في مثله

المثل إذ قالوا بضمان أما الحنابلة فيرون صحة العقد ولو أجر الناظر بأقل من أجرة 
 .169الناظر للنقص في الأجرة على غرار الوكيل إذا باع بأنقص من ثمن المثل

ويتفق  المالكية مع الحنابلة في صحة الكراء فلا يجيزون الفسخ ولو تم بغين فاحش 
لا فإنه يتم الرجوع على  حيث يتوجب على الناظر أن يضمن تمام أجرة المثل إذا كان مليئا وا 

                                                                                                                                                                                     
من ق.ل.ع، وهو كل فرق يزيد عن الثلث بين الثمن المذكور في  56الغبن الفاحش يمكن استخلاصه من الفصل   165

العقد والقيمة الحقيقية للشيء، بمعنى أن الغبن الفاحش في الأجرة يكون بنقصان الأجرة عن مثلها بما يزيد عن الثلث، وأما 
لثلث أو اقل من ذلك، أما في الفقه الإسلامي فيحدد مقدار الغبن الفاحش النقص اليسير فهو نقصان الأجرة عن مثلها قدر ا

 فيما زاد عن الخمس.
 :نظر في هذا الصدد أيضاأ -
، -عراقيدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون ال–قاسم هيال رسن، التراضي في عقد إيجار العقار الموقوف  -

 .154، ص 9108، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية
 .795، ص9118، مطبعة دار شادي القاهرة، طبعة 0وليد رمضان عبد التواب، الوقف شرعا وقانونا، ج  -
 .26، ص 9111عبد الجليل عبد الرحمان عشوب، كتاب الوقف، مطبعة دار الآفاق العربية القاهرة، الطبعة الأولى  -

الشيباني المعروف بالخصاف، أحكام الأوقاف، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية،  أبي بكر احمد بن عمرو 166
 .1904الطبعة الأولى 

 .608، م.س، ص6ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار ج   167
ذهب الإمام قفه على مشمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في ال  168

، مطبعة دار الكتب العلمية، بدون طبعة، ص 5نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري ج ةالشافعي وبهامشه حاشي
394. 
إحياء  ، مطبعة دار7علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج   169

 .73، ص ةالتراث العربي، بدون طبع
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ر لأنه مباشر وكل من رجع عليه لا يرجع على الأخر هذا إذا كان المستأجر لا المستأج
يعلم بأن الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل فإن كل منهما ضامن فيبدأ به، وبذلك لا 

رغب أحدهم في أخده بأكثر حيث قال جر بأقل من أجرة المثل و يجيزون فسخ العقد إلا إذا أ
ن وقع كراء: الشيخ خليل خر على المستأجر، فإنه يفسخ آالوقف بدون أجرة المثل، وزاد  "وا 

للزيادة، فان طلب من زيد عليه أن يبقى بيده ويدفع الزيادة، لم يكن له ذلك، إلا أن يزيد على 
من زاد، حيث لم تبلغ زيادة من زاد، أجرة المثل، فان بلغتها، فلا يلتفت لزيادة من زاد، وهذا 

كانت بمحل وقف وقعت إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد عليها في غير المعتادة، فإنها 
 .170شخص وطلبا لبقاء بالزيادة فإنها تجاب إلى ذلك

د سايرت نهج الفقه الإسلامي ق 171يبدوا أن المشرع المغربي وأغلب التشريعات العربية
من   80وهكذا جاء في المادة ،بجعل أجرة المثل أساس تحديد وجيبة كراء العقارات الحبسية

تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف ولا يجوز كراؤها مدونة الأوقاف: "
"، وهذه الأجرة تتحدد عن طريق مسطرة المزايدة العلنية أو عبر تقديم بأقل من كراء المثل

المتنافسين عروضهم في مسطرة العروض حيث يقدم المتزايدون أو المتنافسون عروضهم 
المزايدة على من قدم أعلى عرض كما سبق بيان ذلك، كما أنها في حالة التجديد وترسو 

تحدد عبر الزيادة في السومة الكرائية بناءا على النسب المقررة قانونا والتي يحرص القضاء  
 :172للمحكمة الابتدائية بخنيفرة على التحقق منها عن طريق تعيين خبير وهو ما جاء في حكم

الحكم على المدعى عليه بالرفع من ة من خلال مقالها أساسا إلى حيث تهدف المدعي"

                                                           
، 7أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية الشيخ العدوي، ج   170

 .99صم.س، 
من القانون المدني الكويتي: " في إجارة الوقف تكون العبرة  643من مدونة الأوقاف المغربية المادة  80تقابل المادة   171

من القانون  630في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي ابرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغير الحاصل بعد ذلك" والمادة 
الوقف لأصوله المدني المصري: " لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأقل من أجرة المثل، ويجوز له أن يؤجر 

 من القانون المدني السوري. 597وفروعه على أن يكون ذلك بأجرة المثل" وتقابلها المادة 
 ، غير منشور.9102-10-92، بتاريخ 060/9108حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ملف مدني عدد   172
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ل و درهم مع شم 0711.11السومة الكرائية للمحل الحبسي موضوع النزاع وذلك إلى مبلغ 
الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وجعل الحكم نهائيا، واحتياطيا تعيين 

ية بما يلائم كراء المثل بالمحل المذكور أعلاه مع خبير مختص لتحديد السومة الكرائية الوقت
الابتدائية  حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة"، وجاء في حكم اخر للمحكمة

ة للبث في الطلب، مل: " ... لذلك فإن المحكمة نظرا لعدم توفرها على العناصر الكا173بتازة
صد الوقوف على الشقة الحبسية محل أصدرت حكمها التمهيدي القاضي بانتداب خبير... ق

النزاع، وتقدير السومة الكرائية المناسبة لها بالنظر للتغييرات التي دخلت من طرف المكري 
على خصائصها ومميزاتها...، وبما أن تقرير الخبرة أنجز وفق مقتضيات الحكم التمهيدي، 

ة علما أن المحكمة لم الأمر لم يكن موضوع منازعة المدعى فيه لم تكن بالمنازعة الجدي
تأمر الخبير بمقتضى مقتضيات الحكم التمهيدي أعلاه بمراعاة كراء المثل في تقدير السومة 
الكرائية ... الأمر الذي يتعين معه بعد المصادقة على تقرير الخبرة أعلاه، إعمال المحكمة 

 وق الحكم".سلطتها التقديرية في تحديد السومة الكرائية الجديدة وفق ما يرد في منط

وبذلك فان تحديد السومة الكرائية عن طريق السمسرة يلعب دورا هاما في تحقيق  
عائدات هامة للوقف حيث تؤدي المزايدات إلى الوصول إلى سومة كرائية مهمة قد تفوق 

 استراتيجيةقيمته الكرائية الأصلية خاصة إذا كانت هذه العقارات محل الكراء توجد في مواقع 
يها المستثمرين، غير أنه في المقابل قد لوحظ زهد هذه الأجرة في عدد كبير من يتهافت عل

العقارات الحبسية حيث أن الأجرة لا تناسب القيمة الوقتية لهذه العقارات ما تسبب في غبن 
 كبير للوقف وضياع حقوقه خاصة بالنسبة للعقارات المتسمة بحقوق عرفية إسلامية.

الرغم من إجماع الفقه والمشرع على عدم جواز تأجير  عموما يمكن القول بأنه على
الوقف بأقل من أجرة المثل، فان الملاحظ أن أيا منهما لم يضع أي تعريف لمفهوم كراء 

                                                           
ر بمجلة الحقوق، النظام ، منشو 9118-15-98، بتاريخ 712/9115حكم المحكمة الابتدائية بتازة ملف عدد   173

 .961-972القانوني للسومة الكرائية، م.س، ص
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بأنها لن تخرج على العناصر  أعتقدالمثل أو للعناصر التي يسترشد بها في تحديده، لذلك 
التي يعتد بها القضاء في تحديد ومراجعة السومة الكرائية من حيث موقع العين المكتراة 
ومساحتها ومواصفاتها ومشتملاتها وملحقاتها وكل رأس المال الموظف فيها وغيرها من 

 .174العناصر التي تسهم في تحديد القيمة الإيجارية الوقتية للعقار

ا كان الكراء الحبسي يتحدد على أساس أجرة المثل فهل يجوز مراجعته في فإذ ،وعليه
  حالة تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد إبرام العقد؟

 : شرط القبول بمراجعة السومة الكرائيةالمطلب الثاني 
على الدور الذي يلعبه الكراء في تنمية واستثمار الأملاك الوقفية من خلال  جداللا 

المداخيل المهمة التي يدرها والتي تستغل لحفظ أصل المال المحبس بما يضمن له قيامه 
بدوره الاجتماعي والاقتصادي المنوط به، ولذلك ما فتئت إدارة الاحباس على التدخل للرفع 

ي بمراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية في اتجاه الزيادة من مردودية الكراء الحبس
، نقاص من الوجيبة الكرائيةقتية، مع منع المكتري من أي مطالبة بالإلتتناسب وقيمتها الو 

الوجيبة من أهمية في تنمية ريع الوقف فقد كانت محل جدل  هذه وبالنظر لما تشكله مراجعة
تباعها في ذلك بين متمسك بالقواعد العامة الواجب طرف القضاء حول القواعد ا دائم من

للمراجعة وبين متمسك بالقواعد الخاصة وهو ما يقتضي منا عرض مختلف هذه التوجهات 
للوقوف على موقف القضاء من هذه القاعدة )الفقرة الثانية(، ولكن قبل ذلك لا بد لنا من 

ع في مدونة الأوقاف لتوضيح الوقوف على مختلف حالات المراجعة التي نص عليها المشر 
 الصورة أكثر)الفقرة الأولى(.

 الفقرة الأولى: حالات مراجعة السومة الكرائية
قد يحدث أن يطرأ بعد إبرام العقد حصول ظروف تؤدي إلى تغير القيمة الوقتية للعقار 

وجيبة الموقوف إما بالزيادة أو بالنقصان ما يؤدي إلى مطالبة احد الطرفين للأخر بمراجعة ال
                                                           

كراهات التطبيق، م.س،زكريا العماري، مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين و  174  .194ص  اقع النص وا 
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، وهنا يطرح التساؤل حول 175الكرائية إما رضائيا أو قضائيا لتتناسب مع التغيرات الطارئة
مدى الاستقرار الذي قد يحظى به هذا العقد لاسيما وأنه ينصب على كراء محل حبسي 

 ؟ ة الحبس؟ فأين تتجلى هذه المصلحةحماية مصلح يضابطه الأساس

في الإجابة عن هذا التساؤل من خلال التمييز اختلف كل من الفقه والقانون والقضاء 
 بين حالتين:

 أولا: مراجعة السومة الكرائية بالنقصان
في إطار هذه المراجعة والتي غالبا ما تقدم من طرف المكتري لتخفيض السومة 

الحنابلة إلى ترجيح مصلحته عبر تخفيض أجرة الوقف إذا الكرائية  يذهب كل من المالكية و 
لا يد له فيها تقلل من قيمة الوقف وتحول من الانتفاع به بعد إبرام العقد  ما حصلت ظروف

، أما الحنفية فلا يجيزون طلب 176دونما الحاجة للفسخ، وتعاد الأجرة بمجرد زوال العارض
 . 177تخفيض الأجر ولا فسخ العقد لما قد يترتب على الوقف من ضرر

من مدونة  90خير بموجب المادة ويظهر أن المشرع المغربي قد ساير هذا الطرح الأ 
التي لا تخول للمكتري حق تقديم طلب تخفيض السومة الكرائية مطلقا مادامت أن  178الأوقاف

مسطرة السمسرة أو طلبات العروض هي التي حددت قيمتها وذلك خروجا عن المبادئ 
ى المسطرة في القواعد العامة والتي تقر هذا الحق للمكتري متى طرأت ظروف تأثر عل

                                                           
للوقوف على حالات هذه المراجعة في القواعد العامة والخاصة انظر العربي محمد مياد، مراجعة الوجيبة الكرائية  175

 .2008للمحلات السكنية والمهنية على ضوء التشريع والقضاء، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 
 158.س، ص ، م7المعيار المعرب ج  ،أبي العباس احمد بن يحيى الونشريسي 176
، مكتبة ابن تيمة 30 عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي بمساعدة ابنه محمد، مجموع فتاوى ابن تيمة ج -

 .311بدون طبعة، ص 
 .608، م.س، ص6جابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار  177
 .65ص، الإسعاف في أحكام الوقف، م.س، الشيخ علي الطرابلسيبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن  -

 من مدونة الأوقاف: لا حق للمكتري في: 21تنص المادة  178
 "....تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض-
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في أي وقت دون الحاجة لمضي مدة ثلاث  179استعمال المحل للغرض الذي اكترى لأجله
، 180سنوات عن تاريخ إبرام العقد أو عن أخر مراجعة كما في مراجعة سومة الكراء بالزيادة

وهو ما أيده القضاء بدوره في عدة مناسبات منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية 
ه: "حيث أن طلب المدعي يرمي إلى إجراء خبرة لتحديد السومة والذي جاء في 181بمكناس

الكرائية الحقيقية مادامت السومة الأولى جد مرتفعة، وحيث أنه بالرجوع إلى عقد الكراء 
، 1913يوليوز   21 الرابط بين المدعي والمدعى عليه نجده قد أبرم في إطار ظهير

ير المذكور لا يمنح للمكتري حق مراجعة المتعلق بكراء العقارات الحبسية، وحيث أن الظه
 رعقد طبق ما هو عليه الحال في ظهيالسومة الكرائية خلال ثلاثة أشهر من إبرام ال

 ، مما يبقى معه الطلب غير مبرر ويتعين رده".1980-12-25

من هنا يظهر مدى الاتفاق القائم بين القضاء والتشريع في حماية مصالح الحبس عبر 
ولو  182المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بالنقصان وعدم الاستجابة لدعواه منع المكتري من

، إلا أنه 183أدت تغير الظروف الاقتصادية إلى جعل تلك السومة أكثر من السومة الوقتية
مراعاة من المشرع لمصلحة المكتري فقد أجاز حالة استثنائية يمكن معها التخفيض المؤقت 

                                                           
 .15.12ن من القانو  6مادة ال  179
، 2009، صادرة سنة 4-5، مجلة الأملاك، العدد المزدوج 15.12محمد بونبات، مراجعة أثمان الكراء بقانون رقم   180
 .37ص

، أورده 13-06-1997بتاريخ  726-1-96ملف عدد  681حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس رقم   181
كراهات التطبيقت الحبسية بين واقع النص و للمحلازكرياء العماري في مقاله بعنوان مراجعة السومة الكرائية  النظام -ا 

 .213م.س، ص  -القانوني للسومة الكرائية
هذه الحماية ما تفتأ وتضمحل إذا ما لاحظ المكتري هذا الإجحاف فيبادر إلى مغادرة المحل يرى احد الباحثين أن   182

وتضطر معه إدارة الأوقاف إلى عرض المحل على سمسرة عمومية وكرائه بكراء المثل بما يناسب وضعيته الجديدة، أي 
لى الأحباس موارد أخرى نتيجة المدة بنفس السومة التي كان يناشدها المكتري السابق من التخفيض، ومن تم ستضيع ع

الفاصلة بين تاريخ الإفراغ و إبرام عقد الكراء الجديد، هذا في حالة ما لم يعمد المكتري بعد غلقه للمحل الاختفاء عن 
زكرياء سويدي، السومة الكرائية للأملاك الحبسية، نطاق الأنظار، وضع تضطر معه الأحباس دخول متاهة المحاكم، 

 .162 -161م.س، ص  –النظام القانوني للسومة الكرائية -ومسطرة الاستيفاءالمراجعة 
سلسلة المعارف القانونية والقضائية،  -استثماراصرفا وتقنينا و  -ربية في الأوقافعبد الرزاق الصبيحي، التجربة المغ  183

 .178، ص 2017منشورات مجلة الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 
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من مدونة الأوقاف والتي  101 مادةء منها مطلقا وذلك بموجب الللوجيبة الكرائية أو الإعفا
لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض "تنص على أنه: 

 تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

ذا كان هلاك الزرع جزئيا لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاستردا ده بما وا 
 يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.

 لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:

 إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛ -
 إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض." -

 فبموجب هذه المادة يحق للمكتري الأراضي الفلاحية المطالبة بالتخفيض الجزئي
 للوجيبة الكرائية أو الإعفاء منها متى تحققت الشروط التالية:

 أن يكون هلاك المحصول نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة -
 يكون الهلاك بفعل المكتري قبل فصل المحصول عن الأرض  ألا -
 يكون المكتري عالما بوجود سبب الهلاك عند إبرام العقد ألا -
 أن تتجاوز نسبة الهلاك الجزئي الموجب للتخفيض نصف المحصول  -

وبذلك فان المشرع إذا كان قد خول لمكتري الأراضي الفلاحية إمكانية الإعفاء من 
الوجيبة الكرائية أو التخفيض منها، فإنه بالمقابل قد قيد الاستفادة من ذلك بشروط تضمن 

رتكبه المكتري أو قد يكون على علم به للأوقاف حماية أملاكها من كل فعل عمدي قد ي
للإضرار بمصالح الأحباس عن سوء نية، وهو نفس ما سار عليه المشرع في ظل القواعد 

من ق.ل.ع والتي لا تعدو أن تكون المادة  711و 710و 709العامة بموجب الفصول 
 مجرد ترجمة لها. 101
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جلي بصدور قرار أمير مراعات مصلحة المكتري للمحلات الحبسية ظهرت بشكل إن 
المؤمنين الملك محمد السادس، الناظر الأعلى للأوقاف الذي أعفي بموجبه مكتري المحلات 
المستغلة للتجارة والحرف والمهن والخدمات وأيضا مكتري المحلات المخصصة للسكن، ما 
عدا تلك التي يستفيد منها الموظفون من وجيبة الكراء، وذلك تزامنا مع فرض الحجر 

 .184لصحي وصدور المرسومين المتعلقين بحالة الطوارئ الصحية بالبلادا

في إطار العناية  " :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص جاء في بلاغ
المولوية الموصولة التي يوليها أمير المؤمنين، الناظر الأعلى للأوقاف، صاحب الجلالة 

-تضررة من آثار جائحة الفيروس كورونا كوفيد الملك محمد السادس أعزه الله للفئات الم
، تفضل حفظه الله فقرر إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف 02

 .والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية

 .ويسري مفعول هذا القرار الملكي السامي طيلة مدة الحجر الصحي

سيدنا الهمام بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأبقاه منبعا للرأفة حفظ الله 
 .185والرحمة، إنه سميع مجيب"

فلا يخفى على أحد الوضع الذي يعيشه العالم والمغرب اليوم من ظروف صحية 
المحلات التجارية، مما كان له عواقب اقتصادية  عمل جمدت الحركة الاقتصادية وشلت

                                                           
، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 9191مارس  92الموافق ل  0330رجب  98في  الصادر 9.91.929قانون رقم  184

، 9191مارس  93مكرر، بتاريخ  6865الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
 .0589ص 
، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ 9191مارس  93الموافق ل  0330رجب  92، الصادر في 9.91.922المرسوم رقم  -

الصادر في نفس الجريدة الرسمية السابقة، ص  ائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيدالصحية بس
0582. 

بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون  الإسلامية بخصوص إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف   185
، منشور بموقع وزارة الأوقاف والشؤون 9191ابريل  8والمهن والخدمات، والسكنى من أداء واجبات الكراء، بتاريخ 

 .9191-13-2، أطلع عليه  بتاريخ http://www.habous.gov.maالإسلامية 

http://www.habous.gov.ma/
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ر عميق على العلاقات التعاقدية، فمنذ بداية الأزمة واجه العديد من التجار ومالية وتأثي
والشركات صعوبات في تنفيذ عقودهم، من بينها عقود الكراء بسبب الإغلاق الكلي أو 
الجزئي للمحلات التجارية وفرض الحجر الصحي على المستهلكين وتقييد حركة السير 

 .186والجولان داخل الوطن وخارجه

هذا الوضع كان لا بد من التدخل للتخفيف من وطأة حدة الازمة التي يعيشها مام أو 
بإعفائهم من الوجيبة الكرائية طيلة مدة بما فيها مكترو المحلات الحبسية المجتمع المغربي 

 سريانة حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لحماية حقوق الجميع ولو على حساب مصلحة الوقف. 

يسعنا سوى التنويه به لكونه  صوى للقرار المذكور أعلاه والذي لابالرغم من الأهمية الق
القراءة المتأنية له تدفعنا لطرح  المكترين، إلا أن مصلحة ضحى بمصالح الحبس لفائدة

عفاء على الفئات المتضررة ضمونه، فمن جهة نجده قصر نطاق الإبعض التساؤلات حول م
ولا المعيار المعتمد لاعتبار  187الأدنى للضرر من جائحة فيروس كورونا ولكنه لم يحدد الحد

الشخص متضرر، هل يعتمد في قياسه على نوع العمل المزاول أم على طبيعة النشاط، وهل 
 حجم هذا الضرر متساوي أم أن درجاته تختلف من شخص لأخر؟  

 من جهة ثانية حصر القرار نطاق تطبيه من حيث الأشخاص حيث شمل التجار
أعفى من هذه الأخيرة  كنهدمات، ومكتري المحلات السكنية وللمهن والخالحرف واوأصحاب 

في  لكنائحة خلافا للفئات الأخرى، الموظفين على اعتبار أن لهم دخل قار لن يتأثر بالج
لم يشر مطلقا لمكتري الأراضي الفلاحية فهل هذه الفئة غير مشمولة بالضرر  المقابل

                                                           
الالكترونية، أمال خليل، تأثير حالة الطوارئ الصحية على الكراء الحبسي، مجلة العلوم القانونية   186

https://www.marocdroit.com  9191ماي  20بتاريخ أطلع عليه. 
محكمة النقض في قضايا الاوقاف وتأثير جائحة كورونا على مداخلة عبد الله فرح بالمناظرة المرئية لموضوع توجهات   187

الكراء الوقفي، اللقاء الخامس ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي ينظمها مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض 
دراسات القانونية، بتاريخ والمركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة والمعاصرة والهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم وال

92-17-9191 . 
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من أداء وجيبة الكراء لكون الكراء المرتبط بها يؤدى سنويا وليس شهريا؟ فهل يعني  المعفي
؟ فماذا لو أن هذه جر الصحي قد تمتد لبضعة شهور فقطأن مدة الح افترضأن المشرع قد 

المدة تجاوزت السنة ألن تصبح هذه الفئة مشمولة بقرار الاعفاء خاصة أن تضرر باقي 
 ضرر القطاع الفلاحي كذلك؟الفئات سيؤدي حتما الى ت

بين ومن جهة أخرى يبدو أن القرار لم يحدد نطاق الاعفاء من حيث الموضوع، إذ لم ي
فهل يشمل المحلات الموقوفة وقفا عاما فقط أم أنه يمتد ليشمل المحلات المشمولة بالإعفاء، 

 حتى المحلات المحبسة تحبيسا معقبا أو مشتركا كذلك؟

ثار جائحة كورونا على الإعفاء من أداء السومة الكرائية آة ومن أجل التخفيف من حد
إلى اقتراح بعض  188خلال حالة الطوارئ الصحية حماية للأملاك الوقفية، ذهب أحد الباحثين

 التدابير والإجراءات الاستعجالية التي يتوجب على الإدارة الوصية اتباعها المتمثلة في:

 023عامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة تعديل الميزانية السنوية للأوقاف ال -
 .189من مدونة الأوقاف

على أساس على أن أول  190من المدونة 031تفعيل "سندات الوقف" وفقا للمادة  -
 .02-مشروع لهذه السندات هو دعم صندوق مواجهة تداعيات كوفيد

 دارة الوقفية.إعادة النظر في نمط التدبير المالي للأوقاف والموارد الوقفية وشكل الإ-

                                                           
، الدولة 02عبد الرزاق الصبيحي، الأوقاف العامة بالمغرب والإجراءات اللازمة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد   188

والقانون في زمن جائحة كورونا سلسلة إحياء علوم القانون، مجلة مغرب القانون، عدد خاص، مكتبة دار السلامة للطباعة 
 .005، ص 9191والنشر والتوزيع الرباط 

تكون مستقلة عن الميزانية من مدونة الاوقاف: " توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها،  023ة دتنص الما  189
 للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها." العامة

من مدونة الأوقاف:" يجوز للسلطة المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق  031تنص المادة  190
ت بقيمة محدد تسمى "سندات أو عن طريق اكتتاب سندابرعات نقدية أو عينية طريق جمع تإذن لفائدة الأوقاف العامة عن 

 وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعيه". لإقامة مشاريع، تخصص مداخيلها الوقف"
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 ثانيا: مراجعة السومة الكرائية بالزيادة
إذا كان كل من الفقه والقانون والقضاء يتفق على منع مراجعة السومة الكرائية 
بالنقصان لما لها من إضرار بمصالح الوقف، فان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمراجعة 

الفقهاء إلى الاتفاق على  جمهورلزيادة، حيث يذهب كل من المشرع و السومة الكرائية با
 القيمة الوقتية للعقار.ظهر غبن للوقف حتى تتلاءم و  متىبهذه المراجعة  السماح

الزيادة فيما إذا كان  وهكذا فبالرجوع إلى الفقه المالكي فإننا نجده يميز بخصوص هذه 
، 191ود غررلوج  برم على شرط قبول الزيادة من مكتر أخر فيقع باطل تعين فسخهأالعقد قد 

 أو إذا ابرم دونما ذلك فهنا حكمان:

أن تحصل الزيادة في العقد الذي أجره بكراء المثل وهنا رأيان: الأول أنه إذا وقع الوقف 
على وجه الغبطة في الحال، بأن أجر أجرة المثل وجاء من يطلبه بأزيد مما اكتري به فان 

ني فيرى أنه إذا كانت الزيادة في حدود ، والرأي الثا192الزيادة لا تجوز وبذلك لا يفسخ العقد
 .193الثلث فهنا تقبل فيخير الأول في الزيادة أو الترك

أما إذا كان الكراء بأقل من أجرة المثل فان الزيادة تقبل لأن العقد قد حصل فيه غبن 
 .194فتنفسخ إجارة المستأجر الأول للثاني

أما الحنفية فيرون بأنه إذا كانت الزيادة قد حصلت للإضرار بالمستأجر فلا يعتد بها 
مادامت المدة باقية لأنها زيادة غير مشروعة، أما إذا كانت الزيادة لكثرة الرغبات في الشيء 
المؤجر وزيادته في ذاته فهنا إذا كانت الزيادة قد أحدتها المستأجر لنفسه بحيث إذا أزيلت 

                                                           
نموذجا، أطروحة  -الوقف الهبة-هجرية  1050-1276 فاطمة دياني، أهم القضايا الفقهية في عهد الدولة العلوية فترة 191
 .201، ص 2006-2007نيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، كلية الشريعة فاس، السنة الجامعية ل

 .264، ص 1983، الطبعة الأولى 2عيسى بن علي الحسني العلمي، كتاب النوازل ج   192
 .264، ص عيسى بن علي الحسني العلمي، م.س 193
 .46ص  النجاح  بدون طبعة، طبعةم 6الإكليل لمختصر خليل ج  محمد بن يوسف العبدري، التاج و أبي عبد الله 194
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، أما إذا كان منشأها غير ذلك ككثرة 195أجر إلا بالأجرة الأولى فانه لا يعتد بهذه الزيادةفلن ت
الحاجة للوقف، فهنا يذهب فريق للقول بعدم الاعتداد بهذه الزيادة وليس للناظر فسخ العقد، 
لان المعتبر أجرة المثل وقت العقد الذي وقع صحيحا فيلزمه طول المدة التي أصبح 

تخويل الناظر حق فسخ إلى القول بخر آ، بينما يذهب فريق 196ك المنفعة فيهاالمستأجر مال
العقد لان الإجارة تنعقد وقتا فوقتا، إذ المعقود عليه هو المنفعة وهي توجد وقتا فوقتا، ولأن 
فيه مراعاة لمصلحة الوقف، ولا ضرر على المستأجر لأنه لم يلزم بأكثر من أجرة المثل، 

ن امتنع الناظر من  .   197الفسخ فسخه القاضي وا 

ويذهب الشافعية في هذه المسالة إلى التمييز بين ما إذا كان الناظر من المستحقين 
، أما إذا كان الناظر من غير 198حيث يصح العقد ولا يفسخ ولو زادت أجرة المثل فيما بعد

بطة في المستحقين فيذهب رأي وهو الراجح عند الشافعية  للقول بصحة العقد لوقوعه في الغ
خر للقول بوجوب فسخ العقد لوقوعه في خلاف آ، بينما يذهب رأي 199وقته فلا ينفسخ العقد

، في حين يرى 200المصلحة والغبطة خصوصا إذا ظهر مستأجر مليء الذمة ودفع العربون
ن الإجارة إذا كانت لسنة فإن دونها لم يتأثر العقد، وذا كانت لأكثر فالزيادة على أأخر برأي 

 .201دودةالسنة مر 

                                                           
 .610، م.س، ص6جابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار  195
 .419، بدون طبعة، ص 2جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنفية النعمان ج  196
 .610 ، م.س، ص6جابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار  197
، تحقيق احمد محمود إبراهيم دار السلام، الطبعة الأولى 3ج  مد الغزالي، الوسيط في المذهبمحمد بن محمد أبي حا 198

 262، ص 1997
 395 ، م.س، ص2للإمام النووي، ج محمد الخطيب الشربيني، المغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  199
 262م.س، ص  ،4محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، الوسيط في المذهب ج  200
 262، ص محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، م.س 201
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في حين يذهب معظم الحنابلة للقول بعدم فسخ الإجارة متى صحت ولو طلب احدهم 
ن لم يكن في تلك الزيادة ضرر، لأنها عقد لازم من  الزيادة على الأجرة الأولى، وا 

 .202الطرفين

أن المشرع المغربي دأب بدوره على مراجعة هذه السومة بالزيادة حتى قبل  يتبين
الحبسية الملغاة، وذلك إما عن طريق إبرام عقد  الضوابطإصدار مدونة الأوقاف في ظل 

لأمد بعيد، غير ريق التجديد في الكراء المتوسط و جديد بالنسبة للكراء القصير الأمد أو عن ط
قواعد مراجعة السومة الكرائية في ظل هذه الضوابط وعدم  أنه بالنظر لعدم دقة ووضوح

استقرار الأحكام في هذه المسالة ولاسيما من قبل القضاء الذي تاه بين تطبيق القواعد 
والتعامل مع الأوقاف بمقتضى قواعد خاصة دفع المشرع إلى سن قواعد أكثر  203العامة

المكتري، حيث حدد الحالات وضوحا معززا بذلك مكانة ومصلحة الأحباس على مصلحة 
التي يمكن فيها مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بمختلف أنواعها وأغراضها سواء 

وذلك من خلال التمييز بين كراء  204بمناسبة إبرام عقد كراء جديد أو عند تجديد كراء قائم
 العقارات الحبسية  الفلاحية وكراء العقارات الحبسية غير الفلاحية.

كذا فبالنسبة للعقارات الحبسية غير الفلاحية فإنها تكرى لمدة ثلاث سنوات قابلة وه
للتجديد دون تحديد لعدد المرات مقابل الزيادة في السومة الكرائية بنسبة عشرة في المائة عند 

                                                           
 .218، م.س، ص 30 ، مجموع فتاوى ابن تيمة جبن محمد بن قاسم العاصمي النجدي عبد الرحمان 202
في القواعد العامة حيث خصص لها المشرع العديد من المقتضيات   بأهمية خاصة تحظى مراجعة الوجيبة الكرائية 203

الموافق ل  0259ربيع الثاني  08سواء في ق ل ع، أو في النصوص الخاصة بما في ذلك الظهير الشريف الصادر في 
أو الحرفي، و القانون رقم بشأن مراجعة القيمة الكرائية للمحلات المعدة للاستغلال التجاري او الصناعي  0272يناير  7

المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي والذي  12.15
 65.09ألغى جميع المقتضيات القانونية المخالفة له والمتعلقة بمراجعة الوجيبة الكرائية، غير انه بعد صدور القانون رقم 

نظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني أصبحت مراجعة المتعلق بت
 15.12الوجيبة الكرائية لهذه المحلات تتم بموجب هذا القانون، وبذلك ثم إلغاء المراجعة التي كانت تتم بموجب القانون 

 حلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي.والاحتفاظ بها فقط بالنسبة لمراجعة وجيبة كراء الم
 .178عبد الرزاق الصبيحي، مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف، م.س، ص  204
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نسبة المراجعة المحددة في القواعد العامة لهذا النوع  عن كل تجديد ويبدو أن المشرع قد خرج
راء والتي حددها في نسبة ثمانية في المائة بالنسبة للمحلات السكنية وعشرة في المائة من الك

ذا كان هدف المشرع من وضع هذه النسبة ، 205بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني وا 
في ظل القواعد العامة يرجع الى أن المحلات المهنية تدر على مكتريها أرباحا، في حين أن 

ى يبقى بعيدا عن أي شكل من أشكال المضاربة، والأطراف يمكنهم الاتفاق على الكراء السكن
، فإنه في ظل الظوابط الحبسية ساوى بين نسبة 206تحديد نسب أقل أو المطالبة بذلك قضائيا

المراجعة بالنسبة لجميع المحلات غير الفلاحية دون تمييز فيما بينها وهو أمر يأخذ عليه 
صة للاستعمال التجاري والمهني تدر أرباحا هامة على أصحابها خاصة أن العقارات المخص

فأولى أن تكون نسبة المراجعة المخصصة لهذه المحلات أعلى من نسبة المراجعة 
 المخصصة للمحلات المعدة للاستعمال السكني التي تقع خارج نطاق أي التداول.

سنوات قابلة للتجديد  أما بالنسبة العقارات الحبسية الفلاحية فإنها تكرى لمدة عشر
 .207مرتين بزيادة نسبة عشرين في المائة من السومة الكرائية عند كل تجديد

فمراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية عند تجديد العقد تقتضي توفر شرطين 
 أساسين:

 : شرط المدة الأول

                                                           
 .65.09من القانون  23المادة   205

، ص 9112مارس  ، 03المتعلق بمراجعة أثمان الكراء، مجلة الملف، العدد 12/15حساين عبود، قراءة في قانون 206 
013. 
لقد حرصت وزارة الأوقاف بكل حزم وجدية على تعديل كراء الأملاك الوقفية بصفة عامة والزهيدة منها بصفة خاصة،   207

عبر حث النظار على القيام بمراجعة شاملة للسومات الكرائية لجميع الأملاك الحضرية، خصوصا المكراة بأثمنة زهيدة، 
الصادرة  74من مدونة الأوقاف من خلال المذكرة الوزارية عدد  98و  94في المادتين  بزيادة لا تقل عن النسب المحددة

 .2016ابريل  17الصادرة بتاريخ  67، والمذكرة 2014ابريل  23الصادرة بتاريخ  64، المذكرة 2013ابريل  13بتاريخ 
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بالنسبة للعقارات بحيث لا يمكن أن تتم مراجعة السومة الكرائية الا بمرور ثلاث سنوات 
غير الفلاحية وعشر سنوات بالنسبة للعقارات الفلاحية، فالمشرع أضفى على هذه المراجعة 
 صبغة النظام العام إذ لا يمكن لإدارة الأوقاف مراجعة الوجيبة الكرائية قبل مرور هذا الأجل.

 شرط النسبة الثاني:

 حدد المشرع نسبة المراجعة في: 

 .غير الفلاحية للعقارات بالنسبة  01%

 بالنسبة للعقارات الفلاحية. % 91

جعل نسبة الزيادة في كراء العقارات الفلاحية تفوق نسبة الزيادة  أنيتضح مما سبق 
قيمة الاستثمارية للعقارات الفلاحية التي يتطلب ال راجع إلىكراء العقارات غير الفلاحية في 

فضلا على أن كراء العقارات غير الفلاحية  كراءها مدة طويلة لتحقيق الغاية المتوخاة منها،
يشمل فئات اجتماعية عريضة ذات دخل محدود، وفي كلا الحالتين فإن مراجعة السومة 
الكرائية بتجديد العقد  في صالح إدارة الأوقاف حيث أن نسبة الزيادة تخضع للتفاوض فيما 

بمرتين فقط في حالة الكراء زاد عن النسبة المحددة من طرف المشرع، كما أن تقييد التجديد 
الفلاحي لا يقصي المكتري الذي انتهت مدة كرائه من العودة إلى الأصل في إبرام عقد 

طلب العروض التي يمكن أن يتنافس فيها ذلك  الكراء باللجوء إلى مسطرة السمسرة أو
، هذا فضلا على أن سن هذه الأحكام ولاسيما من خلال مراجعة سومة 208المكتري السابق

الكراء عند تجديد الكراء سيحمي مصالح الوقف من الحيف، ذلك أن الاستمرار في العقد 
بنفس الوجيبة سيشكل غبنا للحبس خاصة أن انتهاء العقد سيؤدي لا محالة إلى إبرام عقد 
كراء جديد لمكتر أخر أو لنفس المكتري السابق بقيمة كرائية جديدة تزيد في الغالب عن 

ن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية إا من جهة ومن جهة أخرى فنتهى، هذالكراء الم
                                                           

 .47الأوقاف، م س، ص  محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة 208
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أثناء سريان العقد لن تؤثر في الوجيبة الكرائية مادامت السمسرة هي التي حددت قيمتها 
ن مراجعتها إلا بسلوك مسطرة السمسرة بعد مكالمعتمدة طول مدة العقد، ولا ي لتبقى هي

من قيمتها عند إبرام عقد جديد أو عبر تجديد عقد  انتهاء مدة الكراء، بحيث يتوقع الرفع
 .209الكراء القديم

على حماية موارد الحبس من الغبن أيضا عبر مراجعة  إدارة الأوقاف وقد حرصت
 34السومة الكرائية للمحلات عند الموافقة على توليتها للغير بموجب المذكرة الوزارية رقم 

إلى جانب مراجعتها للسومة الكرائية عند ، حيث أنها 1989210نونبر 8الصادرة بتاريخ 
الموافقة على التولية تضيف إليها ما يسمى ب "الغبطة"، وهي مبلغ جزافي يختلف بحسب 
نوع الملك الحبسي وموقعه وقيمته الاقتصادية، يؤدى مقابل السماح لمكتري جديد الحول 

لحبس نتيجة التولية محل مكتري قديم دون المرور بعملية السمسرة جبرا للضرر اللاحق با
تمكن الناظر من كراء المحلات الحبسية بالسومة الوقتية، فتكون الغبطة وسيلة  التي لا

 .211لضمان كراء المحل الحبسي بما لا يقل عن أجرة المثل

 الفقرة الثانية: مراجعة السومة الكرائية على ضوء التوجهات القضائية 
سية تضاربا كبير على المستوى القضائي عرفت مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحب

وذلك بالنظر لما عرفته المنظومة الحبسية من فراغ على مستوى القواعد القانونية المنظمة 
لها قبل صدور مدونة الأوقاف كما سبق القول، ولعل ما ساهم أكثر في تعميق هذا الإشكال 

ن في بعض الأحيان بندا في هو تضمين إدارة الأوقاف في عقود الكراء المبرمة مع المكتري
العقد يقضي بإلزامهم بالزيادة في مبلغ الكراء بعد مرور ثلاث سنوات من إبرام العقد بغية 

                                                           
 .161زكرياء سويدي، السومة الكرائية للأملاك الحبسية، نطاق المراجعة ومسطرة الاستيفاء، م.س، ص  209
 تعد هذه المذكرة الوزارية أول مذكرة أصدرت لمواجهة ظاهرة تفشي التوليات بالمغرب بعد الانتشار الكبير لها في مجال 210

الصادرة  187 بالمذكرة الوزارية رقم ، ثم2005 دجنبر 2في  الصادرة 154رقم المذكرةب الاكرية الحبسية، لتعوض بعد ذلك
 .2014أكتوبر  17بتاريخ 

 .183-182عبد الرزاق الصبيحي، مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف، م.س، ص  211
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الحفاظ على حقوقها حتى تصبح الوجيبة مساوية للقيمة الوقتية للعقار، أو بمطالبتهم وديا 
تقابل بالرفض من  بهذه المراجعة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط والتي كانت غالبا ما

طرف المكترين، فلا تجد الإدارة ودا من اللجوء إلى القضاء لإلزامهم بهذه الزيادة مرتكزة في 
مطالبها على النصوص القانونية الجاري بها العمل، والتي تخول للمكري المطالبة بمراجعة 

لأخيرة، وذلك السومة الكرائية بعد مرور مدة معينة من إبرام العقد أو أخر مراجعة لهذه ا
بصرف النظر عما إذا تعلق الأمر بمحلات مخصصة للاستعمال السكني أو المهني أو 

 بمحلات معدة للاستغلال التجاري أو الصناعي.

وهكذا بالاطلاع على مجموعة من الأحكام والقرارات المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية 
ات المراجعة للمحلات الحبسية مع اتجاه يذهب إلى قبول طلب ،نجدها تنقسم إلى اتجاهين

الأخر  بينما يذهب الاتجاه ،إخضاعها للمقتضيات العامة المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية
 إلى رفض هذه المراجعة واستبعاد تطبيق مقتضيات القواعد العامة.

الحبسية  للأملاكوهكذا فبالنسبة للاتجاه الأول فنجده يرتكز في مراجعة الوجيبة الكرائية 
على القواعد التي كان معمولا بها وذلك بالنظر للغرض المخصص له المحل، وهكذا بالنسبة 
للمحلات المخصصة للاستعمال السكني والمهني فكانت المحاكم تعتمد في مراجعتها للسومة 

المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين  0281دجنبر  97الكرائية على مقتضيات ظهير 
المكتري للاماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني وهو التوجه الذي سلكته المكري و 

على ما  7/2008212/ 28التي قضت في حكمها الصادر بتاريخ  الابتدائية بتازة لمحكمةا
 0211.11: " وحيث طالما أن العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية المحددة في مبلغ يلي

 ابتةثالمسجلة بكناش الأملاك الحبسية  9بسية رقم درهم شهريا بخصوص الشقية الح
بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما، وأن المدعى عليها لم تنازع في كون تلك السومة لم تتم 

                                                           
، منشور بمجلة الحقوق، 9118-15-98بتاريخ  ،712/9115حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتازة ملف عدد   212

 .972النظام القانوني للسومة الكرائية، م.س، ص
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، أي مند مدة تفوق الثلاث سنوات، فإن طلب مراجعتها يعتبر 0285مراجعتها مند سنة 
المنسوخ والمعوض  ،6.52انون المادة الخامسة من القمؤسس في جوهره عملا بمقتضيات 
 ...".62.22بمقتضى المادة الأولى من القانون 

أما بالنسبة للمحلات الوقفية المخصصة للاستغلال التجاري أو الصناعي فعادة ما 
المتعلق بمراجعة القيمة  0272يناير  7كانت تذهب المحاكم إلى تطبيق مقتضيات ظهير 

لتجاري أو صناعي أو حرفي، وهكذا جاء في أمر الكرائية للمحلات المعدة للاستغلال ا
 08: " بناء على الظهير الشريف الصادر في 213استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بفاس

بشأن مراجعة القيمة الكرائية للمحلات المعدة  0272يناير  7الموافق  0259ربيع الثاني 
 مل طبقا للقانون...للاستغلال تجاري أو صناعي أو حرفي، وفي إطاره، وبعد التأ

وحيث يتعلق الأمر بمراجعة السومة الكرائية للمحل الكائن بعنوان المدعى عليها المعد 
لاستغلال تجاري، وحيث وقد توفرت لدينا العناصر اللازمة للبث في الطلب والحال أن تقرير 

تمهيدي الخبرة جاء على الشكل القانوني ومراعيا لجميع المقتضيات التي تضمنها الحكم ال
المشار إليه أعلاه، لكن وأنه وتبعا لما نتوفر عليه من سلطة تقديرية وبعد الأخذ بعين 
الاعتبار موقع المحل ومساحته ومواصفاته نرى تحديد السومة الكرائية المناسبة له في مبلغ 

 درهما خلافا لما توصل إليه الخبير لإجحافه في تقديراته...". 671

"فيما يهم الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق الفصل  :أنه 214قضمحكمة النوجاء في قرار 
 .17/10/72الثاني من ظهير 

                                                           
، أورده زكرياء 10/16/9117، بتاريخ 288عدد  015/17الابتدائية بفاس ملف رقم  أمر استعجالي لرئيس المحكمة  213

، -النظام القانوني للسومة الكرائية -، مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النص واكراهات التطبيقالعماري
 . 912م.س، ص 

منشور  ،91/00/9119، بتاريخ 612/2/0/9119، ملف رقم 0397قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض رقم   214
 .923-922الكرائية، م.س، ص وني للسومة بمجلة الحقوق، النظام القان
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: "تبين من الخبرة المنجزة أن اعتمد على موقع المحل، ه قدذلك أن المحكمة اعتبرت أن
والتقلبات التي طرأت على الميدان الاقتصادي، واستئناسا بالقيمة الكرائية للمحلات المجاورة، 

فإن ما عابه المستأنف على الخبرة جاء غير مؤسس علما أن السومة الكرائية ومن تم 
الجديدة فاقت الربع بالنظر إلى التقلبات الاقتصادية" وهذا غير صحيح لأن السومة الكرائية 

درهم على ضوء  711.11درهم ثم حددتها المحكمة في  391.11كانت محددة في مبلغ 
 017.11دة المقترحة تقل عن ربع السومة الكرائية التي هي نتيجة الخبرة، ومن تم فإن الزيا

درهم الأمر الذي يعتبر خرقا للفصل الثاني من  81درهم بينما الزيادة المقترحة تحددت في 
درهم معتمدا على إجراء  711.11ثم إن الخبير حدد السومة في مبلغ  17/10/72ظهير 

عليه أن يبحث في مدى وجود التقلبات  مقارنة بين محل الطالب ومحلات أخرى بينما كان 
الاقتصادية التي من شأنها إحداث التغيير الذي يفوق ربع وجيبة الكراء وفق أحكام الفصل 

 المذكور...".

المحلات المعدة للسكنى أو  أثمنةالمتعلق بمراجعة  15.12ومع صدور القانون رقم 
تلجأ إليه لتطبيق مقتضياته  للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أصبحت المحاكم

المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية سواء أكانت معدة للاستعمال السكني أو 
 المهني أو معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي.

"حيت يهدف الطلب إلى الحكم : بما يلي 215المحكمة الابتدائية بفاس وهكذا قضت 
درهم في الشهر، مع  0706.29الكرائية إلى مبلغ  على المدعى عليه برفع السومة 

 الصائر.

                                                           
 ، غير منشور.9101-01-90بتاريخ  ،9922/1304/01حكم المحكمة الابتدائية بفاس ملف مدني رقم  215
 ، غير منشور.9101-01-90بتاريخ  ،9210/1304/01حكم لنفس المحكمة في ملف مدني رقمأيضا 
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وحيث إن العلاقة الكرائية والسومة والمدة أمر ثابت في النازلة من خلال عقد الكراء 
دلى بصورة مطابقة الم 9112-09-0المصادق على صحة توقيع المدعى عليه به بتاريخ 

 .لأصله في الملف

ت السكنية كما في نازلة دة بالنسبة للمحلاحدد نسبة الزيا 07-03وحيت إن قانون 
، وأنه باعتماد السومة والنسبة المذكورتين تكون السومة المناسبة هي % 8 الحال في
 ".9101-6-9من تاريخ الطلب الذي هو درهم شهريا ويتعين سريانها ابتداء  0706.29

:"حيث يهدف 216المحكمة الابتدائية بفاس نقرأ في حكم صادر عن وفي نفس الاتجاه 
...   01المدعي من خلال مقاله إلى إصدار حكم يقضي برفع السومة الكرائية للحانوت رقم 

 درهم في الشهر. 071.11مبلغ إلى 
وحيث أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المدلى بنسخة طبق 

 الأصل منه في الملف.
يمكن مراجعة ثمن  15.12ثة من القانون رقم وحيث أنه طبقا لمقتضيات المادة الثال

 .يخ آخر مراجعة اتفاقية أو قضائيةالكراء بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تار 
وحيث أن تخلف المدعى عليه رغم توصله بصفة قانونية يدل على انعدام أية منازعة 

درهم  071.11 لغالأمر الذي يتعين معه رفعها إلى مب له فيما هو مضمن بمقال الدعوى،
مع استيفاء  دة الخامسة من نفس القانون أعلاهطبقا للما %71في الشهر أي بزيادة بنسبة 

 ".  9102هذه الزيادة من المدعى عليه ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو فاتح أبريل 
في قرارها الذي جاء  217وهو نفس التوجه الذي صارت عليه محكمة الاستئناف بفاس

فيه:" حيث لاحظ المستأنف أن الحكم لم يصادف الصواب ذلك أنه لم يتقيد بالمادة الرابعة 
كما أن المحكمة استعجلت سلطتها التقديرية  %8والتي تحدد الزيادة في  15.12من القانون 

                                                           
 ، غير منشور.9102-16-05بتاريخ  صادر 298/0213/9102حكم المحكمة الابتدائية بفاس ملف مدني رقم   216
، منشور بمجلة 9101-12-07بتاريخ  680/9101ملف رقم  0129/9101قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم   217

 .988 -985الحقوق، النظام القانوني للسومة الكرائية، م.س، ص
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الرابعة من دون أي تعليل ما قضت به ملتمسا الإلغاء ورفض الطلب واحتياطيا تطبيق المادة 
 .15.12قانون 

هذا بالإضافة إلى  15.12من قانون  71وأجاب المستأنف أن المحكمة طبقت المادة 
تمت محل النزاع لوأن شقق مماثلة  0277مراجعة مند أن السومة الكرائية لم تعرف أية 

 درهما حسب الوثائق المرافقة ملتمسة التأييد. 591.11مبلع ببكراء 

درهما لذلك فإن المحل السكني يتعين  281.11ئية محددة في حيث أن السومة الكرا
الصادر في  023-15-10أن تطبق عليه المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 

حكمة موليس المادة الرابعة، كما نصت على أن التحديد يرجع إلى سلطة ال 21/00/15
الأحوال واستنادا إلى التقديرية دون أن ينص على مراعاة معطيات أخرى وأنه في جميع 

مشبه الأمر الذي  ةكزياد %71موقع المحل الكائن بالمدينة الجديدة بفاس فإن تطبيق نسبة 
 يقضي معه التصريح بأن الاستئناف غير مؤسس وتأييد الحكم المستأنف".

ذا كان التوجه الأول للمحاكم يذهب في اتجاه تطبيق القواعد الع امة لمراجعة السومة وا 
المحلات الحبسية فإنه على خلاف ذلك يذهب الاتجاه الثاني إلى استبعاد  علىالكرائية 

الحبسية، وهو ما سار عليه  الضوابطتطبيق هذه القواعد ومنع مراجعة السومة الكرائية خارج 
:" حيث أن طلب المدعي يروم الحكم برفع  218حكم المحكمة الابتدائية بمراكش الذي جاء فيه 

ي يشغلها منه المدعى عليه  وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل الثالث من السومة الكرائية  الت
 عقد الكراء الرابط بين الطرفين، والذي ينص على الزيادة في سعر الكراء كل ثلاث سنوات. 

                                                           
 ، غير منشور.9118-16-08، بتاريخ 525عدد  282/2/9115حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم  218

، منشور في سلسلة العمل 9118-19-02بتاريخ ، 216/2/15حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم أيضا 
  .71، م.س، ص 0القضائي، المنازعات الوقفية ج 
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وحيث إن كراء المحل المدعى فيه تنظمه مقتضيات قانون خاص هو الظهير المنظم 
، والذي 90/15/0202 الموافق 0220بان شع 06ؤرخ في لتحسين الاحباس العمومية الم

ينص بالتالي على كيفية إجراء سمسرة كراء الأملاك الحبسية لعام أو عامين ولأمد بعيد، وهو 
القانون الذي ابرم في إطاره عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى وفق ما هو منصوص على 

 ذلك صراحة بذات العقد. 

فان مراجعة السومة الكرائية لهذا المحل يتعين أن هذا النحو،  وحيث مادام الأمر على
تتم في نفس الإطار أي القانون أعلاه مع ما ينص عليه من سمسرة عمومية، وبالتالي فان 
القضاء يبقى غير مؤهل للبث في طلب مراجعة السومة الكرائية لمحل وضع قانون خاص 

أن تصرح بعدم المحكمة إلا  وضوابط خاصة لتحقيق هذه المراجعة، الأمر الذي لا يسع معه
 . الاختصاص للبث فيه"

ذا كان توجه هذا الحكم يسمح بمراجعة السومة الكرائية للاكرية الحبسية فقط وفق  وا 
إجراءات السمسرة العمومية دون حالة تجديد العقد فإن هناك توجه أخر لبعض الأحكام يمنع 

طلقا وهو  التوجه الذي بررته المحكمة على المكري المطالبة بالزيادة في السومة الكرائية  م
بما يلي: " حيث أن المحل المدعى فيه هو عقار حبسي أبرم كرائه لمدة  219الابتدائية بمراكش

 21-07-1913سنتين بالمزايدة العلنية، ووفق البنود العامة المنصوص عليها في ظهير 
ن بين بنود هذا الظهير أي المنظم لكراء العقارات الحبسية، ومن بينها المساكن، ولا يوجد م

نص يخول للأوقاف المطالبة بالزيادة في الوجيبة الكرائية، كما أن القاعدة المستمدة من هذا 
الظهير، والتي يجب بمقتضاها أن يقع كراء الأماكن الحبسية بطريقة المزاد العلني تمنع حتى 

 ى لا يبخس الحبس...المضاربة، وتوجب إجراء مزاد علني جديد بعد انتهاء مدة العقد حت

                                                           
، منشور بسلسة دليل العمل  03-03-2008صادر بتاريخ 928-03-07حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف   219

  .52،  م.س، ص 0القضائي، المنازعات الوقفية، ج 
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أمام خلو هذه القوانين من أي نص يعطي للمدعية الحق في مطالبة المدعى عليه 
كمكتري بالزيادة في الوجيبة الكرائية، فإن الطلب يكون غير مرتكز على أساس قانوني، 

 ووجب رفضه". 

فها من خلال مختلف التوجهات المشار إليها أعلاه يمكن القول أنه رغم تعددها واختلا
إلا أنها جميعا لم تراعي مصلحة الحبس ولا طبيعته الخاصة باعتباره مالا يقتضي الحماية، 
ذلك أن تطبيق القواعد العامة على قانون خاص يتسم بصفة النظام العام يعد ضربا من 
العبث خاصة أن من بين تلك القوانين ما ينص صراحة على استبعاد  تطبيق أحكامه على 

بموجب المادة  97/09/0281ضع لتشريع خاص بما في ذلك ظهير المحلات التي تخ
لم تراعي  90/15/0202، بل إن حتى التوجهات التي اعتمدت تطبيق ظهير 220الأولى منه

بدورها هذه المصلحة حيث أنها إما تمنع هذه المراجعة لكون الظهير المذكور لا ينص على 
عبر اجراء سمسرة عمومية دون حالة  فقط بهذه المراجعة أو أنه يسمح بهامقتضيات خاصة 

 التجديد لكون المحل في نظره ينبغي أن يخضع لمسطرة السمسرة بعد انقضاء مدة العقد.

لعل هذا التباين الكبير في التوجهات القضائية دفع بالمشرع  إلى وضع مقتضيات 
اعاة خاصة بمراجعة السومة الكرائية في مدونة الأوقاف والتي سعى من خلالها إلى مر 

مصالح الوقف والحفاظ عليها من خلال توفير أرضية مناسبة لتحقيق الاستقرار للاجتهاد 
القضائي في هذه المسألة، وهكذا نجد بعض الأحكام التي سايرت توجه المشرع في مدونة 

حيث يهدف الطلب إلى الذي جاء فيه: " 221الأوقاف  منها حكم  المحكمة الابتدائية بفاس
 كرائية للمحل موضوع الدعوى، حيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون.مراجعة السومة ال

                                                           
 .97/09/0281الذي نسخ وعوض ظهير  65.09نفس التوجه حافظ عليه المشرع بموجب المادة الأولى من القانون   220
 .منشور ، غير06-05-2015بتاريخ  ،2015/1304/266ملف مدني عدد  فاسحكم المحكمة الابتدائية ب 221

 ، غير9107-17-02بتاريخ ، 9107-0213-696مدني عدد  في نفس التوجه حكم أخر لنفس المحكمة في الملف
 منشور.
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بين الطرفين والسومة الكرائية ثابتة بمقتضى الالتزام المؤرخ  وحيث إن العلاقة الكرائية
 .17/13/9115في 

المتعلق بمدونة الأوقاف على  9101فبراير  92من ظهير  23 حيث تنص المادةو 
 الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات." تكرى الأملاك انه: 

غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر،  
شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في 

 المائة من هذه السومة عند كل تجديد."

دعية قد رفعت هذه الدعوى فذلك يعتبر قبول منها على تجديد وحيث إنه ما دامت الم
في  01السومة الكرائية بنسبة  عليها ويكون طلبها الرفع من مبلغالعقدة الكرائية مع المدعى 

 أعلاه مبني على أساس ويتعين الاستجابة له". 23المائة تطبيقا للمادة 

ول " وحيث تطبيقا للفصل الأ :222وجاء في حكم آخر للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان
 ةن المكري والمكتري للمحلات المعدالمتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بي 09-65القانون  من

للسكنى أو للاستعمال المهني فإن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على أكرية المحلات التي 
لكراء الذي يخضع تخضع لتشريع خاص، كما في نازلة الحال بالنسبة للعقار موضوع عقد ا

وخاصة في مواده  92/19/9101لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الاوقاف الصادر في 
عقارا حبسيا من جهة وتنفيذا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد  باعتباره، 25إلى  23من 

 الكراء من جهة ثانية.

على  وحيث إن شرط الفصل التاسع من عقد الكراء والمتعلق بمرور ثلاث سنوات
فرض السومة الكرائية المطلوب مراجعتها متوفر في نازلة الحال، ما دام آخر تحديد للسومة 

                                                           
، 2018-12-25بتاريخ  120/1304/2018ملف مدني عدد  172حكم المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان رقم   222

 غير منشور.
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ولم  9112الكراء والمتعلق ببداية سريان العقد من فاتح يونيو  دالكرائية هو المضمن بعق
 .17/00/9108ينازع فيها المدعى عليه وتاريخ الطلب وافق تاريخ 

الأوقاف تنص على أن الزيادة تكون بنسبة لا تقل عن من مدونة  23وحيت إن المادة 
 من مبلغ السومة الكرائية مما يتعين معه اعتماد هذا التحديد". 01%

أكثر استقرارا بعد  أصبحبأن الاجتهاد القضائي المغربي قد  ا سلف ذكرهيظهر مم
القانون واضح ضبط القواعد المنظمة لمراجعة السومة الكرائية في مدونة الأوقاف، فكلما كان 

دقة تساهم في التطبيق السليم للقانون وهو ما سيضمن  أكثرإلا وكانت الاحكام القضائية 
تحقيق الامن القضائي المطلوب في نزاعات الكراء الحبسي، ويعيد التقه في هذه المؤسسة 

 التي عرفت الكثير من التذبذبات على مستوى تفعيل النصوص القانونية للوقف.
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 :الثاني الباب

 عقد تنفيذ مرحلتي في والقضائية القانونية الحماية
نهائه الحبسي الكراء  وا 
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الباب الثاني: الحماية القانونية والقضائية في مرحلتي تنفيذ عقد الكراء 
نهائه  الحبسي وا 

الذي ينظم العلاقة التعاقدية  الإطارتعتبر مرحلة إبرام العقد الوعاء الذي يحدد 
للأطراف والطريق الذي يرسم التوجه العام الذي يسير وفقه العقد، وبالمقابل فإن مرحلة 

 التنفيذ هي الترجمة الفعلية لهذا العقد على أرض الواقع والتجسيد الحقيقي لإرادة الأطراف.

الالتزامات التعاقدية فالغاية من إبرام أي عقد هي تنفيذه، وهذا الأخير هو من آثار 
ونظرا لأهمية هذه الآثار فقد نظمها المشرع في القواعد العامة وخصص لها القسم الرابع من 

 بآثار الالتزامات. ن الالتزامات والعقود الذي عنونهقانو 

ويرتب عقد الكراء الحبسي بدوره التزامات متعددة على عاتق المكتري ويبقى أهمها أداء 
لهذا وبالنظر لخصوصية هذا العقد وضع المشرع مجموعة من الآليات  الوجيبة الكرائية،

لزامه على  القانونية التي تخول لإدارة الأوقاف ضمان تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية وا 
 الوفاء بها بما يضمن لها استخلاص ديونها في أجالها وتنمية عائداتها )الفصل الأول(.

من المعلوم أن تقاعس أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه من وفق القواعد العامة للالتزام 
مبررات إنهاء العلاقة التعاقدية، وبالتالي فإنه من أسباب إنهاء عقد الكراء الوقفي عدم تنفيذ 
المكتري لالتزاماته اتجاه الإدارة باعتبارها الجهة المكرية، ومن أجل حماية الأملاك الوقفية 

نهائه ليس فقط لإخلال المكتري بتنفيذ  خول المشرع للجهة الوصية على الحبس فسخ العقد وا 
نما أيضا كلما اقتضت مصلحتها في ذلك احتياجا للمحل المكرى، وهو ما قد لا  التزاماته وا 
يستسيغه المكتري الذي قد يلجأ إلى الطعن في ذلك أمام القضاء ما يفتح باب المنازعة 

 بينهما )الفصل الثاني(.
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 ة الكراء الحبسي في مرحلة التنفيذالفصل الأول: حماي
حظي عقد الكراء الحبسي باهتمام تشريعي متزايد حيث توالت تدخلات المشرع لتنظيم 
هذا العقد في مختلف مراحله تنفيذه، فكان من بين هذه التدخلات وضع مجموعة من القواعد 

المكري وتارة الموضوعية الرامية لحماية هذه المؤسسة، والتي سخرها تارة لخدمة مصلحة 
أخرى لخدمة مصلحة المكتري إلا أنها في مجملها تم توجيهها لخدمة مصلحة المحل 
المكرى، وتتمثل هذه القواعد بالأساس في الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الكراء، فكل 
من المكري والمكتري ملزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كما حددها القانون ضمانا لحسن تنفيذ 

، وبذلك فإن كل إخلال في الوفاء بها إلا ويؤدي إلى تعطيل المنفعة المرجوة من الكراء لعقدا
وبالتالي إلى تقليص العائدات الحبسية )المبحث الأول(، وهو ما دفع بالمشرع الى وضع 
 مجموعة من القواعد المالية الجديدة الرامية لحماية مردوديته في مواجهة كل من تخول له

الاعتداء على هذه المؤسسة سواء من طرف المكتري أو من طرف الاجهزة الساهرة نفسه 
على تدبير وحسن تسييره بإقراره لمجموعة من الضمانات الكفيلة بتحصيل عائدات الأكرية 

 )المبحث الثاني(. وبتقوية أجهزة القبض الساهرة على ذلكديتها الحبسة للرفع من مردو 

ضوعية لحماية محل الكراء الحبسي أثناء تنفيذ المبحث الأول: القواعد المو 
 العقد 

يعد عقد الكراء الحبسي من العقود الملزمة لجانبين لذلك فانه يفرض التزامات متبادلة 
على أطرافه، بحيث تصبح التزامات المكتري حقوقا للمكري، والتزامات المكري تصبح 

قة التي تربط إدارة الاحباس بالمكتري بالنظر لحساسية العلابالمقابل حقوقا للمكتري، غير أنه 
حقوق والتزامات الطرفين  منفي ميدان كراء المحلات الحبسبة فإننا نلاحظ أن المشرع جعل 

امتيازا لصالح إدارة الاحباس سخرها في شكل شروط تفرض على المكتري الذي لا يكون له 
 سوى القبول بها.
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ننا سنتطرق لالتزامات المكتري في ونظرا لما تشكله هذه الالتزامات من أهمية فإ
 المطلب الأول، ثم لالتزامات المكري في المطلب الثاني.

 ضمانة أساسية لحماية محل الكراء الحبسي المطلب الأول: التزامات المكتري

حرص المشرع في ظل الضوابط الحبسية على ضمان وحماية العين المكتراة مند 
حق المكري في الوصول إلى الغاية التي توخاها من سريان عقد الكراء إلى انتهائه، فأقر 

إبرام العقد والمتمثلة بالأساس في الاستفادة بشكل مستمر ومنتظم من مردودية المحل 
المكترى باعتباره أول التزام يتحمله المكتري مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة إلى جانب أداءه 

لفقرة الأولى(، كما أنه قيد استعمال هذا مختلف التكاليف والضرائب المفروضة على العين )ا
في  223الأخير للعين بمجموعة من الضوابط والقيود في شكل التزامات يمكن اختصارها

الالتزام بعدم إدخال أي تغييرات أو تحسينات على العين المكتراة، والحرص على عدم توليتها 
ت لا تخرج في مجملها عن ما هو للغير أو إكرائها من الباطن )الفقرة الثانية( ، وهذه التزاما
 مسطر في القواعد العامة والنظم الخاصة المنظمة للكراء. 

الكرائية والتكاليف المفروضة على العين  الفقرة الأولى: التزام المكتري بأداء الوجيبة
 المكتراة

يعد التزام المكتري بأداء والوجيبة الكرائية ومختلف التكاليف المفروضة على العين 
المكتراة أحد أهم الالتزامات المالية لحماية المحل الحبسي، فالأولى تشكل مقابل الانتفاع 
بالعين المكتراة أما الثانية فتشكل مقابل الخدمات التي يستفيد منها المكتري لانتفاعه بتلك 

 العين، لذلك سنتطرق لكل منهما في نقطة مستقلة.

                                                           
وتطبيقاته المعاصرة، أطروحة  0281دجنبر  97حياة البراقي، حق المطالبة بالإفراغ الضمانات والحدود في ظهير  223

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
 .07، ص 9117-9116
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 ائيةالكر  أولا: التزام المكتري بأداء الوجيبة
إن التزام المكتري بدفع أجرة الكراء يعد أحد أهم الالتزامات الملقاة على عاتقه باعتباره 
أحد الأركان الجوهرية في العقد التي تخوله الانتفاع بالعين المكتراة وهو ما يجعله التزاما 

كمبدأ ، والمكتري يلتزم بدفع الأجرة 224مماثلا لركن الثمن الذي يؤديه المشتري في عقد البيع
غير أن هذا الالتزام  في ظل الضوابط الحبسية يقع على عاتق المكتري  225بمجرد إبرام العقد

، حيث يتعين عليه أداء مبلغ الوجيبة ومبلغ الضمان قبل تسلمه 226بمجرد رسو المزايدة عليه
للمحل المكرى للانتفاع به وقبل المصادقة على نتيجة السمسرة أو طلب العروض من طرف 

المختصة باستثناء مسطرة الاتفاق المباشر التي يتم فيها الالتزام بأداء هذه الوجيبة الجهات 
بمجرد انعقاد العقد، وهو ما ذهب إليه القضاء في عدة أحكام وقرارات من بينها الحكم 

وحيث إن  المدعى عليه  والذي جاء فيه: " 227الصادر عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة
عليه طبقا بدفع أجرة الكراء مقابل انتفاعه بالعين بمجرد رسو المزاد  باعتباره المكتري ملزم

المتعلق بمدونة الأوقاف، وأن المحكمة بتفحصها  92/19/9101من ظهير  80للمادة 
لوثائق الملف ومستنداته، تبين لها غياب ما يفيد براءة ذمته من واجب الكراء عن المدة 

وسائل الإثبات القانونية مما يبقى معه طلب  المطلوبة من طرف المدعية بأي وسيلة من
الأداء مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة له في حدود السومة الكرائية الثابتة في الملف وفق 

 الشكل التالي:

                                                           
 .44، ص  1996الطبعة الثانية ،الكراء في التشريع والقضاء دراسة تأصيلية، عقد عبد العزيز توفيق 224
من ق.ل.ع: "يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا التزم  664الفصل 225

أجلا التزم المكتري بدفعه في نهاية  المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي، فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره
 الانتفاع..."

 من مدونة الأوقاف. 81المادة  226
 ، غير منشور.31-10-2017، بتاريخ 2015/231عدد  حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني 227
 ، غير منشور.9108-12-16، بتاريخ 957/9105عدد  أيضا حكم لنفس المحكمة في الملف مدني -
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ومن هنا يظهر بأن المشرع قد  درهم"، 3033.33شهر( =  22× درهم  001.11)
اقي أداء ببد العقد، أما فيما يتعلق لانعقاأدرج هذا الالتزام ضمن الإجراءات الشكلية اللازمة 

الاكرية اللاحقة إلى حين انتهاء مدة العقد فان المكتري يلتزم بأدائها في الأجل المحدد لها 
إما مشاهرة كما هو الغالب في العقارات غير الفلاحية أو مساهنة  كما هو الغالب في 

، وكل إخلال من المكتري بأداء هذه الوجيبة خلال الأجل المتفق عليه 228العقارات الفلاحية
 يجعله في حالة تماطل ويوجب مسؤوليته العقدية. 

الكرائية  فانه يتم وفق قاعدة الكراء مطلوب لا محمول  وبالنسبة لمكان أداء الوجيبة
للعقارات في مكان  والتي بموجبها يتعين على المكري أن يتقدم لاستيفاء هذه الوجيبة بالنسبة

من قانون الالتزامات  666وجودها وبالنسبة للمنقولات  في مكان إبرام العقد استنادا للفصل 
لا سقط حقه في الاحتجاج ضد المكتري بكونه  قد أخل بالتزامه في الأداء والعقود  ،229وا 

ية فوضعية المكتري إزاء هذا الالتزام يمكن وصفها بالسلبية والسكون في حين أن وضع
 نهجنفس  على، ويبدو أن المشرع الحبسي قد سار 230المكري تتسم بالمبادرة و الايجابية

القواعد العامة بجعله المكري هو المبادر لطلب الوجيبة الكرائية، وفي نظري كان أولى قلب 
هذه القاعدة بالنسبة للكراء الحبسي بحيث يصبح المكتري في وضعية المبادر لا المكري 
ويصبح الكراء محمولا لا مطلوبا بموجبه يتوجب على المكتري أن يتقدم لأداء هذه الوجيبة 

قد كرس هذه  1913من ظهير  23اظر الوقف لا العكس، وقد كان الشرط لدى مكتب ن
" يدفع الواجب السنوي في مكتب ناظر القاعدة نوعا ما عندما أوجب على المكتري أن:

 . الاحباس..."
                                                           

 .50-49محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف، م.س، ص  228
المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة  65.09الكراء يعد أيضا في إطار قانون  229

منه يحق للمكتري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء  92للسكنى وللاستعمال المهني مطلوبا لا محمولا، إذ بموجب المادة 
، أي أنه إذا يه إنذار بالأداء للمكتريأن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوج والتكاليف التابعة لها المستحقة،

 طالب المكري بالوجيبة عند حلول الأجل المتفق عليه وامتنع المكتري على الأداء جاز للمكري إلزامه للقيام بذلك.
 .80، ص 1996طبعة  ،دار النشر المغربية ،الحماية القانونية للكراء السكني والمهني ،احمد عاصم 230
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ويمكن القول أن من شأن خرق الضوابط الحبسية لقاعدة الكراء مطلوب لا محمول 
الكراء الحبسي، وخاصة إذا ما علمنا أن هذه القاعدة يمكن أن يكون خرقا محمودا لحماية 

في الأصل تم خلقها من طرف القضاء لحماية الطرف الضعيف في العلاقة الكرائية والذي 
، لذلك كان من الأولى قلب هذه الحماية لمصلحة الحبس حتى لا يتكبد 231هو المكتري

النظر للكم الهائل لعدد العقارات النظار مشقة التنقل إلى المكان الذي يتواجد فيه المكتري ب
والتي يصعب عليهم بعدد الأطر الموجودة داخل النظارات المطالبة بها  232الحبسية المكراة

 شهريا أو سنويا. 

 ثانيا: التزام المكتري بأداء التكاليف المفروضة على العين المكتراة

كذلك الالتزام بأداء إلى جانب التزام المكتري بأداء الوجيبة الكرائية يقع على عاتقه 
جميع الضرائب والرسوم المفروضة على العين المكتراة وهو خلاف ما ذهبت إليه القواعد 

من ق.ل.ع والتي تضع هذا الالتزام على عاتق المكري حيت  642العامة بموجب الفصل 
يقع عليه دفع جميع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة ما لم 

ذا كان المنطق يقضي أن يتحمل مالك العقار بهذا  يقض الاتفاق أو العرف بخلاف ذلك، وا 
الالتزام فإنه من باب أولى اعتبار المكتري خلال مدة الكراء مالكا لمنفعة العين المكراة يقع 
عليه أداء جميع التكاليف المرتبطة بها، وهو المبدأ الذي سار عليه المشرع في مختلف 

الملغى والذي نص على  1913ئر التي نظمت الكراء الحبسي بما فيها ظ النصوص والظها
"جميع هذا الالتزام ضمن الشرط الحادي عشر من الباب الأول منه والذي جاء فيه: 

 كرستهوهو ما الضرائب المترتبة الآن والتي ستترتب في المستقبل تكون على المكتري"، 

                                                           
وتطبيقاته المعاصرة، م.س، ص  1980دجنبر  25حياة البراقي، حق المطالبة بالإفراغ الضمانات والحدود في ظهير 231
92. 
 .89زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص  232
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جميع الضرائب "يتحمل المكتري ي نصت: منه والت 85المادة  فيمدونة الأوقاف أيضا 
 ".ةسوم التي تفرض على العين المكتراوالر 

صحيح أن إلزام المكتري بأداء الضرائب والرسوم المفروضة على العين المكتراة فيه 
حماية وضمانة هامة للكراء الحبسي، إلا أن البعض يرى بأن هذه الضمانة من شأنها أن 

خاصة إذا علمنا بأن إدارة الأوقاف معفاة من مختلف تنقلب إلى حيف في حق المكتري 
من مدونة الأوقاف  070بمقتضى المادة  الضرائب والرسوم المفروضة على الأملاك الحبسية

تعفى الأوقاف العامة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو التي جاء في حيثياتها: "
رسم أو أي اقتطاع ضريبي أخر  عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو

معتبرين أن هناك ازدواجية في تعامل المشرع مع  ،233يكون له طابع وطني أو محلي"
النصوص القانونية، حيث أن المكتري عندما يكون مكتريا من الاحباس تقع عليه مختلف 
الضرائب، وفي حالة بقاء ممتلكات الاحباس بدون كراء، فإن هذه الأخيرة تتحلل من أي 

، غير أنه يمكن تبرير موقف المشرع هذا 234التزام جبائي وهو ما لا يستسيغه المنطق السليم

                                                           
 كانت تستفيد منها الأوقاف بناءابية والجبائية التي يبدو أن هذا المقتضى جاء ليكرس مجموعة من الإعفاءات الضري 233

الضريبة الحضرية، رسم السكن، جتهادات القضائية على تطبيقها )على مجموعة من النصوص القانونية التي عملت الا
 رسم الخدمات الجماعية، الرسم المهني، الرسم على المباني الحضرية غير المبنية، واجبات التسجيل ...(

بما يلي:  9102-10-92الصادر بتاريخ  511/5/9109ملف رقم  913حكم للمحكمة الإدارية بالرباط عدد جاء في 
نجدها تمنح حق الاستفادة من الإعفاء الكلي والدائم للأوقاف  16-35من القانون رقم  99"حيث أنه بالاستناد إلى المادة 

 بالنسبة لرسم السكن، ما عدا الأوقاف العائلية.
من نفس القانون على أنه " لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء  23لمادة وحيث تنص ا

، -التجربة المغربية–الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني..." أنظر احمد اجعون، الحكامة في تدبير الأملاك الوقفية 
 .51م.س، ص 

ان والتقرب الى الله تعالى فبديهي ان تكون التصرفات المرتبطة به معفية من أي فمادام الهدف من الوقف هو البر والإحس
دراسة  -اقتطاع ضريبي، بلقاسم العياشي، دور النظام القانوني في تسهيل الاستثمارات الوقفية وأثرها على النمو الاقتصادي

 .002، ص 9102، سبتمبر المجلة العالمية للتسويق الإسلامي، العام الثامن العدد الثالث ،-مقارنة 
 .107زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص  234
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في رغبته في عدم حرمان الدولة من عائدات مالية مهمة متأتية من الضرائب والرسوم 
 المرتبطة أساسا بمحل عقد الكراء الذي يصبح بمجرد قيامه داخلا في نطاق التداول.

المكتري بعدم إدخال تحسينات على العين المكتراة وعدم توليتها  الفقرة الثانية: التزام
 أو كرائها من الباطن

يقع الالتزام بعدم إدخال تحسينات على العين المكتراة وعدم توليتها أو كرائها من 
الباطن في نطاق الالتزامات المحظورة على المكتري والتي يتعين عليه الامتناع عن القيام 

لى إذن في ذلك من إدارة الأوقاف، وبالنظر لأهمية هاذين الالتزامين بها ما لم يحصل ع
فإننا سنتطرق لهما بشكل مفصل، حيث نعالج لالتزام بعدم إدخال تحسينات على العين 
المكتراة في نقطة أولى تم للالتزام بعدم تولية العين المكتراة أو إكرائها من الباطن في نقطة 

 ثانية.

 بعدم إدخال تحسينات على العين المكتراة أولا: التزام المكتري

يعد التزام المكتري بعدم إدخال تحسينات على العين المكتراة من قبيل الالتزامات التي 
يفرضها عليه حسن الاستعمال، فكل تغيير أو تحسين يقوم به على المحل المكترى دون 

التعديلات تعتبر من مظاهر موافقة إدارة الأوقاف إلا ويعتبر تعسفا من طرفه، لأن مثل هذه 
، والمشرع أوجب 235التصرف التي ينفرد بها المالك وحدة ما لم يأذن للمكتري في القيام بها

التي  من مدونة الأوقاف 85هذا المنع على مكتري المحلات غير الفلاحية بموجب المادة 
وب من إدارة لا يجوز للمكتري إحداث تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكت جاء فيها: "
 الأوقاف.

                                                           
 .22-92ص م.س، عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، 235
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يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد 
الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما 

 .236كانت عليه"

جوز :" لا يبالنسبة لمكتري المحلات الفلاحية حيث نصت 011وأيضا بموجب المادة 
تر للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دف

ن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة الفسخ مع إذالتحملات عند الاقتضاء، إلا ب
 التعويض".

ويأتي هذا المنع تعزيزا للحماية التي أحاط بها مؤسسة الكراء الحبسي بغية منعه من 
بأي تغيير بالمحل المكرى من شأنه الإضرار به أو التقليل من قيمته، لذلك فكل تغيير القيام 

من شأنه أن يطال المحل المكترى يستوجب على المكتري أن يقدم في شأنه طلبا لإدارة 
الأوقاف والتي لها كامل الصلاحية في رفض طلبه إذا تبين لها أن التعديلات المزمع القيام 

عطاء إذن مكتوب في شأنه إذا ما تبين لها أن بها ستلحق ضررا ب العين المكتراة، أو قبوله وا 
، وهكذا جاء في حكم صادر عن المحكمة 237تلك التعديلات من شأنها الرفع من قيمتها

:" حيث أنه بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين اتضح أن 238الابتدائية بفاس
 أنه محل واحد غير مجزء. المحل أكترى للمدعى عليهما على أساس 

وحيث أن الخبرة المنجزة تأكد قيام المدعى عليها بتغيير المحل وأصبح محلين يمارس 
فيهما نشاطين تجاريين، وأن التغيير واضح وملموس على المحل وقد تم إحداث نافدتين 

                                                           
لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على  يلي:"نصت على حكم مماثل يتمثل فيما  09-65من القانون  07نجد المادة  236

 .المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكري
وعند عدم الحصول على هذه الموافقة، يمكن للمكري أن يلزم المكتري عند إفراغه المحل بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 

 دون أن يكون للمكتري حق المطالبة بالتعويض عن المصاريف المؤداة".أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة 
 .196عبد الرزاق حباني، الحماية القانونية للعقارات المحبسة دارسة في الوسائل وفي الآثار، م.س، ص 237
 ، غير منشور.9119-01-21، بتاريخ 2386/10عدد  9399حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم 238
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 كبيرتين مغطاة بالألواح وذلك في غياب أي موافقة أو إذن من طرف العارض، وبذلك يكون
المدعى عليهما قد خرقا بنود العقد الرابط بين الطرفين، الشيء الذي يشكل سببا مشروعا 

 وخطيرا لفسخ العلاقة الكرائية مع التعويض".

ذا ما قام المكتري بإدخال تحسينات على المحل المك مصير ما قام به من ما رى فوا 
 تغييرات هل يحتفظ بها أم تتم إزالتها؟

 التمييز بين حالتين: في هذه الحالة يمكننا 

أن تكون التحسينات التي قام بها المكتري بدون إذن من إدارة الأوقاف، الحالة الأولى: 
من مدونة الأوقاف إما الاحتفاظ  87في هذه الحالة يحق لهذه الأخيرة حسب المادة 

مابالتغييرات المقامة دون التعويض فتعد تلك التغييرات وقفا عاما،  إلزامه بإرجاع الحالة  وا 
 إلى ما كانت عليه سابقا.

أن تكون التحسينات المقامة من طرف المكتري على العين المكتراة قد الحالة الثانية: 
تمت بعد الحصول على إذن من إدارة الأوقاف، ففي هذه الحالة تعتبر كل التحسينات التي 

وقفا عاما ولا يحق له  239رس أو غيرهاقام بها ولو تنفيذا للعقد سواء من قبيل البناء أو الغ
المطالبة بأي تعويض، فلا يعقل أن تلزم الأوقاف بأداء أي مقابل عن أعمال قام بها 

 المكتري من جراء نفسه أو تنفيذا لعقد قائم تم بإرادة الأطراف.

                                                           
الأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين تعتبر وقفا عاما البناءات و " ونة الأوقاف:من مد 22المادة  239

 المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب".
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 المكتري بعدم تولية العين المكتراة أو كرائها من الباطن ثانيا: التزام

مغربي في ظل القواعد العامة قد أجاز للمكتري إمكانية التنازل عن إذا كان المشرع ال
فإنه قد تراجع عن هذا  240الكراء أو توليته للغير ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الكراء

إما حماية للمكري الذي وضع ثقته في المكتري  241المبدأ ليجعل من الاستثناء أصلا
ما بالنظر للطبيعة الخاصة لبعض أنواع العقارات التي تتطلب التدخل لحمايتها  الأصلي وا 

 من كل تطاول قد يلحقها بعد إبرام عقد الكراء كما هو الشأن بالنسبة للكراء الحبسي.

ي تنازل المكتري عن حقه ويقصد بالتولية في القانون المغربي التخلي عن الكراء، أ
المخول له بمقتضى عقد الكراء لفائدة الغير عن العين المكتراة التي يشغلها سواء كان ذلك 

 .243عن طريق حوالة الحق 242التنازل بمقابل أو بدونه

                                                           
الكراء لغيره،  للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقدمن ق.ل.ع: " 668ينص الفصل  240

 ...".بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه
المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو  32-06رقم من القانون  24وينص الفصل 

المكترى كلا أو بعضا، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك،  الصناعي أو الحرفي: "يجوز للمكتري أن يؤجر للغير المحل
 وتبقى العلاقة قائمة بين المكري والمكتري الأصلي".

من نفس القانون: "يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها  97وينص الفصل 
 ".ط مخالفدون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شر 

المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني  65.09القانون من  39وينص الفصل  241
أغسطس  09) 0220رمضان  2من الظهير الشريف الصادر في  668خلافا لمقتضيات الفصل وللاستعمال المهني: "

بدون موافقة محل المعد للسكنى أو التخلي عنه يمنع على المكتري تولية ال( المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، 0202
 "المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في عقد الكراء...

لى له أو بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، لا يحق للمكري بأن يعترض على التولية أو التخلي إذا ما التزم المتو 
المكتراة لمزاولة نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها المكتري الأصلي، أو ى له باستعمال المحل أو المحلات المتخل

لمزاولة نشاط مهني مماثل، شريطة أن لا يترتب عن ذلك إدخال تغييرات على المحل المكترى، أو إحداث تحملات إضافية 
 عقد الكراء".بالنسبة للمكري أو تغيير طبيعة 

 .151، م.س، ص التعليق على نصوص قانون أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهنيمحمد إكرام،  242
 .103ص ، م س، الحماية القانونية للكراء السكني والمهني ،احمد عاصم 243
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أما الكراء من الباطن فيقصد به أن يبرم المكتري الأصلي عقد كراء أخر، بموجبه 
 .244ء للغيريكري العين التي يشغلها بالكرا

لا يجوز للمكتري من مدونة الأوقاف نجدها تنص: " 86وهكذا فالرجوع إلى المادة إلى
 تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا".

الكراء من رع المغربي قد ميز بين التولية و من خلال هذه المادة  يظهر بأن المش
الكراء من الباطن ممنوعا على الإطلاق بينما جعل التولية معلقه على الباطن، حيث جعل 

، وفي حالة الموافقة تصبح العلاقة قائمة عندئذ فقط بين 245إذن كتابي من إدارة الأوقاف
: "حيث 246إدارة الأوقاف والمكتري الجديد، وهكذا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة

حة ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي المستأنف، ثبت بالرجوع إلى وثائق الملف عدم ص
ذلك أن هذا الأخير أصبح يستغل الدكان الحبسي منذ تنازل المكتري الأصلي عنه لفائدته 

، واستمر في أداء مقابل الكراء لنظارة أوقاف طنجة في اسم المكتري 23-04-1989بتاريخ 
في اسمه الشخصي إلا بتاريخ الأصلي المذكور، ولم يتقدم بطلب تحويل عقد الكراء 

2004-03-31. 

                                                                                                                                                                                     

تامة برضى الطرفين ويحل لة الحق بأنها "الحوالة التعاقدية لدين أو لحق تصير امن ق.ل.ع حو  023 يعرف الفصل
 المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي".

للإحاطة أكثر بمفهوم حوالة الحق راجع مقالنا بعنوان حوالة الحق الشخصي على ضوء الأحكام المسطرة في ق.ل.ع.م، 
 .47، ص2016مطبعة المعارف الجديدة الرباط، سنة  11منشور بمجلة المنبر القانوني العدد 

فيسري عليه عقد الكراء  التولية يعتبر خلفا خاصا للمكتريالفرق بين التولية والكراء من الباطن هو أن المتنازل له في 244
الأصلي بحقوقه والتزاماته، أما في الكراء من الباطن يعتبر المكتري الفرعي دائنا للمكتري الأصلي وليس خلفا خاصا له، 

الذي يحكم العلاقة التي تصبح ثلاثية الأطراف، فهناك علاقة المكتري الأصلي بالمالك وعلاقة بحيث أن عقد الكراء هو 
 ،محي الدين إسماعيل علم الدينالمكتري الأصلي بالمكتري الفرعي وعلاقة هذا الأخير بالمالك في حالة التراضي، انظر 

 .57 بدون طبعة، ص ،نظم الكراء بالمغرب
العقود الواردة على منفعة الشيء، عقد الكراء، مطبعة  -الكتاب الثاني-عبد الرحمان الشرقاوي، قانون العقود المسماة 245

 .232، ص  2013الأمنية الرباط، الطبعة الأولى
 ، غير منشور.06-02-2008، بتاريخ 4/07/817عدد  162قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم  246
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وحيث أنه لكي تصبح هذه التولية في الكراء صحيحة ونافذة كان على المستأنف إتباع 
هذا طبعا  02-12-2005بتاريخ  154المسطرة المقررة لذلك بموجب المذكرة الوزارية عدد 

 ما يفيده... ليس بالملف بعد موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على هذه التولية، فهو

وللعلل أعلاه يبقى الحكم الابتدائي المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به المبرر 
 للقول بتأييده".

فمن هذا القرار يظهر تأكيد القضاء بدوره على ضرورة الحصول على إذن كتابي من 
حتى في حالة منح  إدارة الأوقاف للقول بصحة التولية، بل أكثر من ذلك فان لإدارة الأوقاف

وهو ما كان منصوصا  247الإذن بالتولية ممارسة حق شفعة الكراء إذا رأت مصلحة في ذلك
الملغى وان كانت مدونة الأوقاف لم  1913من  الباب الثاني من ظ  16عليه في الشرط 

تتضمن حكما مماثلا فإننا لا نرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم المستخلص من أحكام 
من مدونة الأوقاف التي تجيز الرجوع   169مالكي والمحال عليه بمقتضى المادةالمذهب ال

في كل ما لم يرد به نص ضمن أحكام المدونة على أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا 
بما يراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف، ومادام أن  المصلحة قائمة فإنه يجوز لإدارة الأوقاف 

 :حيث جاء في منظومة العمل الفاسي أن تشفع الكراء من الغير

 248وشفعة الكراء قائم    وبيع الصفقة بغير حاكم

من خلال ما سبق نرى بأن المشرع لم يميز في حكمه بخصوص  مسألة التولية 
نما وضع حكما واحدا لجميع الأملاك الحبسية  والكراء من الباطن بحسب نوع  الكراء وا 

 09-65بغض النظر عن الغرض المخصص له وذلك خلافا لما هو معمول به في القانون 

                                                           
 .005القانونية لمكتري الأراضي الفلاحية دراسة مقارنة، م.س، ص الحماية  ،محمد بونبات 247
صطفى محمد، المكتبة التجارية ممن الفنون، مطبعة  احمد بن عبد الكريم القادري، المجموع الكبير من المتن فيما يذكر 248

 .911هـ، ص  0273الكبرى مصر، الطبعة الثانية 
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السكني والكراء المخصص للاستعمال المهني، والذي ميز بين الكراء المخصص للاستعمال 
وهكذا فبالنسبة للمحلات المخصصة للاستعمال السكني  منع على المكتري تولية المحل أو 

بدون موافقة المكري بموجب محرر كتابي ثابت التاريخ كما هو الشأن بالنسبة  التخلي عنه 
لتخلي عنه في حالة الاتفاق على للأملاك الحبسية إلا أنه يجوز للمكتري تولية الكراء أو ا

 خلاف ذلك في عقد الكراء، إذن فالأصل في القاعدة هنا هو المنع  والاستثناء هو الإباحة.

أما بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني فإنه يحق للمكتري إجراء التولية أو 
محلات المكتراة لمزاولة التخلي إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى له باستعمال المحل أو ال

نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله بها المكتري الأصلي، أو لمزاولة نشاط مهني مماثل 
دون أن يكون للمكري الحق في منعه من ذلك ولكن شريطة أن لا يترتب عن ذلك إدخال 

يعة تغييرات على المحل المكترى، أو إحداث تحملات، إضافية بالنسبة للمكري أو تغيير طب
 .عقد الكراء، إذن فهنا نجد الأصل في القاعدة الإباحة والاستثناء هو المنع

 32-06أما بالنسبة للمحلات المخصصة للاستعمال التجاري فإنه حسب القانون رقم 
إلا في حالة الاتفاق على خلاف ذلك أما بالنسبة للتخلي فإنه للمكتري القيام بالتولية  يحق

مخول للمكتري بالرغم من أي اتفاق مخالف، إذن فأصل القاعدة هنا بالنسبة للتولية هي 
وتبقى القاعدة الأصلية السارية دائما بالنسبة للتخلي هي  المنع،الإباحة والاستثناء هو 

 الإباحة.
الأحكام للطبيعة الخاصة التي يتميز بها كل نوع  من ويمكن إرجاع الاختلاف في هذه 

عند سن أحكام كل قانون  اأنواع الكراء كما سبق القول والتي عمل المشرع على مراعاته
 187المذكرة الوزارية رقم، ونجد أن توجه المشرع هذا في مدونة الأوقاف قد تبنته ىعلى حد

التي سمحت بتولية  249المتعلقة بتولية الأملاك الحضرية 2014أكتوبر  17الصادرة بتاريخ 

                                                           
بشأن تولية الأملاك  085/9103الموجهة للسادة نظار الأوقاف عدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة  249

 ، مذكرة داخلية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.9103أكتوبر  05الحضرية، صادرة بتاريخ 
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الأملاك الحضرية بجميع أصنافها بعد أن كانت محصورة في الأملاك التجارية والحرفية 
، وذلك بالنظر 2005250دجنبر 2الصادرة في  154والصناعية بموجب المذكرة رقم 

ءت هذه المذكرة لتطويق هذه للانتشار الكبير لهذه التوليات على المحلات الحبسية، لذلك جا
العملية عبر تقييدها بمجموعة من الشروط الهادفة بالأساس إلى حماية الكراء الحبسي والتي 

 يبقى أهمها:

استيفاء جميع متأخرات الكراء المترتبة على المحل المراد توليته قبل رفع الملف إلى  -
 الوزارة.

كتري الأصلي أو من ورثته، مصادق إدلاء الراغب في التولية بتنازل صريح من الم -
 عليه من طرف السلطة المحلية.

مراجعة السومة الكرائية، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المحل وجه استغلاله  -
ومساحته، والمدة التي لم يراجع فيها الكراء، مع ضرورة تحديد سريان مفعول التولية اعتبارا 

 من تاريخ حلول المولى له بالمحل.

 لاص غبطة كاملة من المتنازل له عن المحلاستخ -

بحيث تكون الحبسية  للأكريةويعد هذا الشرط الأخير أحد أهم الإجراءات الحمائية 
كما سبق القول، وقد  الغبطة وسيلة لضمان كراء المحل الحبسي بما لا يقل عن أجرة المثل

ميزت هذه المذكرة بشأن نسبة استخلاص هذه الغبطة بين المحلات التجارية والصناعية 
والمهنية والأراضي العارية داخل المدار الحضري وبين المحلات المعدة للسكنى وفق الشكل 

 التالي:

                                                           
بشأن تولية الاكرية الحبسية،  073/9117مذكرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجهة للسادة نظار الأوقاف عدد  250
 ، مذكرة داخلية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.9117دجنبر  9رة بتاريخ صاد
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دار بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والمهنية والأراضي العارية داخل الم
الحضري، مبلغ الغبطة يعادل مجموع الوجيبة الكرائية عن عدد الشهور المحددة وفق 

 المعايير التالية:

 مبلغ الغبطة حسب عدد الشهور مبلغ الكراء الشهري بالدرهم
 شهر 100 درهم 200.00إلى  1.00من 
 شهر 80 درهم 400.00إلى  201.00من 
 شهر 60 درهم 600.00إلى  401.00من 
 شهر 40 درهم 800.00إلى  601.00من 
 شهر 30 درهم 1000.00إلى  801.00من 
 شهر 24 درهم 1500.00إلى  1001.00من 
 شهر 18 درهم 2500.00إلى  1501.00من 

 شهر 12 درهم 2500.00أكثر من
فيتم وفق المعايير أما بالنسبة لاستخلاص واجب الغبطة للمحلات المعدة للسكنى 

 التالية:

 

 مبلغ الغبطة حسب عدد الشهور مبلغ الكراء الشهري بالدرهم
 شهر 80 درهم 200.00إلى  1.00من 
 شهر 60 درهم 400.00إلى  201.00من 
 شهر 40 درهم 600.00إلى  401.00من 
 شهر 30 درهم 800.00إلى  601.00من 
 شهر 24 درهم 1000.00إلى  801.00من 
 شهر 18 درهم 1500.00إلى  1001.00من 

 شهر 12 درهم 1500.00أكثر من
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ويتم استخلاص غبطة جزافية تفوق الغبطة العادية المشار إليها أعلاه في حالة تولية 
المحل  المحلات ذات الأهمية الكبيرة بجميع أصنافها وأنواعها يأخذ فيه بعين الاعتبار موقع

 مردودية الرأسمال العقاري.ومساحته ووجه الاستغلال و 

لأكرية  هذه التوليات فقد حرصت وزارة الأوقاف على تعيين لجنة وبالنظر لأهمية
في تسوية الوضعية الكرائية للمعتمرين  الأملاك الحضرية للبت في ملفاتها والتي ساهمت

، وفي ارتفاع المداخيل المالية من خلال الزيادات 9103/ 085بدون سند طبقا للمذكرة رقم 
 واستيفاء متأخرات الكراء.  في السومات الكرائية، واستخلاص الغبط

تولية نتج  852عن موافقة الــوزارة على  2017برسم سنة  وقد أسفرت هذه العملية
 :عنها ما يلي

  ؛ 76تحقيق زيادة في الكراء بلغت نسبتها% 
  درهما؛ 92.132.976.11استخلاص غبطة قدرها 
  251درهما 9.029.066.38استيفاء ديون بلغت. 

 .المكتري لحقوق دعامة المكري المطلب الثاني: التزامات

يشترك المكري في عقد الكراء الحبسي في التزاماته مع التزامات المكري المكرسة في 
ملزم بتمكين  القواعد العامة والتي تذهب في مجملها لحماية حقوق المكتري، فالمكري

مع  العين وملحقاتهاإلا بتسليم هذه المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة وهذا الأمر لا يتم 
القيام بكافة الإصلاحات الضرورية لها حتى تضل صالحة للغرض الذي أعدت له )الفقرة 

ليشمل ضمان الانتفاع الهادئ والعادي د بل يمت ، ولا يقتصر التزامه على ذلك فقطالاولى(
 للعين المكتراة )الفقرة الثانية(.

                                                           
، منشورة بالموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون 9105لسنة  نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 251

 .9108-09-13اريخ عليه بت ، أطلع.http://www.habous.gov.ma:الإسلامية

http://www.habous.gov.ma/images/2017/نشرة_المنجزات/2017/النشرة_pdf/nachera_2017_version_27-6-2018_ok_version_finale-2.pdf
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 الفقرة الأولى: الالتزام بالتسليم والصيانة

على عاتق المكري بعد التوقيع على عقد الكراء التزامين أساسين يتمثلان في  يقع
 الالتزام بالتسليم )أولا( والالتزام بالصيانة )ثانيا(.

 أولا: الالتزام بالتسليم

يعد الالتزام بتسليم العين المكراة إلى المكتري أحد أهم الالتزامات الجوهرية المفروضة 
من ق.ل.ع في المقتضيات المنظمة  636ل رع بموجب الفصعلى المكري، وقد أحال المش

له على أحكام تسليم المبيع في عقد البيع، هذا طبعا مع مراعاة ما تستلزمه طبيعة عقد 
من ق.ل.ع بتخلي المكري أو  499الكراء من خصوصيات، ويتحقق التسليم بمفهوم الفصل 

يستطيع هذا حيازته بدون نائبه عن الشيء المكرى وبوضعه تحت تصرف المكتري بحيث 
عائق، ويجب أن يكون الشيء المسلم على الحالة التي كان عليها عند الكراء ويمنع على 

 من ق.ل.ع. 512المكري إجراء أي تغيير فيه ابتدءا من هذا الوقت حسب الفصل 

 وعليه فان التزام المكري بتسليم العين المكراة يفرض عليه القيام بأمرين:

المحافظة على الشيء المكترى وبدل عناية الرجل المعتاد في صيانته إلى : الأول
 حين تسليمه للمكتري على الحالة التي كان عليها عند العقد.

 .252: تمكين المكتري من حيازة العين المكراة بدون عائقالثاني

وهكذا فإن تسليم العين المكتراه الى المكتري في ظل مدونة الأوقاف لا يتم إلا بعد 
ذا ما أخل المكري بتنفيذ التزامه بالتسليم في الوقت المعين فيبدو بأن  التوقيع على العقد، وا 

                                                           
محمد بونبات، حقوق والتزامات مالك العقار وفقا لأحكام عقد الكراء في التشريع المغربي والمقارن دراسة مقارنة،  252

يل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية أطروحة لن
 .67، ص 1990-1989
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المشرع لم يخول للمكتري حق المطالبة القضائية بالتنفيذ العيني إذا كان ذلك ممكنا، أو  
المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء عدم انتفاعه بالعين المكراة كما هو  الحق في

نما خول له فقط بموجب المادة 253الشأن في القواعد العامة من مدونة الأوقاف  82، وا 
المطالبة باسترداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير فقط وذلك طبعا مراعاة لمصلحة الحبس 

 .254إضافية وعدم إثقال كاهله بتعويضات

وبغية الزيادة في تخفيف الأعباء المالية عن إدارة الحبس فقد أوجب المشرع بإيقاع 
مصروفات التسليم على عاتق المكتري وان كانت هذه المصروفات تقع في الأصل على 

من ق.ل.ع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فالمكتري  625عاتق المكري استنادا للفصل 
مصروفات التسليم مادام أنه ملزم بأداء مختلف صوائر السمسرة وملزم  طبعا سيلزم بأداء

 أيضا بتحمل جميع الضرائب والرسوم المفروضة على العين المكتراة. 

 ثانيا: الالتزام بالصيانة

يقاس عقد الكراء عادة بمقدار المنافع التي يحصل عليها المكتري من العين المكتراة، 
حقق إلا إذا كان المأجور صالحا للاستعمال الذي أعد له بطبيعته لذلك فإن هذه المنفعة لا تت

أو بمقتضى الاتفاق، وباعتبار أن الكراء من عقود المدة التي تتجدد منفعته بتجدد مدته لذلك 
نما تمتد إلى  فإن صلاحية العين المكتراة للاستعمال لا تقتصر على مرحلة تكوين العقد وا 

الغاية إلا بتعهد المكري بضمان صيانة المأجور ورعايته مرحلة التنفيذ ولا تتحقق هذه 

                                                           
 من ق.ل.ع. 703و 702انظر الفصلين  253
 إدارة الاحباس لا تتحمل أي مسؤولية عن الضرر الذي قد يلحق المكتري عند تأخره في حيازة العين المكراة. 254
دراسة عملية لعقود -الفراغ القانونيغير المحفظ بين الفقه الإسلامي و عادل حامدي، التصرفات الواردة على العقار -

 .087، ص 9116الأولى المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة  -القسمة، الشفعة، الهبة، الوقف
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بحيث يشمل هذا الالتزام الإصلاحات المستعجلة والإصلاحات  255له باعتباره مالكا
 .256الضرورية لحفظ العين المكتراة والإصلاحات البسيطة أو الكمالية

لإصلاحات غير أنه بالرجوع إلى أحكام الكراء الحبسي نجد بأن المكري لا يلزم إلا با
أما ما  257التي ترمي للمحافظة على العين المكراة أي التي يرتكز عليها ثباتها أو صلابتها

 من مدونة الأوقاف. 82دونها فتبقى على عاتق المكتري حسب المادة 

من خلال هذه المادة يظهر مدى حرص المشرع على ترجيحه مصلحة الحبس على 
العين المكراة على حالتها والقيام بكافة  مصلحة المكتري، فهذا الأخير ملزم بقبول

الإصلاحات اللازمة لإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، بينما لا تلتزم إدارة الحبس إلا 
، ويبدو أن المشرع لم ينص على حكم صريح يطبق 258بالإصلاحات الضرورية لحفظ العين

بموجب  09-65لقانون في حالة امتناع المكري عن القيام بهذه الإصلاحات كما فعل في ا
على القيام بكافة  ري في حالة الامتناع إلزامه قضاء، والتي خولت للمكت259منه 01المادة 

                                                           
 .79، ص عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، م.س 255

 انظر أيضا:
- Fau et Debaurain, L’obligation d’entretien du bailleur d’immeuble, ann, Loyers 1954, P 
676. 

 من ق.ل.ع. 637-630-631-622-628 انظر الفصول 256
زهيرة فوينتر، منظومة الأوقاف العامة في المغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية، أطروحة لنيل  257

، 9107-9103الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية مراكش، السنة الجامعية 
 .200ص
خالد لحميدي، معيقات الاستثمار في العقارات الحبسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الشريعة، كلية الشريعة فاس،  258

 .92، ص 2015-2016السنة الجامعية 
على ما يلي: " يجب على المكري صيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله  09-65من القانون  01تنص المادة  259

 عليه في العقد، وأن يقوم بجميع الإصلاحات الضرورية للحفاظ عليه وصيانته.وفق ما هو منصوص 
ولم ينجزها في أجل شهر، بالإصلاحات التي تقع على عاتقه  إذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها قانونا بالقيام

بدائرتها، يحدد قيمة الإصلاحات جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء 
 المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء.
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الإصلاحات إذا ما تماطل في ذلك، ورغم سكوت النص فيبدو أن القضاء قد سار في هذا 
الذي  260التوجه الأخير وهو ما يمكن أن نستشفه من حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

جاء فيه: " وحيث أن موضوع الدعوى الأصلية هو الحكم على المدعى عليها الجهة 
المكترية بأداء واجبات الكراء والإفراغ للتماطل، وحيث أنه لا نزاع بين الطرفين حول العلاقة 

 الكرائية والسومة...

وحيث دفعت المدعى عليها بكون السبب الذي جعلها تكف عن أداء واجبات الكراء 
الكراء هو امتناع الاحباس عن إصلاح الأضرار والخسائر المادية النابعة عن تسربات مائية 

 بمحلها، والتي حالت دون قدرتها على استغلال المحل. 

وحيث أن دفع المدعى عليها هذا يبقى غير مستند على أساس، ذلك أن حدوث أضرار 
نه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل بالمحل لا تعطيها الحق في الامتناع عن أداء الكراء، لأ

من ق.ل.ع باعتباره القانون العام الواجب التطبيق على هذه الحالة لعدم معالجتها  628
بمقتضى الظهير المنظم لكراء عقارات الاحباس، يتضح أن المكتري عندما يثبت مطل 

يجريها،  المكري في إجراء الإصلاحات الواقعة على عاتقه، حق له أن يجبره قضاءا على أن
كما يسوغ له أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وأن يخصم قيمتها من الكراء، وعليه فإن 
المشرع لم يجز للمكتري الامتناع من أداء الكراء إلى حين أن يجري المالك الإصلاحات 

نما ألزمه بأداء الكراء، وبالمقابل ألزام المكري بالإص لاح اللازمة على العين المؤجرة له، وا 
قضاءا عند امتناعه عن ذلك أو القيام بها بنفسه بعد السماح له من طرف المحكمة وخصم 

 مبلغها من الكراء.

                                                                                                                                                                                     

ما دامت هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير  الإصلاحات التي يقوم بها المكتريلا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء 
 في طبيعة المحل المكترى".

 .، غير منشور9117-19-13، بتاريخ 016/99/3ملف عدد  601م حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رق 260
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وحيث أن المدعى عليها لم يثبت قيامها بما هو منصوص عليه في الفصل أعلاه، مما 
راء يتعين معه رد دفعها، وحيث أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء المدعى عليها لواجبات الك
 المطلوبة الشيء الذي يتعين معها الحكم عليها بالأداء وذلك لقاء انتفاعها بالعين المكراة".

 الفقرة الثانية: الالتزام بالضمان

المفروض على المكري يعد من صميم الالتزامات الملقاة على  261إن الالتزام بالضمان
قرا يسأل فيه عن كل ما من للمكتري انتفاعا مست يضمن ظل القواعد العامة، بحيث في عاتقه

شأنه أن يحول دون هذا الانتفاع أو يعكر صفوه أو ينال منه، أو أن يؤدي إلى حرمانه من 
المزايا التي كان يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند 

هذا ، فهو بذلك ضامن عدم تعرضه الشخصي أو تعرض تابعيه أيا كان نوع 262العقد
العيوب الخفية التي تلحق تعرض القانوني الصادر عن الغير و التعرض، كما يضمن ال

، ويثبت هذا الضمان للمكتري بقوة القانون ولا يحول حسن نية المكري 263بالشيء المكترى
دون قيامه، ويبدو أن أحكام هذا الضمان في ظل التشريع الحبسي لم تخرج عما هو مسطر 

من مدونة الأوقاف التي جاء  88، وهو ما يظهر جليا من نص المادة 264في القواعد العامة
                                                           

، الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بدون معارض، استحقاق من ق.ل.ع 632بالضمان حسب الفصل  يشمل الالتزام 261
 الشيء والعيوب التي تشوبه.

 من ق.ل.ع. 633الفصل  262
عبد العظيم فاتح، خصوصيات عقد الكراء الحبسي بين النص التشريعي والعمل القضائي دراسة في ضوء مدونة  263

الأوقاف الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة 
 .57، ص 2010-2011الجامعية 

ين إلى اعتبار أن التزام المكري بالضمان هو التزام محدود ويتعارض مع مصلحة المكتري ويخل يذهب بعض الباحث 264
بالتوازن المنشود للعقد، وهو ما لا أتفق معه على اعتبار أن هذه الرؤية كانت تتلاءم والظهائر الملغاة أما الآن فالمشرع 

 ذي لا يخرج عن أحكام الضمان المقررة في القواعد العامة.تجاوز ذلك النقص بإقراره الصريح لالتزام المكري بالضمان وال
 انظر:

 .22م س، ص  ،حسناء رحبات، كراء ومعاوضة الأملاك الحبسية في ظل أحكام مدونة الأوقاف -
نادية حراث، مدى تأثير مدونة الأوقاف على ق ل ع م، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم  -

 .83، ص 2013-2014ة والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية القانوني
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"لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في فيها: 
 انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.

وجب عليه إخطار  فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة،
 إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض".

فمن خلال هذه المادة يظهر بأن المكري يلتزم بضمان التعرض المادي الصادر من 
 الغير وبضمان التعرض القانوني.

لى فبالنسبة لضمان التعرض المادي الصادر من الغير الذي من شأنه التشويش ع
 إذا اقترن بادعاء الغير المكتري في انتفاعه بالعين المكتراة أو عرقلته لا يلتزم به المكري إلا

هذه العين، أما إذا لم يصاحب هذا التشويش أي ادعاء فلا محل عندئذ لالتزام  ىلحق عل
من ق.ل.ع، غير أنه بالمقابل إذا ما بلغ هذا  632المكري بالضمان وهو نفس حكم الفصل 

ويش حدا من شأنه أن يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة فإنه يسمح للمكتري التش
بطلب إنقاص الكراء بما يتناسب وحجم التشويش الجسيم الذي عليه أن يقيم الدليل عليه 

من ق.ل.ع، ومثل هذا التشويش  671وعلى تنافيه مع استمرار انتفاعه على غرار الفصل 
يضع حدا للانتفاع بالعين المكتراة كمثل الجائحة التي تسمح  الجسيم الذي من شأنه أن

بإنقاص كراء العقارات الفلاحية عندما يتجاوز حجم الهلاك النصف كما تقضي بذلك المادة 
 من مدونة الأوقاف. 010

أما بالنسبة لضمان التعرض القانوني الصادر من الغير كما في حالة ادعائه ملكية 
عيني عليها من شأنه إن يحول دون انتفاع المكتري بها فالمكري في العين المكتراة أو حق 
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هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان إلا إذا قام المكتري بمجرد حصول هذا التعرض بإعلام 
لا فقد حقه في الرجوع عليه بالتعويض  .265المكري به وا 

ان في حق أما فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصي وضمان العيوب الخفية فهما قائم
المكري ويجب عليه الالتزام بهما إذا ما ظهر ما يوجب ذلك حيث يرجع بخصوص أحكامهما 

 من مدونة الأوقاف المشار إليها سابقا. 062لقواعد الفقه المالكي استنادا لمقتضيات المادة 

 القواعد المالية الجديدة لحماية مردودية الكراء الحبسي :المبحث الثاني
الكراء الحبسي أهم مورد لمالية الأوقاف التي تمكنها من القيام بأداء تشكل عائدات 

مهامها على أفضل نحو، غير أن القيام بهذه المهام لن يتأتى طبعا إلا عبر توفير الآليات 
المناسبة لاستخلاص هذه الأموال وتنميتها والمحافظة عليها وذلك في مواجهة كل من تخول 

 الشخصية أو للإضرار بها.له نفسه استغلالها لمصالحه 

وهكذا فقد عمل المشرع على وضع بعض الضمانات الهامة الهادفة إلى الرفع من 
عائدات الاكرية الحبسية وتحسين مداخيلها من خلال إقرار بعض القواعد المالية الجديدة 
لحماية مدوديته تتجلى بالأساس في تخويلها لإمكانية التحصيل الجبري لديونها في حالة 

عذر التحصيل الرضائي لها، الى جانب تعزيز هذا التحصيل بضمانات هامة تسمح لإدارة ت
نين الآخرين سواء من خلال تمتيع الأوقاف باستخلاصها دونيها بالأولوية عن باقي الدائ

 ديون الاكرية بحق الامتياز أو من خلال الضمان المالي.

ا لثروة الوقف وللثروة الوطنية، وبما أن الكراء الحبسي أصبح اليوم يشكل مصدرا هام
لهذا فهو طبعا يحتاج إلى من يقوم بتدبيره ورعايته وفق قواعد الحكامة والشفافية، ويحافظ 
عليه بإصلاح ما تهدم أو بالعمل على كل ما فيه بقاؤه صالحا ناميا ثم يقوم باستغلاله بكل 

إلا بولاية قائمة على هذه الطرق المشروعة وتوزيع غلاته على مستحقيه، وكل ذلك لا يكون 
                                                           

 من ق.ل.ع. 725و 636الفصلين نفس حكم  265
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الأموال، فالولاية شرط مقرر فقها على الأموال الموقوفة إذ لا يوجد وقف بدون ولاية، وهو ما 
حدا بالمشرع إلى العمل في إطار مدونة الأوقاف على تقوية الأجهزة الساهر على تدبير 

وم على الرقابة الأوقاف تق دة داخل إدارةالوقف واستخلاص مداخيله عبر وضع منظومة جدي
المزدوجة لعائدات الاكرية الحبسية )داخلية وخارجية( مع إعطاءها اختصاصات واسعة في 
مجال التسيير والتدبير، دون أن ينسى  طبعا ربطها بقواعد المسؤولية والمحاسبة في حالة 
أي إخلال يصدر عنها من شأنه أن يلحق ضررا بالوقف عامة وبمؤسسة الكراء الحبسي 

 خاصة.

وحتى يتسنى لنا الوقوف على مختلف الآليات التي وضعها المشرع لتعزيز تحصيل 
ديون الاكرية الحبسية ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نعالج في المبحث الأول آليات 

 الرفع من عائدات الاكرية، بينما نعالج في المبحث الثاني تقوية أجهزة القبض.

 ن عائدات الأكرية الحبسيةآليات الرفع م :مطلب الأولال
إن الرفع من عائدات الاكرية الحبيسة يقتضي وضع خطة منهجية تقوم على تحديد 

مع تعزيزها بالضمانات  ،حجم ديون الاكرية الحبسية ما يسمح بتحصيلها )الفقرة الأولى(
 الكفيلة التي تسمح بهذا التحصيل بكل أريحية )الفقرة الثانية(.

 يل الجبري لديون الاكرية الحبسيةالفقرة الأولى: التحص
عادة ما يتم تحصيل ديون الأوقاف رضائيا إلا انه في بعض الأحيان قد يحدث أن 

التي يحميها  الوقف بحقوق رابما في ذمته تلقائيا ما يلحق ضر يعترض المدين عن الوفاء 
)أولا( أو تلجأ إدارة الأوقاف إصدار أوامر بالمداخيل كسند تنفيذي ضد المدين  أالقانون فتلج

لحماية هذا الحق خارج نطاقه عبر اللجوء إلى الحماية القضائية  من خلال الحكم  على 
المدين، غير أن هذا الحكم قد لا يشبع حاجة المحكوم له من الحماية القضائية رغم إلزاميته 
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ديونها  فيكون لابد من اللجوء إلى السلطة العامة لتنفيذه جبرا عن المدين ما يخولها تحصيل
 كرها عن المدين )ثانيا(.

 التحصيل بناء على أمر بالمداخيل أولا:
عن طريق الأمر بالمداخيل أهم الطرق المخولة لإدارة الأوقاف  266يعد التحصيل

لتحصيل ديونها خاصة تلك المتأتية من الاكرية الحبسية، إذ تعد هذه الأوامر سندات تنفيذية 
بموجبها يتم إثبات الدين المترتب في ذمة المدين وحصره بغية استخلاصه بحيث يصبح هذا 

المتعلق  9687.02داء، وقد حدد القرار الوزاري رقم الأخير في حال إجبار قانوني على الأ
كيفيه إصدار هذه الأوامر  وكيفية  267بسن التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

صلاحية إصدارها  269أو للأمر المساعد بالصرف 268وقد اسند للأمر بالصرف، تحصيلها
تخوله اصدار هذه الأوامر  وذلك بعد إثباتها وتصفيتها بما له من سلطة عامة بقوة القانون

 كقرار إداري منشئ لالتزام قانوني كامن في اقتطاع مالي قائم في ذمة المدين.

وهكذا يجب أن يكون كل دين تتم تصفيته معززا بالوثائق التي تبرر مشروعية 
استخلاصه، ويجب أن يتضمن كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي 

، ويتم تحصيل هذه الأوامر بالمداخيل بعد التأشير 270من هوية المدينتمكن من التحقق 

                                                           
 يقصد بالتحصيل مجموع الإجراءات الهادفة لحمل مديني إدارة الأوقاف على تسديد ما بذمتهم من ديون لفائدتها. 266
القانون الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية  في شأن 2011غشت  9بتاريخ  1.11.139الظهير الشريف رقم 267

، صادر في الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11 بتاريخ 1.19.47الأوقاف العامة والمعدل بالظهير الشريف رقم 
 .1381ص  2019مارس  11بتاريخ  6759

نظيم المالي والمحاسبي المتعلق بسن الت 9687.02من القرار الوزاري رقم  2يقصد بالآمر بالصرف حسب المادة  268
من مدونة الأوقاف بقبض الموارد وصرف  033للأوقاف العامة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المختص بموجب المادة 

 النفقات المسجلة في الميزانية الخاصة بالأوقاف العامة.
خدمو وموظفو إدارة الأوقاف يقصد بالآمر المساعد بالصرف حسب نفس المادة السابقة الذكر نظار الأوقاف ومست  269

 المعينون بهذه الصفة من طرف الأمر بالصرف ضمن الحدود التي يبينها في أمور تفويض الاعتمادات.
 المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة. 9687.02من القرار الوزاري رقم  26المادة  270
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الذي يعمل على التحقق من المستندات المثبتة لها،  271عليها من طرف المراقب المالي
تحصيلها تحت مسؤوليته، والذي يتعين عليه دفع المداخيل التي تم  272ويعهد للقابض

اجبات المستحقة نقدا إلى المراقب المالي تحصيلها فورا عن طريق الدفع التلقائي برسم الو 
 .273الذي يتعين عليه تنزيله فورا بمجرد تسلمه بميزانية إدارة الأوقاف

ذا كان المدين ملزم بالدفع التلقائي للدين المثبت بموجب أمر بالمداخيل  المكتري وا 
للجوء للقابض، فإن التساؤل يطرح في حالة امتناع المدين عن الأداء، فهل يحق للقابض ا

 لإجراءات التحصيل الجبري للديون المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية؟

عن الأداء  لا يخول للقابض اللجوء الى إجراءات التحصيل  المكترينرى بأن امتناع 
الجبري للديون المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك اعتبارا ديون 

نما ديون خاصة نظرا لتمتع الوقف العام بالشخصية الأوقاف العامة لا تع تبر ديون عمومية وا 
من مدونة الأوقاف، وأن إدارة الأوقاف ما هي إلا مكلفة  71بموجب المادة  274الاعتبارية

بتدبير شؤونه، وعليه فإنه في حالة امتناع المدين فإنه لا يكون لإدارة الأوقاف سوى اللجوء 
أموال المدين بناءا على سند الامر بالمداخيل وهو ما سنتطرق  للمحكمة للتنفيذ الجبري على

 إليه في النقطة الموالية.

                                                           
 من نفس القرار السابق. 25المادة  271
المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف  9687.02من القرار الوزاري رقم  2بض حسب المادة يقصد بالقا 272

العامة عون معين من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق كيفيات وشروط يحددها مقرر للوزير، يعهد إليه، تحت 
 باشرة لدى المدينين.مسؤولية المراقب المالي المعني، باستيفاء المداخيل المستحقة م

 من القرار الوزاري المشار إليه قبله. 33المادة  273
  -المعوقات والحلول–أي ان الوقف يتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي، راجع رضا محمد عيسى، النهوض بالوقف   274

دراسة تحليلية لمشكلات الاوقاف من النواحي القانونية والإدارية والإجرائية، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الطبعة 
 وما بعدها. 07ص  ،9108الأولى 
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 ثانيا: التحصيل عن طريق التنفيذ الجبري
يتم التنفيذ الجبري للديون عن طريق حجز أموال المدين بناءا على طلب إدارة  

برا عن المدين، فهو الأوقاف التي بيدها سند تنفيذي أو حكم قضائي يخولها اقتضاء حقها ج
يشكل إذا أهم صورة من صور الحماية القضائية التي بموجبها يعمل القاضي على إصدار 

بناءا على طلب، وتتعدد مساطر هذا  الحجز بحيث منها ما يهدف إلى التنفيذ  الأمر بالحجز
ا على أموال المدين ومنها ما يهدف فقط إلى الحفاظ عليها ومنعه من التصرف فيها إضرار 
بدائنيه، وهو عادة ما يقع إما على منقولات المدين أو على عقاراته، وبما أن ديون الأوقاف 
تتمتع بامتياز عام على منقولات المدين فقط كما سنرى فإننا سنتعرض فقط لإجراءات الحجز 
على منقولات المكتري المدين، والتي نظمها المشرع  ضمن مقتضيات الباب الرابع من الباب 

ع من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان حجز المنقولات والعقارات وذلك ضمن التاس
 .503إلى   452الفصول من

 الحجز التحفظي: 1
إجراءا وقتيا يهدف من ورائه الدائن صاحب الامتياز منع  275يعد الحجز التحفظي

المدين من التصرف في أمواله تصرفا يضر بدائنيه عبر وضع القضاء ليده على تلك 
المنقولات إلى حين أداء الدين أو تحول الحجز التحفظي إلى حجز أخر، إذا فخوف الدائن 
من تصرفات المدين تدفعه إلى تقديم طلب استعجالي لرئيس المحكمة الذي يصدر أمرا 
بإيقاع الحجز المذكور بعد تأكده من وجود عنصر الاستعجال ووجود الحق والذي يحدد فيه 

 تبليغه للمعني بالأمر.الدين الذي رخص الحجز بسببه و لغ على وجه التقريب مب

نماالوفاء ب احجز أموال المدين وجعلها تحت يد القضاء لا يتوخى منهفإذن   الدين وا 
ضر بحقوقه استقبالا فيعقل يد مدينه عن التصرف التصرفات التي قد تفقط حماية الدائن من 

                                                           
 من ق.م.م. 458إلى  452نظم المشرع المغربي أحكام الحجز التحفظي في الفصول من  275
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ع مع وجود الحجز باطلا وعديم فيها بالبيع أو التبرع فيكون كل تصرف من هذا النو 
 .276الأثر

وبمجرد ما يتوصل عون التنفيذ بالأمر بإيقاع الحجز التحفظي المؤدى عنه        
الرسوم القضائية يتوجه إلى العنوان المشار إليه في الأمر ويقوم بالتعريف بصفته وبسبب 
حضوره ويبلغ نسخة من الأمر بالحجز ونسخة من مقال طلب الحجز إلى المحجوز عليه 

مد إلى إحصاء المنقولات الموجودة في عين المكان ويقوم بواسطة شهادة التسليم تم يع
بوصفها وصفا تفصيليا دقيقا وحصرها وترقيمها في محضر مع التذكير بالحجز السابق الذي 
ذا تعلق الأمر بأشياء ثمينة تضمن  قد يكون قد وقع بين يديه ومازال ساري المفعول، وا 

إذا تعلق الأمر بأصل تجاري توجب المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها وأما 
 وصف عناصره المادية وتقدير قيمتها.

ويعين المحجوز عليه حارسا على المنقولات المحجوزة ويشعره أن كل تفويت أو        
تبرع بعوض أو بدونه مع وجود الحجز يعد باطلا وعديم الأثر ويعرضه للعقوبة الناتجة عن 

دون أن يكون له الحق في اكرائها إلا بإذن من ذلك مع حقه في الانتفاع بها شخصيا 
 القضاء.

 الحجز التنفيذي : 2
يعرف الفقه الحجز التنفيذي بأنه إجراء يهدف إلى التنفيذ على المنقولات المادية التي 
توجد بحوزة المنفذ عليه والمملوكة له، والتي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها 

 .277حق الحاجز من ثمنهابالمزاد العلني لاقتضاء 

                                                           
 منشور بالموقع الالكتروتي: القبصاوي حسن، مسطرة التنفيذ المدني، 276
 https://www.bibliotdroit.com/2017/09/blog-post_24.html  9191-09-97أطلع عليه بتاريخ. 

الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط،  277
 .299، ص 1988طبعة 

 .256ص  ،2012انظر أيضا: إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مطبعة دار السلام، الطبعة الثالثة 

https://www.bibliotdroit.com/2017/09/blog-post_24.html
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إذن فالهدف المتوخى من إجراء هذا الحجز هو بيع المنقول محل الحجز، غير أن  
هذا البيع يتميز ببعض الخصائص تميزه عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لكونه 
يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمل في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول 

حقه، وثانيهما تتمثل في عدم المساس بالمدين وذلك ببيع ماله بشكل تعسفي وبثمن أقل على 
بكثير من الثمن الحقيقي للمنقول الذي يملكه، وتحقيقا لهاتين المصلحتين قرر المشرع بيع 
المنقول المحجوز عليه بواسطة المزاد العلني حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع الثمن 

 .278فيد المدين والدائن على حد سواءوبالتالي يست
وهكذا فإنه يحق لإدارة الأوقاف اللجوء الى مسطرة التنفيذ الجبري على منقولا المدين 
كلما امتنع عن أداء واجبات الكراء ويذهب القضاء في تأييد هذا التوجه  حيث قضت محكمة 

ت بدعوى في مواجهة الاستئناف بوجدة في قضية تتلخص وقائعها في أن وزارة الأوقاف تقدم
المجلس البلدي لسيدي زيان وجدة تستهدف استيفاء كراء مستودع للسيارات يعتمره هذا 
الأخير على وجه الكراء...، وبعد صدور حكم بالأداء تقرر بيع سيارتين في ملك المجلس 
 البلدي لاستيفاء مبلغ الدين فتقدم المجلس البلدي بدعوى أثار فيها وجود صعوبة في تنفيذ
مقتضيات قرار الحجز التنفيذي بشأن الممتلكات المحجوزة والمطلوب بيعها بالمزاد العلني، 
على اعتبار أن الممتلكات المحجوزة ملك للدولة لا تقبل الحجز والبيع، كما أن القرار 

، حيث جاء في قرارها مايلي:" 279من ق.م.م 378المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 

                                                           
 .395، ص 2013عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة الوراقة الوطنية، طبعة ابريل  278
 من ق.م.م: " لا تقبل الحجز الأشياء التالية: 378تنص المادة  279
 لعائلته؛ني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و أواو  فراش النوم والملابس -
 الخيمة التي تأويهم؛  -
 الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛  -
 المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته؛  -
بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمـل أو حمارين باختيار   -

 وز عليه مع ما يلزم لأكل و فراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن و علف و حبوب؛المحج
 البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي؛  -



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

140 
 

ثائق الملف ومستنداته يتجلى بأن الطرف المستأنف لم يأت في حيث أنه بالرجوع إلى و 
المرحلة الاستئنافية بأي عنصر جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة بالنسبة للأمر 
المطعون فيه وأن كافة الدفوعات المثارة في هذه المرحلة قد تمت الإجابة عليها خلال 

ين هما من الأملاك الخاصة للمجلس البلدي المرحلة الابتدائية، وأن السيارتين المحجوزت
لسيدي زيان يستعملها أعضاء المجلس المذكور من أجل التنقل والجولات وأن الشهادتين 
الاداريتين  المدلى بهما فإنهما تردان لكونهما صادرتين عن المستأنف نفسه، الأمر الذي 

 .280الصائر"ارتأت معه المحكمة  تأييد الامر المستأنف  وتحميل المستأنف 
على الحكم الصادر استطاعت إدارة الأوقاف اللجوء الى إجراءات الحجز  بناء 

 وتتم هذه المدينة بوجود صعوبة في التنفيذ،التنفيذي لاستيفاء مبلغ الكراء رغم تمسك الجهة 
 456و 455المسطرة بنفس كيفية مسطرة الحجز التحفظي المنصوص عليها في الفصلين 

وذلك بانتقال عون التنفيذ إلى مكان وجود المنقولات مع التعريف بصفته والغاية من انتقاله 
نذاره للمدين بالوفاء بما في ذمته مع الإشارة إلى السند التنفيذي الذي تستند عليه إدارة  وا 
الأوقاف للقيام بالحجز، وينبغي أن يتضمن المحضر وصفا دقيقا للمنقولات محل الحجز 

يعين المحجوز عليه حارسا لها باستثناء النقود التي تسلم للعون المكلف بالتنفيذ، والتي 
ويجب أن يتضمن المحضر ميعاد البيع الذي يجب أن يكون بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من 
يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على أجل أخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا 

لموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو أن صوائر الحراسة غير لتجنب أخطار انخفاض م
، ويقوم العون بعد الانتهاء بتوقيع المحضر وتبليغه 281متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز

                                                                                                                                                                                     

 .نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل  -
 والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي".

، أورده زكرياء سويدي، 0225-01-98، بتاريخ 0008/25ملف عدد  9155 قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 280
 .052-059الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص 

 من قانون المسطرة المدنية. 462الفصل  281
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، 37للمدين مباشرة إذا كان حاضرا، أو بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في الفصول 
 ، من قانون المسطرة المدنية.39، 38

منقولات المحجوزة بواسطة مزاد علني وفق الإجراءات المنصوص عليها في ويقع بيع ال
، بحيث يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، وثمن البيع 468إلى  463الفصول من 

يسدد به دين الدائن، بحيث إذا كان المبلغ المتحصل كافيا لسداد الدين برأت ذمة المدين 
فيتم الحجز على منقولات أخرى التي تكون موضوع بيع ويعاد الباقي له أما إذا لم يكن كافيا 

ذا لم تكن منقولات المدين كافية لسداد مبلغ الدين في هذه الحالة أيضا  كذلك لسداد المبلغ، وا 
فإنه يحق لإدارة الأوقاف إذ ذاك التنفيذ على عقارات المدين غير أنها في هذه الحالة لا 

نما تتمتع به فقط على أموال تتمتع بأي امتياز في مواجه باقي الدائن ين على مبلغ الدين وا 
 بيع المنقولات. 

 الحجز لدى الغير: 3
تعد مسطرة الحجز لدى الغير إجراءا يهدف لعقل أموال المدين المنقولة بين يدي  

مدينة عبر استخلاص المبالغ المحجوزة مباشرة أو المطالبة بتسليمه نتاج بيع الأشياء 
إلى   488قد نظم المشرع المغربي هذه المسطرة في إطار الفصول منالموجودة بين يديه، و 

من قانون المسطرة المدنية، ويتم إجراءها إما بناءا على إذن من القاضي إذا تعلق  496
الأمر بدين ثابت أو بناء على طلب بأمر من رئيس المحكمة إذا تعلق الأمر بسند تنفيذي، 

لإذن للمدين والمحجوز عليه، ويقوم  بتقييد جميع حيث يعمل العون على تبليغ السند أو ا
طلبات الحجز لدى الغير بسجل خاص بكتابة الضبط كل بحسب تاريخ وروده ويقوم بإشعار 

ي ظرف ثمان وأربعين ساعة برسالة مضمونة أو فن والمحجوز عليه بهذه التقييدات المدي
بتبليغ بمثابة تعرض وذلك طبعا قبل استدعاء الرئيس الأطراف  للجلسة خلال ثمانية أيام 

، بحيث يعمل الرئيس على ق.م.م 492الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 
لاتفاق، حرر محضرا إجراء اتفاق فيما بين المعترضين لتوزيع المبالغ فإذا حصل ذلك ا
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وسلمهم قوائم التوزيع فورا أما إذا لم ينجح يستدعي الأطراف لجلسة أخرى للاستماع إليهم 
بشكل تواجهي ولتصريح المحجوز عليه السلبي أو الايجابي، وتبرأ ذمة المحجوز لديه بأداء 

بلغ كافيا أما مبلغ الدين الموجود بين يديه للمعترضين حسب ما وقع الاتفاق عليه إذا كان الم
إذا لم يكن كافيا فتبرا ذمته بإيداعه بمصلحة كتابة الضبط، ويبقى للمعترضين اللجوء لمسطرة 
ما بتنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بتسليم مبالغ المحجوز عليه بكتابة  التوزيع بالمحاصة وا 

 الضبط أو لشخص يعينه الأطراف.

 الحجز الارتهاني: 4
حجزا مخولا للمكري على منقولات المكتري بكونه  282الحجز الارتهاني عرف المشرع 

المستحقة، وبذلك فإدارة الأوقاف يمكنها اللجوء إلى هذا النوع الخاص  بالأكريةلضمان الوفاء 
من الحجوز لضمان استيفاء اكريتها المستحقة على المكترين بالنظر إلى كونه حجزا مباشرا 

ار أو أرض فلاحيه وذلك بناء على إذن من رئيس المحكمة مخول لها بصفتها مكرية لعق
الابتدائية حيث يتم إيقاع هذا الحجز وفق نفس إجراءات الحجز التنفيذي للمنقول غير أنه لا 
يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة الابتدائية 

 ء المدين بصفة قانونية لضمان حقوقه.للمحل الذي يقام فيه الحجز وبعد استدعا
إذا ما رفض المدين الأداء أو إذا لم تكفي أمواله المنقولة والعقارية المحجوزة  عموما 

كراهه على  عن سداد الدين فإنه يتم اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني بغية الضغط عليه وا 
طلبات تطبيق مسطرة الإكراه الأداء جبرا، ومن أجل ذلك تسهر الإدارة الوصية على تقديم 

وتوجيه نظارات  لأوقاف المعسرة عند توفر شروطها،البدني في مواجهة الأطراف المدينة ل
الصادر عن السيد وزير العدل  2 س 21الأوقاف إلى العمل بمقتضيات المنشور رقم 

، في شأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا 9107أكتوبر  10والحريات بتاريخ 

                                                           
 من قانون المسطرة المدنية. 499إلى  497نظم المشرع الحجز الارتهاني في الفصول من  282
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بشأن استعمال الإكراه  0.16.062 مقتضيات الظهير الشريف رقمل، إعمالا 283المدنية
  .284البدني

 الفقرة الثانية: ضمانات تحصيل ديون الاكرية
حرص  المشرع  على مد إدارة الاحباس بالوسائل القانونية الكفيلة لتسهيل وتيسير 
ضمان تحصيل ديون الأوقاف المترتبة عن الاكرية لتفادي ضياعها، وذلك عبر وضع آلية 

من مدونة الأوقاف  55هامة لتتبع تلك الديون تتمثل في حق الامتياز المخول بموجب المادة 
وقاف ديون ممتازة لا تسقط بالتقادم وهو ما يجعلها تلعب دورا هاما والتي تجعل من ديون الأ
غير أن تمتيع المشرع لديون الاكرية الوقفية بحق الامتياز لا  ،)أولا(في حماية ديون الاكرية 

يكفي لوحده لضمان تحصيلها خاصة في حالة امتناع المكتري عن الأداء الرضائي لما في 
لإدارة الاحباس  تخول مالية بضمانة د من تعزيز هذا الحقذمته من ديون، لذلك كان لاب

 بشكل مريح دون الدخول في أي نزاع مع المكتري )ثانيا(. تحصيل ديونها

 حق الامتياز أولا:
دأب المشرع على تخويل بعض الديون صفة الامتياز حرصا منه على حمايتها بالنظر 

يعية اللازمة عبر منحها الأولوية بالاستيفاء للصفة التي تتمتع بها لذلك أولاها بالعناية التشر 
الديون عن سائر الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي، ويأتي من بين هذه الديون 

 المستحقة لفائدة الأوقاف، إذن فما المقصود بهذا الحق؟ وكيف يمكن ممارسته؟ 

                                                           
يأتي هذا الاجراء في إطار التدابير التي تتخذها وزارة الاوقاف لاستخلاص ديون الوقف في مواجهة المتقاعسين عن  283

، أطلع http://www.habous.gov.maأداء ديونهم جبرا، وقد تم النص على هذه الاجراءات في الموقع الرسمي للوزارة، 
 .9105-13-97عليها بتاريخ 

بشأن استعمال  9116نونبر  99الصادر في  0.16.062الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  16-21القانون رقم  284
، منشور بالجريدة 0260فبراير  91الصادر بتاريخ  0-61-217الإكراه البدني، المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 

 .9116-00-95بتاريخ  7355ة عدد الرسمي
 

http://www.habous.gov.ma/
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حق أولوية يمنحه من قانون الالتزامات والعقود الامتياز بأنه: "  1243عرف الفصل 
من مدونة  142"، بينما عرفته المادة القانون على أموال المدين نظرا لسبب في الدين

حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو الحقوق العينية بأنه: "
 كانوا مرتهنين".

مصدره ومن خلال النصين السابقين يمكن القول بأن الامتياز هو حق عيني تبعي 
القانون يقرر على أموال المدين المنقولة أو العقارية لضمان الوفاء بدين معين ويخول الدائن 
الأسبقية في استيفاء دينه عن باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين، نظرا لما يتصف به دينه من 

 خاصية تجعله أولى بالحماية من غيره.

 فالامتياز إذن هو:

من مدونة الحقوق العينية الامتياز لا يقوم بذاته  10ادة : فحسب المحق عيني تبعي -
 إذ لابد له من وجوده حق شخصي يأتي لضمان الوفاء به فهو يقوم بقيامه ويزول بزواله.

: فحق الامتياز لا يتقرر إلا بمقتضى القانون فهو لا ينشأ حق مصدره القانون -
نما هي إرادة المشرع التي  بالعقد أو بالإرادة المنفردة فلا دخل لإرادة الأفراد في إنشائه وا 

، بحيث لا يأخذ 285تعتبر المصدر الأصلي في إيجاد الامتيازات المنشاة على سبيل الحصر
نما طبيعة الدين، وصفته، وسببه، على اعتبار  في إنشائها بعين الاعتبار شخص الدائن وا 

قبل غيرها من أن هناك بعض الديون تتطلب رعاية خاصة ويقتضي أن تدفع لأصحابها 
كديون الأموال الموقوفة ذات الطابع الديني والاجتماعي الصرف التي تستوجب  286الديون

نوعا من الحماية، ولم يكتفي المشرع بجعل هذه الديون ممتازة وحسب بل جعل الآثار 
القانونية لحق الامتياز سارية ولو لم يتم تقييده بالرسم العقاري كما جعل رتبتها تتحدد 

                                                           
للحقوق العينية على ضوء التشريع المغربي، سلسلة أفاق عقار دراسة شاملة لواقع العقار و محمد بونبات، الحقوق على ال 285

 .164، ص 2008، الطبعة الأولى ، المطبعة والوراقة الوطنية17القانون رقم 
 .343م.س، ص ، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ،مأمون الكزبري 286
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، وبموجب الامتياز فإن هذه الديون لا تسقط بالتقادم وهذا ما أكد القضاء 287القانون بمقتضى
والذي جاء فيه:" حيث إن  المدعى عليه  288من خلال حكم المحكمة الابتدائية بفاس

باعتباره المكتري ملزم بدفع أجرة الكراء مقابل انتفاعه بالعين بمجرد رسو المزاد عليه  طبقا 
 المتعلق بمدونة الاوقاف. 92/19/9101 من ظهير 80للمادة 

تعتبر ديون ممتازة لا تسقط بالتقادم طبقا  الديون المستحقة للأوقافإن  وحيث
من مدونة الأوقاف، مما يكون معه دفع المدعى عليه بالتقادم غير  77لمقتضيات المادة 

 مبني على اساس ويتعين رده".

كامل الشيء المحمل به حتى ينقضي ، بحيث يضل ساريا على حق لا يقبل التجزئة -
 .289الدين المضمون به تماما

سواء كلها أو بعضها غير أن  حق يرد على أموال المدين المنقولة منها والعقارية: -
من مدونة الأوقاف جعل هدا الحق منحصرا على أموال المدين   55المشرع بمفهوم المادة

از الأوقاف في الرتبة بعد أداء الديون لكونه أورد ترتيب امتي 291دون العقارية 290المنقولة
 1248الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها...، والتي تندرج ضمن مقتضيات الفصل 

 من ق.ل.ع المتعلق بالديون التي تسري على جميع منقولات المدين.

هكذا فإن الطبيعة الخاصة للأموال الموقوفة هي التي دفعت بالمشرع إلى إضفاء صفة 
از على الديون المستحقة لفائدة الاحباس بغية تحصينها وتـأمين استخلاصها بما فيها الامتي

                                                           
 من مدونة الحقوق العينية. 143المادة  287
 ، غير منشور.9103-13-06، صادر بتاريخ 821/0212/9102حكم المحكمة الابتدائية بفاس ملف مدني عدد  288
 .196، ص 2013، دار نشر المعرفة الرباط، طبعة 08-39إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق قانون رقم  289
من مدونة الحقوق العينية بأنه كل شيء غير ثابت في مكان معين بحيث  6يقصد بالمنقول بالمفهوم المخالف للمادة  290

 ه.يمكن نقله من مكان لأخر بدون أن يحصل تلف أو تغيير في هيئت
من مدونة الحقوق العينية هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو  6العقار بتعريف المادة  291

 تغيير في هيئته.
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اخيل الأوقاف التي تخولها ديون الاكرية الحبسية والتي تشكل عائداتها المورد الأساسي لمد
المهام المنوطة بها في مختلف الميادين خاصة الشرعية والاجتماعية منها والتي  ةممارس

، لذلك كان 292لى تحقيق المنفعة العامة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةتهدف بالأساس إ
ديون الناتجة عنها للتي من شأنها أن تكفل استيفاءها لابد من وضع هذا الضمانة القانونية ال

بكل أريحية، ونرى في هذا التوجه اتساقا وانسجاما تاما مع مقاصد الشريعة العامة الداعية 
 .293قوف وتنميتهالى حفظ المال المو 

يشكل بحق ضمانة حقيقة لحماية ديون الاكرية من  الامتياز بأن وبذلك يمكن القول
الضياع ويظهر ذلك جليا في القوة التي يمنحها هذا الحق العيني للإدارة الاحباس في 
استيفاء حقوقها بالأولوية عن باقي الدائنين في حالة تعددهم من جهة ومن جهة أخرى 

 ع الدين في يد أي شخص أخر آل إليه المال المضمون به دين الكراء.يمنحها حق تتب

فحق الأولوية يعد أحد أهم الآثار المترتبة عن حق الامتياز، بحيث يخول لإدارة 
الاحباس بصفتها دائنة استيفاء ديونها كاملة بدون عناء من محل الضمان وذلك بالتقدم على 

وأصحاب الرهون الرسمية، لذلك لا محل للحديث عن هذا كافة دائني المدين العاديين منهم 
الحق إلا في حالة وجود دائنين أخريين للمدين الذين يقع التزاحم فيما بينهم لاستيفاء الدين، 
لذلك يبدو أن إقرار هذا الحق يهدم قاعدة المساواة بين الدائنين على اعتبار أن أموال المدين 

وأن لأي دائن ولو كان عاديا التنفيذ على أموال تشكل ضمانا عاما لحقوق الدائنين 
 .294المدين

                                                           
 . 168زهيرة فوينتر، منظومة الأوقاف العامة في المغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية، م.س، ص 292
 .107وقاف المغربية قراءة مقاصدية في مستجداتها الفقهية، م.س، ص هشام تهتاه، مدونة الا 293
عادل كلاطي، حقوق الامتياز في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  294

 .375و 373، ص 2016-2017والاجتماعية والاقتصادية بفاس، السنة الجامعية 
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لذلك فتفاديا لما قد يحدث من نزاع بين الدائنين حول من له الأسبقية في استيفاء الدين 
متعددة، فقد عمل المشرع على تحديد رتبة هذه  خاصة أن الديون المضمونة بحق الامتياز

الحقوق بمقتضى القانون، وبما أن ديون الأوقاف تتمتع بامتياز عام على جميع منقولات 
المدين كما سبق القول فإن رتبتها تأتي في المرتبة الرابعة بعد الديون الممتازة المحددة في 

لناشئة عن مصروفات مرض الممثلة في مصروفات الجنازة، والديون ا 1248الفصل 
 الموت، والديون الناشئة عن مهر الزوجة ونفقتها ومتعتها ونفقة الأولاد والأبوين.

وتوفير الحماية اللازمة للدائن الممتاز قد لا تكتمل بمجرد تميع هذا الأخير بحق 
نما يبقى ضروريا تعزيز تلك الحماية من خلال تخويل الدائن حق التتبع للما ل الأولوية، وا 

محل الضمان متى انتقلت حيازته إلى أحد الأغيار لأنه طالما أن حق الامتياز لا يجرد 
المدين من حيازة المال الجاري عليه الامتياز فإنه بالمقابل يجب أن يخول للدائن حق تتبع 

خل فيها هذا المال وطلب التنفيذ الجبري عليه في أية يد ينتقل إليها، أو أية ذمة مالية يد
 ا يسمى بحق التتبع الذي يحمي حق الأولوية ويحقق الفائدة المرجوة منه.وهذا م

فحق التتبع إذن هو إمكانية مخولة للدائن صاحب الحق العيني التبعي حتى يستطيع 
محلا للضمان والتي انتقلت إلى الغير بأحد أمواله التنفيذ على أموال المدين التي تشكل 
يني أو ناقلة لملكيته، أما إذا بقي المال محل الضمان التصرفات التي قد تكون منشاة لحق ع

بين يدي المدين وقت التنفيذ، فإن الدائن ينفذ عليه في مواجهة المدين المالك ولا يحتاج إلى 
 .295سلطة التتبع، إذن فهذا الحق سخر أساسا لحماية حق الأولوية

                                                           
 .443 - 442، صحقوق الامتياز في القانون المغربي، م.سعادل كلاطي،  295
تجدر الإشارة إلى أن حق الامتياز ينقضي بنفس طرق انقضاء الدين الأصلي باعتباره حقا عينيا تبعيا يوجد بوجوده  -

 ويزول بزواله كما قد ينقضي بناءا على إرادة الأطراف.
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 ثانيا: الضمان المالي
الأوقاف حماية  نية التي خولها المشرع لإدارةالضمان المالي أحد الآليات القانو  يعتبر 

لحقوقها المالية في مواجهة المكترين المخلين بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية، إذ نص عليه 
:" يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه من مدونة الأوقاف التي جاء فيها 80بموجب المادة 
 صوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.و مبلغ ضمان 
 .مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف" يحدد

إدارة الأوقاف مبلغا محدد بشكل مسبق لتغطية مخاطر  تستخلص فبمقتضى هذه المادة
فهو يخولها سلطة مباشرة للتنفيذ على المبلغ  عدم وفاء المكترين بالتزاماتهم المتفق عليها،
 خص أخر.محل الضمان دون التدخل من طرف أي ش

من  60المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة  267.02 من القرار 30ويبدو أن المادة 
مدونة الأوقاف قد حددت مبلغ هذا الضمان بالنسبة للاكرية التي تبرم عن طريق السمسرة أو 
الاتفاق المباشر في مبلغ مساو للمبلغ الذي رست به المزايدة، وبالنسبة للاكرية التي تبرم عن 

 طلب العروض حدد مبلغ ضمان الأداء في مبلغ مساو لقيمة العرض.طريق 

وعليه فكلما أخل المكتري بتنفيذ التزاماته ورفض أداء ديونه تعمد إدارة الأوقاف على 
استخلاص ديونها من مبلغ هذه الضمانة، فهي بذلك وسيلة فعالة تخولها الحصول على 

آخرين وقبل اللجوء إلى السلطة العامة  ديونها بكل أريحية ودون مزاحمة من أية دائنين
في مذكرته رقم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لإجبار المدين على التنفيذ، وقد حث 

الموجهة للسادة النظار على ضرورة حجز هذه الضمانة في حالة تراكم الديون  75/9106
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جز هذه الضمانة على محل الكراء أو تضرر العقار من الاستغلال المفرط، كما نص على ح
 .296في حالة تنازل المكتري عن الكراء للغير دون موافقة المكتري

 المطلب الثاني: تقوية أجهزة القبض
الكراء الحبسي أهم التصرفات القانونية التي تساهم في الرفع من مردودية يشكل 

الأملاك الحبسية عبر العائدات المحصلة من أكريتها إلا أن قيام هذه المؤسسة بالدور 
المنوط بها على أفضل نحو منوط بتقوية الأجهزة الساهرة على تسييرها وقبض مداخيلها، 

ة الأوقاف إلى تبني نظام جديد لتقوية جهاز القبض يقوم وهو ما دفع المشرع في إطار مدون
الرقابة  آلياتعلى الجمع بين الجانب النظري والتدبيري للوقف، وذلك من خلال تعزيز 

لمؤسسة الوقف عبر وضع نظام مزدوج لرقابة مردودية الاكرية الحبسية )الفقرة الأولى(، 
ية إقرار تدبير محكم لمؤسسة الكراء الحبسي وربط هذه الرقابة بقواعد للمسؤولية والمحاسبة بغ

 يقوم على مبادئ الحكامة والمصداقية والشفافية )الفقرة الثانية(.

                                                           
المتعلقة بمسطرة صرف الضمانات الخاصة بالأكرية  75/9106أنظر مذكرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم  296
أيضا بموجب هذه المذكرة على ضرورة تصفية كافة  ، وقد حثت وزارة الأوقاف9106مارس  99سية الصادرة بتاريخ الحب

 لتالية: " الضمانات القديمة الموجودة بحوزتها عبر إتباع المسطرة ا
بالنسبة للضمانات المستخلصة قبل صدور النصوص التنظيمية لمدونة الأوقاف والضمانات المستخلصة بعد سنة  -0

 والتي حصلت بناء على أوامر بالتحصيل: 9103
 التنزيل المالي ...؛ -
 ؛نسخة من التوصيل الأصفر -
 سترداد الضمانة غير مدين للأوقاف؛نسخة من أخر توصيل بأداء الوجيبة الكرائية يثبت أن طالب ا -
 طلب المستفيد بإرجاع الضمانة؛ -
 تنازل طالب الضمانة عن الكراء؛ -
الحجة المثبتة لإيداع الضمانة بحساب الوزارة سابقا بالنسبة للضمانات التي أشرفت النظارة على تحصيلها أو لائحة  -

 الضمانات غير المودعة المسلمة أثناء التفتيش.
 بة للضمانات المستخلصة من طرف المراقبين المحليين دون إصدار أوامر بالتحصيل والمثبتة بسجل المنتظرات:بالنس -9

اعتماد نفس الوثائق أعلاه وضبط المبلغ المؤدى في سجل المنتظرات، دون أي تنزيل مالي باعتماد الميزانية الرئيسة مع 
أي مبلغ من نفس النوع أو عند إرجاعه لأصحابه أو تسوية الحرص على تعبئة السجل المذكور بعناية عند استخلاص 

 وضعيته، وحصره شهريا، مع تضمين محتواه بالحالة المالية الشهرية".
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 الفقرة الأولى: وضع نظام مزدوج لرقابة مردودية الاكرية الحبسية
تعد الرقابة نشاطا متداخلا بين جميع الأنشطة المرتبطة بالوقف فهي ليست نشاطا 

نما تدور  وجودا وعدما مع العملية الإدارية باستمرار، واستمرار العملية الإدارية مستقلا وا 
يجاد  يجعل من الرقابة أيضا نشاطا مستمرا، وهو ينطوي على مواجهة مستمرة للمشكلات وا 

 .297حلول لكل ما يجد أثناء سير النشاط

ويقصد بالرقابة تلك الصلاحية المخولة بموجب القانون لجهة معينة للإشراف على 
لأشخاص والأعمال قصد تحقيق وحماية مصلحة معينة، فهي بذلك عملية يتم التأكد ا

نجاز الأعمال المطلوبة لذلك فهي تقوم على ثلاثة  بواسطتها من التقيد بالضوابط والقوانين وا 
 ركائز أساسية:

 من خلال التقيد بالضوابط والقوانين المشروعية:

 : من خلال انجاز الأعمال المطلوبةالصحة

 .298: من خلال تحقيق الأهداف المطلوبةالنجاعة  

فأهمية هذه الرقابة تتمثل إذن في إعطائنا صورة واضحة عن حقيقة الواقع كما هو لا 
كما يعبر عنه في التقارير، كما تساعد على تقييم جدوى وفعالية المشاريع والبرامج والخطط 

وانين والأنظمة والإجراءات الواجب من احترام الضوابط الشرعية والقالموضوعة، عبر التأكد 
التقيد بها، ولاسيما تطابق التصرفات المجراة على الممتلكات الوقفية، من كراء ومعاوضة 
وغيرهما، وكذا عمليات السمسرة أو طلبات العروض أو الاتفاق المباشر، مع أحكام مدونة 

اسبية لتدبير مالية الأوقاف الأوقاف، زد على ذلك التحقق من الالتزام بالقواعد المالية والمح
                                                           

محمد الجوهري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار، مطبعة دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة  297
 .42، ص 2009الأولى 

 نبيل لبيب، تدبير الملك الوقفي دراسة على ضوء مدونة الأوقاف الجديدة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 298
 .25-24، ص 2012-2013الاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية الخاص، كلية العلوم القانونية و 
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ولاسيما ما يتعلق منها بموضوع النفقة وطريقة تقديرها وكيفية تنفيذها، ومدى احترامها للقواعد 
دراجها في بابها وتعمل على تعيين  المتعلقة بالميزانية من حيث الالتزام بالنفقات وتصفيتها وا 

ساعد على معالجة الأخطاء وضع مشاريع وخطط وبرامج مستقبلية أكثر دقة وواقعية، لت
 .299والعقبات في حينها، وملائمة القوانين والأنظمة مع الواقع

ولذلك فقد عمد المشرع إلى وضع مجموعة من القواعد الإجرائية الآمرة الصارمة 
المتعلقة بالرقابة على تدبير الحبس ضمانا لحمايته من التبذير والإسراف، وتنمية مداخيله بما 
يحقق الأهداف المرجوة من الكراء الحبسي، لذلك ففعالية هذه الرقابة تقتضي أن تبتدئ مع 

راحل التنفيذ وبذلك فهي قد تكون سابقة هدفها محاولة تجنب الأخطاء قبل العمل لتراقب م
من مدونة الأوقاف، كما أنها قد تكون لاحقة  153و 80وقوعها كما هو الشأن في المواد 

من  161، 158، 82تهدف للكشف عما يقع من مخالفات مالية كما هو الشأن في المواد 
ذه الرقابة من خلال أحكام  بعض النصوص مدونة الأوقاف، هذا إلى جانب تعزيز ه

المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص  9687.02التنظيمية كالقرار الوزاري رقم 
المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس  1.11.139الظهير الشريف رقم و  ،بالأوقاف العامة

هذه الرقابة سنقسم  اع، ومن أجل الوقوف على مختلف أنو 300الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
إلى نقطتين نعالج في الأولى الرقابة القبلية والمواكبة، بينما نعالج في الثانية  هذه الفقرة

 الرقابة البعدية.

                                                           
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون  -الكراء والمعاوضات نموذجا –إكرام الهواري، أسس تدبير ممتلكات الوقف العام  299

 .134 -133، ص2013-2014الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 
القانون الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية  شأنفي  2011غشت  9بتاريخ  1.11.139الظهير الشريف رقم  300

، صادر في الجريدة الرسمية عدد 2019مارس  11 بتاريخ 1.19.47الأوقاف العامة والمعدل بالظهير الشريف رقم 
 .1381، ص 2019مارس  11بتاريخ  6759
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 أولا: الرقابة القبلية والمواكبة
بالنظر لما تتمتع به الأوقاف من أهمية فقد حرص المشرع على متابعة ومراقبة 

انجازها وأثناء سريانها، حيث أناط هذه الرقابة لعدة أجهزة التصرفات الواردة عليها قبل 
قصد إلغاء كل ما هو غير مشروع وغير مطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها  301إدارية

العمل عبر قياس نتائج أعمال المسؤولين لمعرفة مكامن الانحرافات وتصحيح أخطائهم 
لأهداف الموضوعة قد حققت على بغرض التأكد من أن الخطط المرسومة قد نفدت، وأن ا

 .302أكمل وجه لذلك يمكن اعتبار أن الرقابة لها علاقة وثيقة بنتائج العاملين في قطاع معين

لذلك ينبغي على الأجهزة القائمة بها التقيد بمجموعة من الأسس والمبادئ أثناء إجرائها 
الرشيدة الناجحة ومن التطبيقات المعاصرة  303والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية

 وأهمها:

رشادي دون أن  - التحلي بالقيم الإيمانية والأخلاقية للمراقب في إطار توجيهي وا 
يكون لغرض تصيد الأخطاء والتشهير بالانحرافات والتجاوزات وأساس ذلك خصال التعاون 

 والتناصح بالحق.

رفة الانحرافات معفورية الرقابة بأن تكون قبل التنفيذ أو متزامنة معه حتى يمكن  -
 وقوعها والتوصية بسرعة علاجها. والتجاوزات قبل

                                                           
مة بوزارة الأوقاف، والرقابة الملكية كانت أجهزة الرقابة القبلية قبل صدور مدونة الأوقاف تقتصر على المفتشية العا 301

 .ات الحبسيةالتي يمارسها الملك على المعاوض
 .55صابرينا الباجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، م.س، ص  302
تعد أحكام الرقابة في الفقه الإسلامي أحكاما اجتهادية لعدم وجود نص صريح في الكتاب والسنة ينظمها أو يبين  303

ها أو يدل على مشروعيتها، فهي أمور قياسية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند محاسبة من ولاه على أحكام
الصدقة، حيث ورد أن النبي عليه السلام قام فخطب في الناس قائلا: " أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما 

أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم هدية 
صادقا". وقد جعل الإمام المارودي في الأحكام السلطانية مشارفة الوقوف من اختصاصات السلطان يتولاها بنفسه أو ينيب 

ملوك الدولة المغربية، حيث جعلوا نفسهم أكبر الحراس على أموال الأوقاف  ظالم، وهو ما اعتمده عبر التاريخعنه ناظر الم
واحرص الناس على حفظها، للتوسع أكثر انظر عبد الحق الصبوني، مالية الأوقاف العامة بالمغرب، مبادئ التنظيم وسبل 

 .144-143المراقبة، مقال منشور بمجلة القبس العدد الخاص الرابع، م.س، 
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 شمولية الرقابة لكافة أوجه الأنشطة على الأشخاص. -

موضوعية الرقابة حتى تكون التقارير والملاحظات المنجزة مؤيدة بالأدلة  -
 الموضوعية وتجنب الآراء الشخصية.

 .304مقترحةالواقعية والقابلية للتطبيق من خلال الحلول ال -

وقد أنيط بتطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع إلى عدة أجهزة إدارية يأتي على رأسها 
المفتشية العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تم تعزيزها بأجهزة محلية وأجهزة 

الي المراقب الم من مركزية تتولى مهمة المراقبة المالية الداخلية والتي تتمثل أساسا في كل
 المركزي ومساعديه والمراقبين الماليين المحليين.

 : الرقابة القبلية1
وهي تلك الرقابة السابقة التي تتم قبل مباشرة الأعمال الإدارية والتصرفات القانونية أي 
عن طريق التأشير، ولقد كانت هذه الرقابة تمارس على الصعيد المركزي من قبل المفتشية 

وذلك قبل استحداث أجهزة إدارية حديثة  305الأوقاف والشؤون الإسلاميةالعامة للمالية لوزارة 
بموجب مدونة الأوقاف خولت لها مهمة ممارسة هذه الرقابة بغية تعزيز الإجراءات الرامية 

                                                           
، الرقابة، وتقوية الأداء، اتخاذ القرارات، التخطيط –موال المؤسسات الوقفية اتة، منهج وأساليب إدارة أحسين حسين شح304

 .9105-15-02، اطلع عليه بتاريخ www://waqfe.com.sa/site_bookd_show.phpمنشور بالوقع الالكتروني 
ن الإسلامية للمفتشية العامة "بمهمة الاطلاع أناط الظهير الشريف المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤو  305

على سير مصالح الوزارة وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والتحريات 
ة وتتألف والدراسات بحيث تعمل هذه الهيأة تحت السلطة الرئاسية المباشرة للوزير، وتعتبر أهم أجهزة الهيكلة الإدارية للوزار 

من مفتش عام ومفتشين مساعدين وتتولى المفتشية القيام بزيارات المراقبة سواء لمصالح الإدارة المركزية للأوقاف أو 
المصالح الخارجية  تهدف إلى تقويم الاختلالات وتصحيحها، وتنمية قدرات التسيير للأجهزة الخاضعة لرقابتها، لهذا فرقابة 

لى مشروعية التصرفات المالية فقط بل تنصب على تسيير وتنظيم المرافق التابعة للسلطة المفتشية العامة لا تقتصر ع
خبارية.  الحكومية المكلفة بالأوقاف، فهي تقوم بمهام رقابية وا 

 .037عبد الحق الصبوني، مالية الأوقاف العامة بالمغرب مبادئ التنظيم وسبل المراقبة، م.س، ص  -
مطبعة دار أبي  ،نجية أغرابي ، ترجمة1956حبسية في المغرب من النشأة إلى سنة المؤسسات ال جوزيف لوشيوني -

 .297-296رقراق الرباط، الطبعة الأولى، ص 
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من مدونة الأوقاف، و تشمل كل  153إلى حماية الوقف من حيث تدبيره بمقتضى المادة 
مهامه مراقبان ماليان  الإدارة المركزية ويعينه فيمن المراقب المالي المركزي على صعيد 

على الصعيد الوطني مراقبين ماليين محليين بنظارات الأوقاف يمارسون جميعا مساعدان و 
 اختصاصاتهم تحت سلطة المفتشية العامة للأوقاف.

وقد تحددت وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين الماليين المساعدين والمراقبين 
ليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم بمقتضى قرار وزير المح

، بحيث يتم تعيين المراقب المالي المركزي من 265.00306الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم
بين المتصرفين من الدرجة الأولى أو في وضع مماثل والمتوفرين على تجربة لا تقل عن 

المالي، بينما يعين المراقبان الماليان المساعدان من بين خمس سنوات في التدبير 
المتصرفين من الدرجة الثانية أو في وضع مماثل المتوفرين على أقدمية خمس سنوات من 
الخدمة الفعلية في إحدى الدرجتين المذكورتين والمتوفرين على تجربة لا تقل عن ثلاث 

لمحليين فيعينون من المتصرفين من الدرجة سنوات في تدبير الوقف أما بالنسبة للمراقبين ا
 .307الثالثة أو في وضع مماثل وفق نفس شروط تعيين المراقبين الماليين المساعدين

لى مؤسسة الكراء من بينها مهام الرقابة القبلية ع 308ويتولى هؤلاء المراقبون عدة مهام
 الحبسي من خلال:

                                                           
في شأن تحديد وضعية المراقب  9100ابريل  5صادر في  265.00قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم   306

المالي المركزي والمراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط 
، صادر في الجريدة 9102سبتمبر   02صادر في 9552.02 غييره وتتميمه بمقتضى القرار رقموالذي تم ت تعيينهم
 .9322، ص 9100-17-2بتاريخ  7230مية الرس
المتعلق بتحديد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين  265.00من القرار الوزاري رقم  3و 2و 1أنظر المواد  307

 الماليين المساعدين والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم.
 من مدونة الأوقاف وهي: 153نصت على هذه المهام المادة  308
التأكد من توفر الاعتماد اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة  -"

 بالأوقاف العامة.
 التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها. -

http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6200-6883-27_Ar%20.pdf
http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6200-6883-27_Ar%20.pdf
http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6200-6883-27_Ar%20.pdf
http://www.habous.gov.ma/images/abook_file/BO_6200-6883-27_Ar%20.pdf
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ة قبل إبرامها مع التحقق من التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفي -
 المدونة والنصوص المتخذة بشأنها.مطابقتها لأحكام 

التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات تحصيل المواد بجميع أنواعها وتتبع  -
عداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها.  هذه العمليات وا 

عقود الكراء قبل إبرامها  من هنا يظهر مدى حرص المشرع على التأكد من احترام
لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فمهمة المراقب المحلي لا تقتصر 
نما تتعداها لتشمل الجانب القانوني أيضا، وتظهر هذه الرقابة  على الجانب المالي فقط وا 

ة في إطار على الخصوص عندما يتعلق الأمر بالتأشير على مشاريع عقود الكراء المبرم
الاتفاق المباشر التي تخضع لتفاوض الأطراف للتأكد من مدى مشروعيتها، أما فيما يتعلق 
بمسطرة السمسرة وطلبات العروض فبدورها تخضع للرقابة القبلية لإدارة الأوقاف بحيث لا 

من مدونة  80 مادةمسبق من طرفها بذلك استنادا لليمكن إجراؤهما إلا بناء على إذن 
 .الأوقاف

المتعلق بسن  9687.02ويمتد عمل المراقب المالي أيضا حسب القرار الوزاري رقم 
التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة ليشمل التأشير على الأوامر بتحصيل 

والتي يتوجب عليه  309المداخيل الصادرة عن الأمر بالصرف أو الامر بالصرف المساعد
ة لها المحددة في مقرر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قبل التحقق من المستندات المثبت

القيام بالتأشير عليها ويعمل على تنفيذها بعد ذلك، كما يتوجب عليه التأكد من مشروعية 
ذا ما تبين له أثناء هذه المراقبة وجود إغفال أو خطأ مادي  لغائها، وا  تخفيضات المداخيل وا 

                                                                                                                                                                                     

 ن صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها.التحقق م -
 تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها. -
التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية  -

 السهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".الخاصة بالأوقاف العامة، و 
 المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة. 9687.02القرار الوزاري رقم من  25المادة  309
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، هذا الى جانب قيامه بالسهر 310لصرف المعني قصد تسويتهفإنه يقوم بإرجاعه الى الامر با
ورقابته،  همسؤوليتعلى عمليات تحصيل المداخيل التي يقوم بها القابض الذي يعمل تحت 

بحيث يحق له في أي وقت أن يقوم بمبادرة منه أو بناءا على طلب الامر بالصرف أو 
الأمر المساعد بالصرف، التدقيق في حسابات القابض، وجرد دفتر المخالصات، وتقييم سير 

 ، للوقوف على كل تلاعب أو اختلاس في الصندوق.311القباضة ومردوديتها

داثه لهذه الرقابة القبلية هو وضع معيار فعال وبذلك فإن هدف المشرع من استح
بسي من لمواجهة واستدراك الأخطاء قبل وقوعها وذلك بالنظر لما تشكله مؤسسة الكراء الح

حيت يتوجب على الأجهزة المكلفة بالرقابة قبل القيام بالتأشير أهمية في منظومة الأوقاف 
الوقفية أن تتأكد من مدى مشروعيتها، على مشاريع الكراء أو إعطاء الإذن لكراء العقارات 

لأن المشروعية هي أساس الرقابة القبلية، فهي إجراء احترازي يساعد على تفادي كل 
 . 312المخالفات والحرص على الاحترام الأمثل للقانون

وعلاوة على ذلك يعد كل من المراقب المالي والمراقبين المحلين العاملين تحت سلطته 
 يلة مهامه يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامةتقريرا سنويا حول حص

ويوجه نسخة منه لإدارة الأوقاف قصد الإخبار، ويرفق كل تقرير سنوي بمذكرة تقديمية 
تتضمن ملخصا للتقرير المذكور وعند الاقتضاء جميع الملاحظات والتوضيحات التي من 

، وتعرض هذه التقارير 313الواردة في التقرير شأنها أن تساعد المجلس على تدقيق المعطيات
لدراستها من أجل  314السنوية التي ينجزها المراقبون على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي

                                                           
 من نفس القرار قبله. 28المادة  310
 من نفس القرار قبله. 36المادة 311
 .148بوني، مالية الأوقاف العامة بالمغرب: مبادئ التنظيم وسبل المراقبة، م.س،عبد الحق الص 312
 من القانون الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. 57المادة  313
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف  2تضطلع لجنة الافتحاص والتدقيق المالي حسب المادة  314
 لمهام التالية:با
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، وهي 315من مدونة الأوقاف 153التأكد من ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 
شيدة مما يكفل الحماية للأوقاف مهام تهدف إلى إقرار مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الر 

العامة بصفة عامة والكراء الحبسي بصفة خاصة عبر القيام بجميع أعمال البحث والتدقيق 
وهو ما يمكن اعتباره خطوة في  316سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد المحلي

بعيدة عن طريق ضمان الشفافية المالية بعد أن ظلت الأموال العائدة من مداخيل الأوقاف 
 أي مراقبة طيلة عقود طويلة.

 : الرقابة المواكبة2

مراحل التنفيذ، ويطلق  فعالة إلا إذا كانت مواكبة لجميعلا يمكن الحديث عن رقابة 
بالتوازي  يذ أي التي تتمعلى هذه الرقابة بالرقابة المصاحبة، وهي التي تتم أثناء عملية التنف

مع مزاولة الأعمال الإدارية والقيام بالتصرفات القانونية عن طريق التتبع، ويكمن دورها في 
المساعدة على اكتشاف موضع الخلل والعمل على تصحيحه، وهذا النوع من الرقابة تقوم به 

القيام  الأجهزة الإدارية المختلفة للتأكد من سلامة ما يجري عليه العمل داخلها بالموازاة مع
 به، ومن أن التنفيذ يسير وفقا للقواعد المسطرة والموضوعة سلفا.

                                                                                                                                                                                     

دراسة مشروع الميزانية السنوية للأوقاف الذي تقدمه إلى المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من يمثلها لإبداء  -
الرأي بشأنه ومناقشته واقتراح تعديلات عليه عند الاقتضاء وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه مرفقا بتقرير 

 خاص.
التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي للأوقاف والمراقبون المحليون إلى المجلس عن حصيلة دراسة  -

بداء الرأي بشأنها من خلال إعداد تقرير خاص حولها ترفعه إلى الجمع العام للمجلس.  نشاطهم وا 
 القيام بعملية الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة. -
إعداد مشروع التقرير السنوي حول وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة وعرضه على الجمع العام للمجلس قصد  -

 المصادقة عليه.
للإشارة فإن لجنة الافتحاص والتدقيق المالي تضع وفق توجيهات رئيس المجلس برنامجا زمنيا محددا لدراسة تقارير  315

في كل الأحوال، يتعين أن تشرع اللجنة في دراستها للتقارير بمجرد توصلها بها، وأن المراقبين المرفوعة إلى المجلس، و 
من النظام الداخلي للمجلس الأعلى  72تنهي دراستها لها في الأسبوع الأخير من شهر مارس على أبعد تقدير حسب المادة 

 لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
 .33ى ضوء مدونة الأوقاف الجديدة، م.س، ص نبيل لبيب، تدبير الملك الوقفي دراسة عل 316
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 وتتوزع هذه الرقابة على ثلاث مستويات رئيسية:

 المتابعة من داخل الوحدة الإدارية. -
 المتابعة من قبل الوزارة المشرفة على هذه الأعمال. -
 المتابعة من قبل الأجهزة الرقابية. -

تطوير العمل إذ تؤدي إلى تصحيح الأخطاء أولا فأول مما فهذه الرقابة تساهم في 
ينعكس على النتائج المرجوة، ومما يميز هذه الرقابة أنها ما تكاد تكشف عن الانحراف 

 .317وتصحيحه حتى تعود فتتابع العمل للوقوف على مدى ما حققه هذا التصحيح من نتائج

اقب المركزي ومساعداه وعلى ويمارس هذه الرقابة على صعيد الإدارة المركزية المر 
 .318صعيد النظارات المراقبون المحليون

لى الرغم من الأهمية الكبرى للرقابة القبلية والمواكبة التي تمارسها الأجهزة المشار ع
فإنه لا يمكن أن نعتبرها رقابة  كافية ما لم يتم  319الرقابة الداخليةإليها أعلاه في إطار 
على اعتبار أن أجهزة الرقابة الداخلية تشكل جزءا من الهيكلة  320تعزيزها برقابة خارجية

لك الإدارية للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والتي هي في نفس الوقت الجهة المراقبة، لذ
إحداث هيئة جديدة خارجية لممارسة الرقابة العليا على  كان لزاما تعزيز هذه الحماية عبر

                                                           
عصام خلف العنزي، ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس المنظم في  317

، www.awqaf.org.kmمنشور بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للكويت  ،178، ص 2011ماي  15و 14تركيا أيام 
 .9108-10-99أطلع عليه بتاريخ 

 .62صابرينا الباجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، م.س، ص  318
على  الرقابة الداخلية تمارسها أجهزة من داخل المرفق الخاضع للرقابة، وهي الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة 319

الخارجية بتكليف من السيد الوزير، وكذا الرقابة التي تباشرها المصالح المركزية على بعضها المصالح المركزية والمصالح 
في إطار التسلسل الإداري، زد على ذلك الرقابة التي تقوم بها المصالح المركزية على المصالح الخارجية حسب 

ها المراقب المالي المركزي ومساعداه على صعيد الإدارة المركزية، والمراقبون الاختصاص، إضافة إلى الرقابة التي يقوم ب
 المحليون على صعيد نظارات الأوقاف.

 الرقابة الخارجية هي التي تمارس بواسطة جهاز مستقل عن أجهزة المرفق الخاضع للرقابة. 320

http://www.awqaf.org.km/
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المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة والمحدث مالية الأوقاف العامة من خلال 
 .321من مدونة الأوقاف 075بمقتضى المادة 

 ثانيا: الرقابة البعدية

وهي الرقابة التي تتم بعد مباشرة الأعمال الإدارية والتصرفات القانونية عن طريق 
وطلب  وتمارس هذه الرقابة من طرف إدارة الأوقاف على عمليات السمسرة 322المصادقة

 53324،  67323العروض والاتفاق المباشر المتعلقة بالمعاوضات والكراء وفقا للمواد 
 .89325و

طلبات العروض و  د من مدى صلاحية مساطر السمسرةفبمقتضى هذه الرقابة يتم التأك
ومساطر الاتفاق المباشر وأنه قد تم إجراؤها وفق الشروط المحددة في المدونة والنصوص 

المتعلقة بتنفيذها، حيث يتوقف تنفيذ عقود الكراء المبرمة وفقها على ضرورة التطبيقية 
 مصادقة الجهات المعنية عليها حتى تستطيع إنتاج أثارها.

                                                           
رسالة لنيل ة على ضوء مستجدات مدونة الأوقاف حنان العفاسي، الحماية القانونية والقضائية للعقارات الحبسية العام 321

، 2012-2013دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 
 .147ص
 وني:الالكتر منشور بالموقع  ، عرضعبد الرزاق الصبيحي، نظام الرقابة على قواعد المسؤولية في مدونة الأوقاف 322

http://sbihi.conseilhabous.org 9105-09-05، أطلع عليه بتاريخ. 
تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة من مدونة الأوقاف:"  67تنص المادة  323

 عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.
( يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح 21) المصادقة أو بعدمها داخل اجل تسعينيجب أن يتم البت في هذه النتيجة ب

 العروض أو الاتفاق المباشر".
تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية من مدونة الأوقاف: " 53تنص المادة  324

 أعلاه". 67و 63المنصوص عليها في المادتين 
 ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض".: "89تنص المادة من مدونة الأوقاف  325
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 326ويساهم في تعزيز هذه الرقابة البعدية المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
حسن تدبير الوقف وفق مبادئ  الذي يعمل على اقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان

الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما، والحفاظ عليها 
 وتنميتها حيث يتولى:

جميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من بالقيام بأمر من جلالة الملك  -
 قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة وتقديم تقرير بنتائجها.

عداد تقرير ال - قيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وا 
سنوي بنتائجه يرفع لجلالة الملك، وتبعت نسخة منه إلى وزير الأوقاف والشؤون 

 الإسلامية.
إبداء الرأي والاستشارة وفي القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها  -

 كلفة بالأوقاف.عليه السلطة الحكومية الم
ن أساليب تدبير الأوقاف العامة، يكل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحستقديم  -

 .327والحفاظ عليها وتنميتها

 وتتم عملية الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي من خلال: 

                                                           
يتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه من كاتب عام للمجلس وممثل المجلس العلمي الأعلى وشخصية علمية من  326

يس غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات، ومستشار قانوني الفقهاء الذين لهم دراية واسعة بشؤون الوقف، وقاض له صفة رئ
خبراء من بين الشخصيات المشهود  ثلاثة خبير في مجال الوقف، وخبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين، ثم

تجمع  بكفاءتها في مجال التدبير الإداري والمالي، و من خلال  هذه التركيبة البشرية التي يتألف منها المجلس يظهر بأنها
بين الأصالة والمعاصرة ، فالأولى تظهر من خلال الشخصية العلمية التي لها دراية بالوقف فيما يخص الجانب الشرعي 
قرار رقابة فعالة  أما الفئة الثانية فهم أعضاء لهم دراية بالمجال المالي والإداري والرقابي وهذا شكل قفزة نوعية في تدبير وا 

تحاص والتدقيق في فبمهامه لجنتان دائمتان لجنة للا ى المجلس من أجل مساعدته على القيامللملك الوقفي هذا وتحدث لد
 072مالية الأوقاف ولجنة استشارية شرعية تكلف بإعداد الاستشارات التي يقدمها المجلس في القضايا المعروضة )المادة 

 من مدونة الأوقاف(. 060و
 من مدونة الأوقاف. 158المادة  327
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 التأكد من مشروعية العمليات المنجزة -
الإجراءات الواجب التقيد التأكد من احترام الضوابط الشرعية والقوانين والأنظمة و  -

بها، لاسيما تطابق التصرفات المنجزة على الممتلكات الوقفية، من كراء 
و الاتفاق أعمليات السمسرة أو طلب العروض،  ومعاوضات وغيرهما، وكذا
 المباشر مع أحكام المدونة.

تقييم مدى تحقيق مشاريع الأوقاف للأهداف المحددة، انطلاقا من النتائج   -
 المحققة، وكذلك تكاليفها، وطريقة استخدام الوسائل المستعملة.

وتنميتها واستثمارها والتدابير  تقييم جدوى الوسائل المعتمدة لتحصيل الموارد الوقفية -
 عليها.المتخذة لحماية الأموال الموقوفة والمحافظة 

تقديم اقتراحات عند الاقتضاء، بشأن الوسائل الكفيلة بتحسين أساليب التدبير  -
 .328والزيادة في نجاعتها

ومن خلال ما سبق يظهر بأن دور المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة 
نما له دور استشاري أيضا في إطار العمل المشترك مع الوزارة الوصية  ليس رقابيا فحسب وا 

 تحسين مردودية الأوقاف وتنمية مداخيلها.ل

وبذلك فإن الضامن الأساسي لفعالية رقابة هذا المجلس وهو استقلاليته التامة عن إدارة 
الأوقاف، وهذه الخاصية تستجيب لما يؤكده الفقه الرقابي على أن استقلالية أجهزة الرقابة 

ا الأساسي، والعنصر المميز لها بكل أنواعها وأشكالها هي جوهر الرقابة الخارجية، وركنه
عن باقي الرقابات الأخرى، على نحو أصبحت معه الاستقلالية مبدءا عاما ومعيارا أساسيا 
من معايير العمل الرقابي، بدونه لا تتوفر الشرعية وتهدر مصداقية النتائج، ويذهب البعض 

قة المجتمع، بما أن نظام ثو اهتز، فان العمل الرقابي يفقد إلى أنه إذا ما فقد هذا الركن أ
المراقبة يصبح غير ذي قيمة، وهو ما يؤكده إعلان ليما الصادر عن المنظمة الدولية 

                                                           
 .لى لمراقبة مالية الأوقاف العامةمن القانون الداخلي للمجلس الأع 75المادة  328
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للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة )الأنتوساي( حيث نص في الفقرة الأولى من القسم 
بصورة موضوعية الخامس منه على أنه:" لا يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تضطلع بمهامها 

وفعالة إلا إذا كانت مستقلة على الوحدة الخاضعة للرقابة وفي مأمن من التأثير 
 . 329الخارجي"

نه بإنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة يكون المغرب قد رفع إف وبذلك
كتسي شعار الحكامة والتخليق والترشيد في مجال تدبير الأملاك الوقفية، وهو مطلب كان ي

طابع الاستعجال بالنسبة للعديد من المهتمين خصوصا بعد أن دخل المغرب مند بداية هذه 
وعلى رأسها مؤسسة الحبس،  تقوم على عقلنة تدبير كل مرافق الدولة استراتيجيةالألفية 
لك جليا من خلال اعتماد الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت ذويتضح 

 .330العامة القائم على أحسن المعايير الدولية في مجال الحكامة الجيدةوالمؤسسات 

وعموما يمكن القول بأن نظام الرقابة في مدونة الأوقاف خاصة من حيث تدبير 
التصرفات الواردة عليه جاء شاملا وجامعا ومتنوعا، يجمع بين الرقابة الداخلية والخارجية، 

والذي يقوم على مفهوم جديد أساسه الحيلولة دون وقوع الرقابة القبلية والمواكبة والبعدية، 
الأخطاء بدل التركيز على محاولة كشفها خاصة من خلال الدور الاستشاري للمؤسسات 
الرقابية المختلفة والذي يمنحها الحق في الإدلاء بالآراء والاقتراحات الكفيلة بتحسين طرق 

 .331الزيادة في مردوديتهامجال الكراء والعمل على  تدبير الاحباس خاصة في

 الفقرة الثانية: إقرار قواعد صارمة للمسؤولية

حفاظا على الدور الحيوي للوقف بصفة عامة وللكراء الحبسي بصفة خاصة في 
كان لابد من وضع ولاية عامة ترعاه فقد النهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، 

                                                           
 .149عبد الحق الصبوني، مالية الأوقاف العامة بالمغرب مبادئ التنظيم وسبل المراقبة، م.س، ص  329
 .38نبيل لبيب، تدبير الملك الوقفي دراسة على ضوء مدونة الأوقاف الجديدة، م.س، ص  330
 .66صابرينا الباجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، م.س، ص  331
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أغراضه حسن الوقف وأفضى إلى تحقيق  وتضمن بقاءه صالحا ناميا، بحيث إذا حسنت
ذا أس استعمالها كان الوقف سبيلا لبروز عيوب قد تشكل مدخلا  يءومقاصده النبيلة، وا 

 .332للطاعنين فيه كنظام إسلامي يفخر به المسلمون

الجسر المتين الذي يربط الوقف بنتائجه، ذلك  هيوبذلك تعتبر الولاية على الوقف 
 .333فوائد أو ثمار تجتنى من ورائه اكوبدون ولاية لا تكون هن

وتعد الولاية على الوقف في المغرب من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
يمثلونها في  334التي تنضوي تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، والتي تقوم بتعيين نظار

في وثائقهم الشخص ة الأملاك الوقفية وتسيير شؤونها دون الحاجة الى اشتراط المحبسين ر إدا
الذي يتولى نظر أوقافهم مكتفين فقط بالإعراب عن الوجوه التي يرغبون في صرف الريع ليها 
لأنهم يرونها أقدر منهم على إدارة الوقف وحسن التصرف في شؤونه لذلك أصبح النظار 
ن يمثلون الوزارة لا المحبسين، لذلك لها وحدها صلاحية عزلهم باعتبارهم موظفين عموميي

 .335يمثلونها في حراسة وتدبير أمولها

هو المشرف الأول على نظارة الأوقاف، والمسؤول الأول عن  336وبذلك فالناظر 
تسييرها، لذا فهو يلعب دورا كبيرا في حماية المال الموقوف وصيانته وتنمية موارده والدفاع 
                                                           

 .005الأملاك الحبسية، م.س، ص  مجلةسعيد البكوري، دور الناظر في القيام بشؤون الأملاك الموقوفة،  332
، 05لعدد محمد المهدي، الوجيز في أحكام الولاية على الوقف العمومي )وجهة نظر شرعية(، مجلة دعوة الحق، ا 333

 .02، ص 9113طبعة  مطبعة فضالة، المحمدية،
لسان العرب باب الراء فصل النون  )أنظر ،الحافظ فيقال ناظر الزرع أو النخل أو غيرهما أي حافظه :الناظر تعني لغة 334

دارة شؤونها من  :أما شرعا مادة نظر، م.س، فيقصد بها من تثبت له القدرة على وضع يده على الأعيان الموقوفة وا 
سعيد البكوري، دور الناظر في القيام بشؤون الأملاك أنظر )، استغلال وعمارة وصرف الريع للمستحقين وغير ذلك

 (.121الموقوفة، م.س، ص 
 .122-121-120سعيد البكوري، المرجع السابق، ص 335
ول الفقهاء البحث عن الوصف القانوني الذي يمكن إضفاؤه على وظيفة الناظر، فاعتبروها نيابة: " لأن الولاية وقد حا 336

في جوهرها ضرب من النيابة بمعناها العام، والتي هي قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه"، أو هي، "سلطة التصرف 
الاتفاق، على أن ينتج التصرف آثاره في ذمة الأصيل" )المنوب عن الغير تصرفا شرعيا بتكليف من الشارع أو القضاء أو ب

عنه(، أنظر عبد السلام الرفعي، الولاية على المال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي، دراسة مقارنة، 
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دون توفر ، إلا أن هذا الدور لا يمكن تصوره 337عنه من كل اعتداء كيفما كان نوعه
على مؤهلات إدارية وقانونية واقتصادية وشرعية، مع ضرورة وعيه العميق لدور  338الناظر

المؤسسة الوقفية في أبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، فهو بمثابة القلب النابض 
ذا فسد فسد الجسد كله  .0الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وا 

مرين آلاجهزة المكلفة بتدبير الوقف من جهود جميع ا ودور الناظر لا يكتمل الا بتظافر
اه والمراقبون المحليون مساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعد

 م المنوطة به على أحسن وجه.االذي يتعين على كل منهم القيام بالمهوالقباض 

المتعاقد مع إدارة وعليه فإذا كان المشرع قد رتب آثارا مهمة في حالة إخلال الطرف 
الأوقاف بأحد التزاماته القانونية أو العقدية فإنه بالمقابل لم يتهاون في معاقبة أي تطاول من 
أي جهة مخول لها قانونا تسيير مؤسسة الكراء الحبسي حيث نجد أن المشرع المغربي وضع 

ن مساءلة كل حيث يمكنظاما قانونيا شاملا لمختلف أنواع المسؤولية في مواجهة المعتدين 
من ناظر الأوقاف والآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي 

ارتكابهم لأخطاء وهم بصدد ممارستهم لأعباء بون المحليون في حالة ومساعداه والمراق
                                                                                                                                                                                     

 -الحق ونظرية النيابة" ، ويوسف عبد الفتاح المرصفي، النظريات الفقهية، نظرية21مطبعة إفريقيا الشرق، بدون سنة، ص 
 .016، ص 0288مصر الطبعة الأولى  -مطبعة الأمانة

حسن بوخرصي، النظام القانوني للمسؤولية في مدونة الأوقاف، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية  337
 . 168، ص2013والقضائية، قراءات في القوانين العقارية الجديدة، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى 

الناظر له سلطات واسعة في تدبير الممتلكات الحبسية خاصة فيما يتعلق بكراء الأموال الموقوفة ومعاوضتها والتي  338
 تتمثل بالأساس في:

 السهر على مساطر السمسرة وطلبات العروض والاتفاق المباشر؛ -
رسالها -  للجهات المعنية؛ إعداد ملفات السمسرة وطلبات العروض والاتفاق المباشر وا 
 إشهار عمليات السمسرة وطلبات العروض؛ -
 رئاسة لجان السمسرة وطلبات العروض والاتفاق المباشر؛ -
 له صلاحية التدخل لإصلاح المحل المكرى للحفاظ عليه؛ -
ته للغير قبل منع كل محاولة من المكتري لتغيير المحل المكرى سواء بالزيادة أو النقصان أو بتغيير تخصيصه أو تولي -

 الحصول على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
 تحصيل الأكرية الحبسية في آجالها. -
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الوظيفة الإدارية من شأنها إثارة مسؤوليتهم التأديبية والمدنية والجنائية طبقا للنصوص 
الجاري بها العمل وذلك في حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على  التشريعية
 .339عاتقهم

وناظر الأوقاف باعتباره موظفا عموميا يلتقي مع باقي الموظفين المكلفين بتدبير 
المرفق الوقفي ويشترك معهم في كونهم يتحملون نفس المسؤولية أثناء إخلالهم بالمهام 

 المنوطة بهم.

مسؤولون عن بذل قصارى جهدهم لأداء المهام المنوطة بهم والقيام فكل هؤلاء 
بواجباتهم على أحسن وجه، لذا كان من العدل أن يتعرض هؤلاء جميعا للمسؤولية في حالة 

وهو ما يقتضي منا الوقوف على مختلف  340ما إذا ثبت سوء تصرفهم في المال الموقوف
المدنية والتأديبية للأجهزة المكلة بتدبير الكراء أنواع هذه المسؤولية، حيث سنتطرق للمسؤولية 

 الحبسي في الفقرة الأولى، بينما نتطرق في الفقرة الثانية للمسؤولية الجنائية لهذه الأجهزة. 

 أولا: المسؤولية المدنية والتأديبية للأجهزة المكلفة بتدبير الكراء الحبسي

لحبسي أخطاء تمس بحرمة الوقف المكلفين بتدبير الكراء ا أحدقد يرتكب الناظر أو 
وقدسيته مما قد يسبب له أضرار فادحة، لذلك كان لزاما تحريك قواعد المحاسبة في 
مواجهتهم بالنظر إلى جسامة الخطاء المرتكب وذلك إما بناء على قواعد المسؤولية المدنية 

حالة الإخلال للتعويض عن الضرر الحاصل )أولا( أو بتطبيق قواعد المسؤولية التأديبية في 
 بالواجبات الوظيفية )ثانيا(.

                                                           
 من مدونة الأوقاف. 076انظر المادة  339
 .166حسن بوخرصي، النظام القانوني للمسؤولية في مدونة الأوقاف، م.س، ص 340
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 : المسؤولية المدنية1

بوجه عام بأنها تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير  341يعرف الفقه المسؤولية
أما في الميدان المدني فهي تعني  ،الإشراف عليهلصادر عنه أو عمن يتولى رقابته و ا

المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف 
 .342المضرور وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون

فالمسؤولية المدنية إذن هي نظام شامل لكافة الأضرار التي تلحق بالغير وتنطبق على 
ن مرتكب الخطأ بما في ذلك الأخطاء التي يرتكبها نظار أي شخص بغض النظر ع

الأوقاف وباقي الأجهزة المكلفة بتدبير الوقف، وذلك باعتبارها أخطاء مرتبطة بالتصرفات 
التي تصدر عنهم أثناء قيامهم بمهام النظارة على المرفق الوقفي وذلك بسبب ما ينتج عنها 

 و بالمحل المكترى أو بالمكتري. قد تلحق بالوقف 343من أضرار مادية أو معنوية

وبذلك فإن تقرير مسؤولية الناظر وباقي الأجهزة الأخرى عن الأضرار الناتجة عن سوء 
تصرفاتهم يشكل حماية للوقف، حتى لا تستنزف أمواله من الأضرار التي يسببها إهمالهم 

ت الوقف الناظر خاصة أن يبدل ما بوسعه لحماية ممتلكا ى، لذلك يجب عل344واستهتارهم
حبسية ولم يتعد عليها ولم يتجاوز في منه أي تقصير في حفظ الأكرية ال بحيث إذا لم يصدر

التصرف فيها حدود ولايته فإنه لا يضمن ما يهلك في يده منها، بخلاف ما إذا قصر في 

                                                           
"الضمان أي الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو  :تعرف المسؤولية في الفقه الإسلامي بمصطلح 341
أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية"، وهبة الزحلي، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية  ياع المنافع، أو عن الضرر الجزئيض

 .22 ، ص2012المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، مطبعة دار الفكر، طبعة 
عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، مطبعة دار الأمان الرباط، الطبعة الثالثة  342

 .7، ص 2011
عبد القادر بن عزوز، المسؤولية المدنية للنظارة على المرفق الوقفي في الفقه الإسلامي، دراسة تطبيقية في المذهب  343

 .17، ص 2010السنة العاشرة  18 المالكي، مجلة أوقاف، عدد
 .168حسن بوخرصي، النظام القانوني للمسؤولية في مدونة الأوقاف، م.س، ص 344
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حفظها أو تعدى عليها، أو تصرف فيها تصرفا غير مشروع، فإنه يضمن ما هلك في يده 
 .345لأسباببسبب من هذه ا

ايجابي أو سلبي قد يصدر عنه وعليه يمكن أن تقوم مسؤولية الناظر عن كل عمل 
 في حالة:  خاصة

 عدم التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية للكراء الحبسي -
 طلبات العروض والاتفاق المباشر عدم التقيد بإجراءات السمسرة أو -
 المدد المحددة قانونادد أطول من الكراء بأقل من أجرة المثل ولم -
 رائية عند كل تجديد أو كراء جديدعدم الوقوف على مراجعة السومة الك -
أو للغير من الكراء  ئلتهالحصول على منفعة شخصية له أو لأحد أفراد عا -

 الحبسي
عدم القيام بكل ما يلزم للمحافظة على المحلات الحبسية المكتراة وتنمية  -

 مداخيلها 
 مداخيل الكراء أو إعفاء المكترين منها...عدم تحصيل  -

نفس الشيء يقال بالنسبة لباقي الأجهزة المكلفة بتدبر الوقف الملزمين بالقيام بكل ما 
بالتقيد بالنصوص  اء خاصة ما يتعلقيلزم لضمان حسن تدبير الوقف وتسيير عمليات الكر 
 التشريعية والتنظيمية للكراء الحبسي وتحصيل مداخيله.

تظهر مدى المسؤولية المناطة بالناظر وباقي الأجهزة الأخرى في تدبير  من هنا
الأكرية الحبسية فهي مسؤولية جد خطيرة ويتسع نطاقها كلما صارت المسؤولية فيها أكبر، 

قائمة على الإخلال بواجبات قانونية قوامها  346فهي مسؤولية تقصيرية أي مسؤولية شخصية

                                                           
 .243ص  م.س،محمد المهدي، نظام النظارة على الأوقاف بين الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة،  345
وهي المسؤولية التي يسأل عنها الموظف شخصيا من أمواله الخاصة أمام القضاء المدني وفقا لأحكام القانون الخاص  346

 من ق.ل.ع. 77حسب مدلول الفصل 
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م، وباعتبارهم موظفين عمومين يساءلون إداريا وقضائيا عن الولاية الشرعية على الوقف العا
إلا  347أفعالهم الناتجة عن كل إهمال أو إساءة...، وبالتالي لا محل لقيام مسؤوليتهم العقدية

جر ولو أيث عامله المشرع معاملة الوكيل ببالنسبة للناظر ح 348في حالة الوقف المعقب
، وبما أن مسؤولية الناظر 349من مدونة الأوقاف 120مارس مهمته بالمجان استنادا للفصل 

وباقي الأجهزة المكلفة بتدبير الوقف خطيرة لهذه الدرجة فعلى أي أساس قانوني يمكن 
من  81اسنادها؟ فهل تشترك مع مسؤولية باقي الموظفين المنصوص عليها في الفصل 

 قانون الالتزامات والعقود أم أنها مسؤولية خاصة تستند لنص خاص؟

مكن القول بأن مسؤولية الناظر وباقي الأجهزة المكلفة بتدبير الوقف هي من جهة ي
ترجع إلى الوضعية المتميزة التي يحضون بها عن باقي مسؤولية ذات طابع خاص 

الموظفين العموميين والمستمدة من طبيعة عملهم، والتي تلزمهم بذل الجهد واستفراغ الوسع 
من مدونة الأوقاف   156المادةتجد أساسها في المادة ، و 350وتفقد ما تحت يدهم وتعهدهم

والتي جاءت لتعزيز جانب المحاسبة في مواجهة المسؤولين عن تسيير الوقف والتي 
يخضع  نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب "تنص:

لمهامهم، لقواعد رستهم المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء مما

                                                           
 وهي المسؤولية الناتجة عن الإخلال ببنود العقد أو التأخر في تنفيذه. 347
سلطة الحكومية ر يعين من طرف الواقف أو من طرف التقوم المسؤولية العقدية لناظر الوقف المعقب لكون الناظ 348

نما بناء على اتفاق حيث تقوم المكلفة بالأوقاف  بعد استشارة الموقوف عليهم، حيث لا يمارس مهامه كموظف عمومي وا 
صلاحه، وتنفيذ شروط الواقف، وصرف غلته على المستحقين وتوزيعها بينهم.مهمته   على رعاية الوقف وحفظه وا 

من مدونة الأوقاف: "يعزل ناظر الوقف بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله  120تنص المادة  349
بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها 

 . 118في المادة 
 مسؤولية الوكيل بأجر واو مارس مهمته بالمجان، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء".وتطبق في حقه أحكام 

 : الجرائم المتعلقة بالأموال والجرائم المخلة بالأخلاق.118يقصد بالجرائم المنصوص عليها في المادة 
 . 146ائية، م.س، صزهيرة فوينتر، منظومة الأوقاف العامة في المغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القض350
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التأديبية والمدنية والجنائية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك  المسؤولية
 ".في حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم

قائمة  ومن جهة أخرى يمكن اعتبارها مسؤولية مشتركة مع باقي الموظفين العموميين
الناتج عن قيامه بالالتزامات المفروضة عليه استنادا  على أساس الخطأ المهني للموظف

من قانون الالتزامات والعقود وذلك متى اقترنت بتدليس أو خطأ جسيم صادر  81للفصل 
" مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا ينص الفصل المذكور على أن: و منهم، 

لواقعة منهم في أداء عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم، أو عن الأخطاء الجسيمة ا
 وظيفتهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين 
 .المسؤولين عنها"

وبذلك فإن مسؤولية الناظر الشخصية وباقي الأجهزة الأخرى تقوم استنادا إلى هذا 
 الفصل متى أحدث ضرر ناتج إما عن تدليسهم أو عن خطائهم الجسيم.

أي يتمثل في استخدام أسلوب الخداع  من ق.ل.ع 52والتدليس حسب الفصل 
بالتحايل والكتمان لتوريط الطرف الأخر بحيث لولاه لما تعاقد هذا الطرف وبذلك تكون سوء 
النية ثابتة على الناظر، أما بالنسبة للخطأ الجسيم فلم يحدد المشرع المقصود به مما حدا 

بين الخطأ اليسير واعتبروه بكونه الخطأ الذي لا يمكن تصور بالبعض إلى التمييز بينه و 
وقوعه إلا من شخص عديم الاكتراث، أو الخطأ الذي لا يمكن أن يرتكبه إلا أقل الناس 

فاعتبرت" أن الخطاء البسيط الذي يرتكبه الموظف أثناء  352، أما محكمة النقض351حيطة

                                                           
، ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء2إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، ج  351

 .154، ص 2000طبعة 
، أشار إليه خالد الحميدي،  2000/07/06، بتاريخ527/4/001ملف إداري  1064قرار المجلس الأعلى عدد  352

 .161ار في العقارات الحبسية، م.س، ص معيقات الاستثم
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مساءلته إداريا...، أما الخطأ الجسيم ممارسته لوظائفه هو في الحقيقة خطأ إداري يستوجب 
أو الخطير يكمن في العمد الذي يدفع الموظف إلى ارتكاب الخطأ دون أن يقصد إلحاق 
الأذى بالغير أو البحث عن فائدة أو منفعة شخصية له خارج ممارسة وظائفه، ويوصف 

 اختصاص المحاكمخطأ شخصي يحتم مسؤولية الموظف و  الخطأ في هذه الحالة بأنه
 القضائية في نظرها".

لى جانب ما سبق فقذ ذهب المشرع إ لناظر  لى التشديد من المسؤولية الشخصيةوا 
الأوقاف متى عهد إليه بمهمة الامر المساعد بالصرف، وذلك بتحديد بعض الحالات التي 
تنشأ عنها مسؤوليته في تدبير الملك الوقفي بما فيها حالات مرتبطة أساسا بالكراء الحبسي 

" ... يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم من مدونة الأوقاف والتي جاء فيها: 145لك في المادة وذ
أمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم، مسؤولين بصفة شخصية طبقا لأحكام 

 هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها والنصوص التشريعية المعمول بها...

الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير التقيد بأحكام مدونة  لعدم -
أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، ولاسيما ما يتعلق بالتصرفات 

 القانونية التي يجري علها ولفائدتها...

تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على  -
 تدبيرها".

هذه الحالات جاءت كإطار خاص لتحديد مسؤولية الناظر الشخصية عن فإن  بالتالي
أفعاله متى كان آمرا مساعدا بالصرف في إطار المسؤولية المناطة به كجهاز مكلف بتدبير 
الوقف وتحصيل مداخيله وصرف نفقاته وفق الضوابط القانونية التي تجعل منه موضوع 

 لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة. مساءلة من طرف أجهزة الرقابة استنادا
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المسؤولية أيضا بالنسبة للقابض متى ارتكب اختلاسا أو تلاعبا أو خصاصا هذه تتشدد 
أو عجزا في الصندوق أو تمت معاينته فيه، حيث يتم التصريح بمديونيته بمقرر يصدره وزير 

المساعد بالصرف المعني، مر ما بمبادرة منه أو باقتراح من الآالأوقاف والشؤون الإسلامية إ
ما بناءا على محضر تدقيق للأجهزة الرقابية المؤهلة، واذا ما تم سداد الخصاص وتغطية  وا 
العجز من طرف القابض فإنه يحل محل الأوقاف العامة في حقوقها من أجل تحصيل 

مراقبة ، وتتار مسؤولية المراقب المالي أيضا إذا لم يقم بأعمال ال353المبالغ التي تم تسبيقها
الموكولة إليه خاصة إذا لم يبلغ بالمخالفات والاخطاء المرتكبة من طرف القابض أو إذا لم 
ذا ما تم التصريح  يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الاجل المحدد، وا 
بمسؤوليته المالية فيحق له الحلول محل الأوقاف العامة في حقوقها والرجوع على القابض 

 .354أداه بما

 : المسؤولية التأديبية 2
إحدى المسؤوليات التي يتحملها الموظف في حالة إخلاله  هي المسؤولية التأديبية

بواجبات وظيفته ومقتضياتها، وهي التزام قانوني يقع على الموظف بتحمل العواقب المترتبة 
 على هذا الإخلال.

والتي  أ أو المخالفة التأديبيةوتقوم المسؤولية الإدارية للموظف على أساس فكرة الخط
في تحريك المسطرة التأديبية لمواجهة السلوك المنحرف للموظف،  على أساسها تستند الإدارة

حيث يمكنها من خلال هذا الآلية التي نص عليها المشرع المغربي أن تضمن تحقيق 
الصالح العام بتسخير قوة الردع في مواجهة كل فعل خارج عن مقتضيات الواجب الوظيفي 

 ضطراد.ابانتظام و  ن سير المرافق العامةوالذي يشكل تهديدا لمبدأ حس

                                                           
 المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة. 9687.02من القرار الوزاري رقم  35المادة  353
 من نفس القرار قبله. 38المادة  354
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: "كل إخلال للمخالفة التأديبية فعرفها البعض بأنها مفهومأي المشرع المغربي  لم يحدد
د بعض الواجبات التي يبحيث اكتفى فقط بتحد، 355بالواجبات المفروضة على الموظف"

يتعين على كل موظف القيام بها بصورة معينة، وحصر بعض التصرفات التي قد تؤثر على 
الوظيفي، كارتكاب فعل أو أفعال تعد إخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها، أو إتيان مسلكه 

عمل من الأعمال المحرمة قانونا أو مخالفة إحدى الواجبات المنصوص عليها قانونيا أو 
من المخالفات التأديبية تقع تحت نطاق الحصر فهو لم يجعل ، 356مخالفة أوامر رؤسائه...

نما  تقديرها إلى السلطة الإدارية المختصة لتقدير ما عدا ذلك من التصرفات ترك سلطة وا 
 357ولتحديد ما إذا كانت تنطوي على مخالفة إدارية من عدمه.

ذا كانت المخالفات التأديبية لا تقع تحت الحصر فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة  وا 
القانون إعمالا لمبدأ  للعقوبات التأديبية بحيث تصدر بصورة محددة على سبيل الحصر في

الشرعية في مجال التأديب "إذ لا عقوبة إلا بقانون"، والتي حددها المشرع حصرا في الفصل 
 358من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينبني على مبدأ التدرج في إصدارها  66

ن بين تلك بحيث لا تملك السلطة التأديبية إلا اختيار واحدة محسب خطورة الفعل المرتكب 
و تتمثل هذه  العقوبات، فلا يجوز لها أن تتجاوزها أو تبدلها مهما كانت الظروف والدوافع،

 العقوبات أساسا في:

 الإنذار -
                                                           

355 Rousset (M) Gargenon (J), Droit Administratif Marocain, Edition la Porte, Imprimerie 
Emaârif Aljadida, Rabat, 6ém Edition, 2003, P 531. 

-6، العدد 38زاهر عثمان زينب، المسؤولية القانونية للموظف العام، مقال منشور بمجلة جامعة البحث، المجلد  356
 .155، ص 9106

نشور بالموقع فاطمة الغازي، ضمانات التأديب في الوظيفة العمومية على ضوء القضاء المغربي والمقارن، مقال م 357
 ،http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/administrationالالكتروني، 

 .9102-12-08أطلع عليه بتاريخ 
 فاطمة الغازي، المرجع قبله. 358

http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/administration
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 التوبيخ -
 الحذف من جدول الترقي -
 الانحدار من الطبقة -
 القهقرة من الرتبة -
 العزل من غير توقيف حق التقاعد -
 العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد -
 المؤقت من كل الأجر الحرمان -
 الإحالة الحتمية على التقاعد -

 يبدو لنا بأنها تنقسم إلى ثلاث أنواع: النظر في هذه العقوبات التأديبيةخلال  من

 جزاءات معنوية، وتشمل الإنذار والتوبيخ 
 جزاءات مالية، كالحذف من جدول الترقي والانحدار من الطبقة والقهقرة من الرتبة 
  إلى إنهاء التوظيفالجزاءات المؤدية 
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن ناظر الأوقاف باعتباره الرئيس المباشر لكافة  

الموظفين بنظارة الأوقاف فإنه يكون مسؤولا إداريا أحيانا عن الأخطاء المرتكبة من طرفهم 
العام للوظيفة  من النظام الأساسي 05إلى الفصل  باعتبارهم مرؤوسين، وذلك استنادا

كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عمومية الذي ينص على أن :" ال
عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه، كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من 
المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر 

المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية الصادرة منه، ولا يبرأ في شيء من 
 ".المنوطة بمرؤوسيه
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لهذا ينبغي أن يتحرى ناظر الأوقاف الحيطة والحذر أثناء قيامه بمهامه الوظيفية، وأن  
توفر له إدارة الأوقاف جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تساعده على انجاز مهامه 

 .359على الشكل المطلوب قانونا

 ثانيا: المسؤولية الجنائية لمسيري الكراء الحبسي

تعد المسؤولية الجنائية إحدى الوسائل الحمائية لحفظ الأموال الحبسية وتنمية مداخيلها، 
وذلك من خلال العقوبات التي تهدف إلى منع التعديات التي تقع عليها، ذلك أن الوقف مال 

رضة للتعدي والجناية عليه، وبذلك تأتي والكراء احد أهم مصادر هذه الاموال ما يجعله ع
الحماية الجنائية ردعا للمعتدين الذين لا تنقاد نفوسهم إلى الالتزام بأحكام الشريعة والقانون 
إلا بالردع والجزر والعقاب خاصة من طرف الأجهزة الموكول لها السهر على هذه المؤسسة 

جهزة أو إهمال من قبيل الاختلاس وحمايتها، بحيث إذا ما لحقها ضرر بفعل تقصير هذه الأ
من  156أو التبديد أو سوء الاستعمال، إلا وكانوا عرضة للمسؤولية الجنائية طبقا للفصل 

 مدونة الأوقاف.

ن كان هذا الأخير لا   وتتم مسائلة هذه الأجهزة استنادا لنصوص القانون الجنائي وا 
مرتكب لجريمة خيانة الأمانة يتضمن سوى فصل واحد صريح يعاقب بموجبه ناظر الوقف ال

بحيث أن صفته هذه تعد ظرفا مشددا يرفع من العقوبة الحبسية لهذه الجريمة، إلا أن ذلك لا 
يمنع من متابعته في حالة ارتكابه لجرائم أخرى من جرائم الأموال بمقتضى نصوص هذا 

حدى الجرائم القانون وذلك بصفته موظفا عموميا كجريمة الاختلاس وتبديد الأموال أو بإ
المخلة بالثقة العامة كجرائم الرشوة وجرائم التزوير، كما نص المشرع أيضا بنص صريح 

من القرار الوزاري رقم  35على مسؤولية قابض مداخيل الاكرية الحبسية بموجب المادة 
المتعلق بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة في حالة  9687.02
 مة الاختلاس.ارتكابه لجري

                                                           
 .179حسن بوخرصي، النظام القانوني للمسؤولية في مدونة الأوقاف، م.س، ص 359
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وهكذا فإن المسؤولية الجنائية هي تلك المسؤولية التي تقتضي تحميل الشخص )الناظر 
وباقي الأجهزة الإدارية الأخرى( تبعة السلوك الصادر منه حقيقة، فتكون المسؤولية هنا ليس 

، وهذه المسؤولية تقتضي في كافة 360مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص، بل جزاء أيضا
م المرتكبة توافر ثلاثة أركان أساسية وهي: الركن القانوني، والركن المادي، والركن الجرائ

 المعنوي.

من  547هكذا فبالنسبة لجريمة خيانة الأمانة التي نص علينا المشرع في الفصل 
يحاسب عليها الناظر باعتبارها جريمة  تنطوي على غدر وخيانة من قبل القانون الجنائي 
ه، ويقصد بها أساسا انتهاك شخص حق ملكية شخص آخر عن طريق الفاعل بمن ائتمن

، فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال المنقول الموقوف، 361خيانة الثقة التي أودعت فيه
نما تكمن في المساس بالثقة التي تولدت عن التسليم.  وا 

بسوء نية إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو  من اختلس أو بدد: "735الفصل  جاء في
الحائز، أمتعة أو نقودا، أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو 
تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو 

ستة أشهر إلى ثلاث استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من 
 سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

ذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى  وا 
سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق الظروف 

 ."993و 945المشددة المقررة في الفصلين 

 ب: ة الناظر عن جريمة خيانة الأمانةذا الفصل تقوم مسؤوليومن خلال ه

                                                           
، ص 2008عادل عامر، المسؤولية الجنائية والأسباب الموضوعة لانعدامها، مطبعة دار فاس للنشر والتوزيع، ط  360

315. 
 .2، ص، بدون طبعةدار الفكر الجامعي، الإسكندريةعبد الحميد المنشاوي، جرائم خيانة الأمانة والتبديد،  361
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 حصول اختلاس أو تبديد من قبل الناظر؛ -

 وف؛قحلول الضرر بالمال المو  -

 أن يكون الاختلاس أو التبديد واقعا على أمتعة أو نقود أو بضائع تخص الوقف؛ -

 ؛362ـرظتوفر القصد الجنائي لدى النا -

ذا كان المشرع قد عاقب على هذه الجريمة في الفصل المذكور بعقوبة  الحبس من وا 
في  363شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، فإنه قد عاد وشددهاأستة 

من القانون الجنائي بالنظر إلى صفة مرتكبها بمن فيهم ناظر الوقف وذلك  549الفصل 
"ترفع ث جاء في هذا الفصل: يتع بها الأموال الموقوفة، بحبالنظر إلى الخصوصية التي تتم

عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين إلى 
 خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:

أو مشرف قضائي وذلك أثناء قيامه  رتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيمإذا ا -
 بوظيفته أو بسببها.

 إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، إضرارا بهذا الأخير. -

 إذا ارتكبها أجير أو موكل إضرارا بمستخدمه أو بموكله". -

فإن الناظر يعاقب على هذه الجريمة متى أرتكبها إضرارا بالوقف بالحبس من سنة  لذا،
 إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم.

                                                           
 .163القبس، م.س، ص اية الجنائية للوقف، مجلةممحمد الأمين، الح 362
تتغير بسبب توقيع ظروف التشديد، يقصد بتشديد العقوبة: تشديد العقوبة الأصلية وليس العقوبات الإضافية التي لا  363
الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون طبعة،  نظر عبدأ

 .265ص 
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ن جهة أخرى يمكن متابعة ناظر الوقف وقابض المداخيل بجريمة الاختلاس وم 
، وتتحقق هذه 364باعتبارها من جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من طرف موظف عمومي

الجريمة سواء وقعت على مال الدولة أو على مال خاص، لأنه في الحالة الأولى يضيع 
عامة، و في الحالة الثانية يذهب بثقة الناس في على الدولة قيمة مالية تتعلق بها حقوق 

 .365الإدارة الحاكمة

الاختلاس بأنه:" قيام الموظف العمومي ومن في حكمه بإدخال  366وعرف أحد الفقهاء
أموال منقولة أو أوراق أو أية أشياء أخرى وجدت في حيازته بسبب الوظيفة في ذمته بدون 

 وجه حق".

منه، حيث جاء في  939و 930الجريمة في الفصلين وقد نظم القانون الجنائي هذه 
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة على أنه: " 930الفصل 

                                                           
:" يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع مي بكونهمن القانون الجنائي الموظف العمو  224يعرف الفصل  364

حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في 
 ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

اء خدمته، إذا كانت هي وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انته
 التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها".

وحسنا فعل المشرع الجنائي بإيراده لهذا التعريف، لأنه ينسجم مع الحماية الموسعة الواجب توفيرها للمال الموقوف من 
ف مرتبطا بإدارة، ولا يهم بعد ذلك جريمة الاختلاس، على اعتبار أن الشرط الأساسي في هذا التعريف هو أن يكون الموظ

إذا كان هذا الأخير معينا فيها بشكل قار أو مؤقت، كما لا تهم صفته ومرتبته داخل الجهاز الإداري، سواء كان من الأطر 
أو متمرنا،  مياوماالعليا أو كان من الموظفين الصغار في الوظيفة العمومية، كما يستوي أن يكون مرسما أو مؤقتا أو 

ضى أجرا عن عمله أم لا يتقاضى أي أجر، وفضلا عن هذا لا يهم شكل العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة سواء يتقا
كانت نظامية أو تعاقدية إضافة إلى هذا فقد اعتبر المشرع المغربي صفة الموظف العمومي قائمة رغم عزل هذا الأخير أو 

تي يكون فيها في إجازة اعتيادية أو مرضية، بشرط أن تكون وظيفته هي استقالته أو إحالته على التقاعد، أو في الحالة ال
 التي سهلت له ارتكاب هذه الجريمة أو مكنته من تنفيذها.

، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، 2نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص وفق آخر التعديلات، ج.أنظر 
 .291، ص 9117طبعة 

 .006، ص 9117شرح القانون الجنائي الخاص، القسم الخاص، مكتبة وراقة طه حسين، وجدة  محمد شهيب، 365
نائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس دراسة تحليلية مقارنة فقها وقضاء وتشريعا، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر  366

 .6، ص0229والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة 
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ألاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون 
 وحق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أ

 منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.

فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن  
من  مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة

 ". خمسين ألف درهم ألفين إلى

عمومي أتلف أو كل قاض أو موظف : " على أنمن نفس القانون  939الفصل ينص 
جا أو عقودا أو منقولات أو أؤتمن عليها بصـفته تلك، أو وجهت إليه بدد مستندات أو حج

بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى 
 عشر سنوات".

نه يمكن متابعته بهذه إتتوفر فيه صفة الموظف العمومي ف مادام أن ناظر الوقف
الجريمة الى جانب قابض المداخيل متى توافر لديهما الركن المادي المتمثل بإتيان سلوك 
يمثل فعل الاختلاس، والركن المعنوي المتمثل في ضرورة توافر القصد الجنائي في صورته 

ه الحالة حسب قيمة الشيء المختلس، فإذا العامة، ويعاقب الناظر وقابض المداخيل في هذ
كانت هذه الأخيرة تقل عن مائة ألف درهم، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنتين إلى 
خمس سنوات وغرامة من ألفي إلى خمسة ألاف درهم، أما إذا كانت قيمة الشيء المختلس 

إلى عشرين سنة تساوي أو تفوق مائة ألف درهم، فيعاقب الجاني بالسجن من خمس سنوات 
 وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.

ويمكن القول في الأخير بأن قواعد المسؤولية والمحاسبة جاءت ولأول مرة في إطار 
مدونة الأوقاف شاملة لكافة جوانبها المدنية والتأديبية والزجرية، وذلك طبعا لمواجهة كل من 

الوقف بمن فيها الأجهزة الساهرة على إدارته وتدبيره، تخول له نفسه التعدي على ممتلكات 
 وبذلك تكون هذه المدونة قد ضمنت لأوقاف الحماية المدنية والإدارية والجنائية المنشودة.
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 الفصل الثاني: حماية الكراء الحبسي في مرحلة إنهاء العقد

قود الكراء عادة ما ينقضي عقد الكراء الحبسي بأسباب طبيعية يشترك فيها مع باقي ع
، غير أنه 367الأخرى، كانتهاء المدة أوهلاك العين المكتراة أو تراضي الطرفين على إنهائه

في بعض الأحيان قد ينتهي بأسباب غير طبيعة بالنظر لما قد يطال العقد من انتهاكات من 
طرف المكتري وهو ما يخول  لإدارة الاحباس حماية لمصالحها سلطة إنهاء العقد، غير أنه 

                                                           
 من مدونة الأوقاف: " ينقضي الكراء بأحد الأسباب الاتية: 29تنص المادة  367
 انتهاء المدة؛ -
 هلاك العين المكراة؛ -
 تراضي الطرفين؛". -

فعقد الكراء الحبسي هو عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته دون ضرورة توجيه إشعار بالإفراغ للمكتري فالقاعدة العامة 
اء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدين من غير ضرورة لإعطاء تنبيه تقضي بأن كراء الأشي

بالإخلاء، وهكذا جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بوجدة:"...وحيث أن العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى قائمة بموجب عقد 
انتهاء من عقدة الكراء أنه عند  09تين... وحيث تقضي المادة الكراء المدلى به، وحيث اتفق الطرفان على مدة الكراء سن

حيث أن مدة الكراء انتهت الأمر الذي يجعله في حكم المحتل للعقار المكترى يتعين معه التصريح مدة العقد يفرغ المكتري و 
ها كراء ، أوردته حسناء رحبات في رسالت9116-10-15بتاريخ  15/0212، رقم 96/18بإفراغه منه"، حكم رقم 

 . 33ومعاوضة الأملاك الحبسية في ظل أحكام مدونة الأوقاف، م.س، ص
وينتهي عقد الكراء الحبسي أيضا بهلاك العين لأن محل الكراء يصبح غير موجود، فطبقا للقواعد العامة ينبغي أن يكون 

ع بالعين المكتراة وفق الغرض هذا الهلاك كليا أو جزئيا شريطة أن يبلغ هذا الهلاك الجزئي حدا يتعذر معه الانتفا
 المرصودة له بطبيعتها أو بعقد الكراء.

المحكمة غير أن المال الموقوف  وينقضي الكراء أيضا بتراضي الطرفين دون الحاجة الى الاشهاد على ذلك من طرف
 ماله من خصوصية يقتضي أن تكون هذه الرضائية صريحة.و 

بانتهاء مدته أو بتراضي الطرفين يترتب عليه قيام المكتري برد العين المكتراة فور قيام غير أنه في حالة انقضاء عقد الكراء 
سبب الانقضاء على الحالة التي يجب أن ترد بها، وهذا معناه أن المكتري إذا لم تلزمه وثائق التعاقد بالقيام بتحسينات في 

 لة التي تسلمها عليها.العين المكتراة لأجل تنميتها يكون عليه أن يرد العين على الحا
أما إذا ألزم المكتري بهذه التحسينات أو قام بها من غير أن يؤذن له بها، كما لو أقام بناء أو غرسا في الأرض الفلاحية 

 المكتراة فإنها تنضاف كمال موقوف يستوجب الرد مع العين المكتراة.
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في بعض الأحيان قد تقتضي حماية هذه المصالح توسيع هذه السلطات لإنهاء العقد كلما 
 )المبحث الأول(. 368اقتضت الحاجة إلى ذلك ولو بدون سبب يعزى للمكتري

غير أن مسألة إنهاء العقد هذه قد لا يستسيغها المكتري الذي صدر في حقه حكم 
منازعة المكري في ذلك، ما يجعله يصطدم بقاعدة بالإفراغ لعدم الوفاء بالتزاماته ما يدفعه ل

 نهائية الحكم الصادر ضده وما يثير ذلك من إشكالات أمام القضاء.

وأمام رغبة المكتري في الاستمرار في الاستمتاع بمزايا المنافع التي يخولها له عقد 
نتيجة  ضررالكراء الحبسي ورغبة المشرع بتقليص مدة العقد حماية للوقف مما قد يلحقه من 

الحقوق العرفية الإسلامية المنشأة على الأوقاف العامة أو ما  لطول المدة، تظهر إشكالية
يعرف بالكراء على التبقية والتي سعى المشرع في مدونة الأوقاف إلى إنهائها ووضع مساطر 

 خاصة لتصفيتها )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: إنهاء عقد الكراء الحبسي

فراغ المكتري من المحل إلا بوجود لا يمكن لإدا رة الأحباس المبادرة لإنهاء العقد وا 
سبب شرعي يعتمد عليه في إقامة دعوى الفسخ وهو السبب القائم إما عن إخلال المكتري 
بالتزام تعاقدي أو قانوني و إما بناء على مبرر قانوني، لذلك فإنه بالنظر لخطورة هذه 

ة لإنهاء العقد التحقق من صحة هذه الأسباب بشكل دقيق الأسباب فإنه ينبغي قبل المبادر 
لأن الأمر من شأنه أن يمس باستقرار المكتري ما يجعله ملزما بالبحث عن محل بديل قد لا 
يكون مستعدا لتحمل أعبائه خاصة إذا كان محله السابق يكتريه بثمن زهيد ومناسب لوضعه 

 .369المادي

                                                           
لإشكالات التي يطرحها على مستوى الطعن القضائي، عبد الصمد الإدريسي البوزيدي، انقضاء عقد الكراء الحبسي وا 368

 .98، ص 2016، غشت 46مقال منشور بمجلة الفقه والقانون، العدد 
عبد العلي مجبر، الأسباب المشروعة للحكم بإفراغ المحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس  369

 .297الأعلى، م.س، ص 
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نهاء العلاقة التعاقدية، إلا  وعديدة هي الأسباب التي تخول لإدارة الاحباس فسخ العقد وا 
للمكتري الناتجة عن إخلاله بالتزاماته )المطلب  سنقتصر فقط على الأسباب الراجعة أننا هنا

الأول(، وتلك المرتبطة بالمكري الراجعة لاحتياجه للعين المكتراة )المطلب الثاني( للوقوف 
الأسباب الأخرى كانتهاء المدة والانتهاء  على الخصوصيات المرتبطة بهما، أما باقي

 بالتراضي أو لهلاك العين المكراة فيمكن الرجوع بشأنهما لأحكام القواعد العامة.

 المطلب الأول: إنهاء العقد لمخالفة المكتري بنود العقد
من البديهي أن ترفع الحماية عن المكتري المخل بالتزاماته المعهود إليه بتنفيذها  

 بأحد العناصر الجوهرية التي يقوم عليها العقد ألا العقد ويرجع ذلك طبعا لمساسهتضى بمق
وهي الثقة الممنوحة له من طرف المكري وهو ما يقتضي تحميله لنتائج أفعاله، ويمكن 
إجمال الحالات التي يمكن فيها للمكري فسخ العقد في امتناع المكتري عن أداء الوجيبة 

ساءة على العين واستعمالها بإفراط و المحافظ(، عدم الكرائية )الفقرة الأولى ( الثانيةة )الفقرة ا 
 وتولية الكراء أو التخلي عنه بدون إذن من إدارة الأحباس )الفقرة الثالثة(.

 الفسخ لعدم أداء الوجبة الكرائية الفقرة الأولى:

بها بشكل  تشكل الأجرة كما سبق القول محل التزام المستأجر، لذلك يتعين عليه الوفاء
منتظم لتفادي ثبوت التماطل في حقه إذ أن كل امتناع أو تأخير في أداءها إلا ويخول 

 27 عليه المادة للمكري الحق في طلب فسخ العقد القائم بينهما مع التعويض وهو ما نصت
إذا لم يؤد المكتري  كراء ثلاثة أشهر داخل ثمانية أيام من مدونة الأوقاف والتي جاء فيها:" 

ن تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد م
 ".مع التعويض

وهكذا فان إدارة الأوقاف لا يمكنها اللجوء إلى دعوى الفسخ والتعويض عن التقاعس 
ومنحه أجل ثمانية أيام  لهإلا بعد إثبات تماطل المكتري عن الأداء عن طريق توجيه إنذار 
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، وهو 370إلى إبراء ذمته داخل الأجل المضروب لههذا الأخير بالوفاء دون أن يبادر للقيام 
التوجه الذي صارت عليه المحاكم المغربية في معظم أحكامها بما فيها حكم المحكمة 

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية وجهت  " والذي جاء فيه: 371الابتدائية بخنيفرة
تطالبه من خلاله بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته مانحة إياه أجل إنذارا إلى المدعى عليه 

ثمانية أيام من أجل الأداء ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار أعلاه والذي توصل به شخصيا 
 .12/01/9105حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في  12/01/9105بتاريخ 

بالإنذار ولم يبادر إلى أداء واجبات الكراء المتخلدة  وحيث إن المدعى عليه توصل
التماطل ثابتا  رر أعلاه الشيء الذي يكون معه عنصبذمته خلال الأجل الذي حدده له الإنذا

من مدونة الأوقاف وأن التماطل عن أداء واجبات الكراء خلال  27في حقه طبقا للمادة 
 الإنذار وفسخ عقد الكراء طبقا لنفس المادة. المدة المحددة له يؤدي حتما إلى المصادقة على

وحيث إنه ما دام تماطل المدعى عليه ثابتا فإن طلب التعويض عنه يبقى مبررا 
 من مدونة الأوقاف.  27ويتعين الاستجابة له طبقا لمقتضيات المادة 

وحيث إنه بالتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتعين على المدعى عليه 
هو ومن يقوم مقامه مما يكون معه طلب وأيضا غ العين المؤجرة الموصوفة أعلاه إفرا

"، وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الابتدائية المدعية هذا مبررا ويتعين الاستجابة إليه

                                                           
، منشور بمؤلف صابرينا 9101-19-99، بتاريخ 12/9002ملف عدد  838جدة رقم حكم المحكمة الابتدائية بو  370

 .919الباجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، م.س، ص 
 ، غير منشور.9102-10-18، بتاريخ 72/9108حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني عدد  371

، بتاريخ 32/0210/9108ملف مدني عدد  07أربعاء الغرب حكم عدد حكم المحكمة الابتدائية بسوق في نفس السياق: 
 ، غير منشور.21-10-9102
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: " وحيث أنه من الثابت من الإنذار بالأداء والذي توصل به المدعى عليه بصفة 372بصفرو
 إنذاره بأداء واجب الكراء. 12/19/9109قانونية بتاريخ 

وحيث أنه بخلو الملف مما يثبت أداء الدين الكرائي المطلوب بالإنذار أو عرضه على 
المدعى عرضا حقيقيا وفعليا يكون التماطل ثابتا في حقه وهو سبب خطير ومشروع يبرر 
ه إفراغ المدعى عليه من العين المكراة من شخصه وشواغله وكل مقيم باسمه، وحيث أن

بثبوت التماطل يكون طلب التعويض المقدم بخصوصه مؤسسا وترى المحكمة بما لها من 
 درهم". 061سلطة تقديرية تحديده في مبلغ 

فيما يخص أداء  373المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير ونفس التوجه ذهبت اليه أيضا
يثبت براءة ذمته من :" وحيث ان المدعى عليه لم يدل بما وجيبة عقار فلاحي والذي جاء فيه

عن وجيبة كرائية  9105/9108و  9106/9105واجبات الكراء عن الموسمين الفلاحيين 
عن وجيبة كرائية سنوية  9108/9102درهم للسنة وعن الموسم الفلاحي  32031قدرها 
ن يؤديها للمدعية حسب ما أمر الذي يتعين معه الحكم عليه بدرهم الأ 78268قدرها 

 درهم. 075938مجموعه 

                                                           
 ، غير منشور.9102-01-15بتاريخ  018/18/09عدد  0/02حكم المحكمة الابتدائية بصفرو رقم  372

 انظر في نفس السياق:
 ، غير منشور.9108-00-95، بتاريخ 09/9108حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني عدد  -
 ، غير منشور.9105-16-16، بتاريخ 12/9105حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني عدد -
، غير 9108-15-05، بتاريخ 28/0212/9108ملف عدد  008حكم المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عدد  -

 منشور.
 ، غير منشور.9100-10-95، بتاريخ 2083/0210ملف عدد  090حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم  -

 ، غير منشور.9108-01-21، بتاريخ 960/0212/9108حكم المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ملف عدد  373
 وهو التوجه الذي ذهبت فيه المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في عدة احكام منها:

 ر.، غير منشو 9108-01-12بتاريخ  261/0212/9105ملف عدد  -
 ، غير منشور.9108-01-21بتاريخ  961/0212/9108ملف عدد  -
 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

184 
 

دة المتعلق بكراء المحلات المع 65.09من القانون  76حيث انه طبقا للمادة 
ن للمكتري الحق في طلب فسخ عقد الكراء وافراغ المكتري إللاستعمال السكني او المهني ف

 :لات التاليةاومن يقوم مقامه او بإذنه من دون توجيه اشعار بالإفراغ في الح

 .تي حل اجلها رغم توصله بإنذار الاداءداء الوجيبة الكرائية الأدم ع

ن الثابت من وثائق الملف ان المدعي وجه انذار للمدعى عليه لأداء ما بذمته أوحيث 
 .يام للوفاء ظل دون جدوىأ 8جل أومنحه  92/17/9108بتاريخ  توصل به

داءه للوجيبة الكرائية المتخلذة أدعى عليه قائم من خلال عدم ثبوت ن مطل المأوحيث 
بذمته بعد انقضاء الاجل الممنوح له من طرف المدعي بمقتضى الانذار المذكور، وبثبوت 

 .مطل المدعى عليه يكون طلب الفسخ مبررا ويتعين الاستجابة له

و بإذنه من أراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه ن فسخ عقد الكراء يستوجب افأوحيث 
 .عين الاستجابة لهالعين المكتراة، مما يكون معه الطلب مبررا ويت

ن المدين يكون في حالة مطل بمجرد حلول إق.ل.ع ف 977 فصلنه طبقا للأوحيث 
بت للمحكمة من خلال وثائق الاجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ولم يوفي بالتزامه، والثا

 ن المدعى عليه لم يؤدي ما بذمته داخل الاجل المحدد ورغم اشعاره بالأداء، الامرأالملف 
الذي يكون معه طلب التعويض عن التماطل مبررا ويتعين الاستجابة له، وفق المبلغ الوارد 

 .في منطوق الحكم"

وبالرغم من تماشي هذا الحكم الأخير مع مقتضيات الحكمين السابقين من ضرورة 
إنذار المكتري بالأداء قبل سلوك مسطرة الفسخ إلا أن ما يؤخذ عليه هو تأسيسه على 

المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكري ومكترى المحلات  09-65قانون مقتضيات 
المعدة للسكني وللاستعمال والمهني والحرفي رغم وجود نص صريح في مدونة الأوقاف وهو 

كأساس لإثبات تماطل المكتري من طرف  اي كان ينبغي اعتمادهتوال 27 نص المادة
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الذي يعد نصا عاما لا يطبق على  09-65رقم القاضي وليس تطبيق مقتضيات القانون 
العلاقات الكرائية الحبسية التي لها طابع استثنائي مالم يوجد فراغ قانوني يبرر تطبيق 

 أحكامه في حالة تلائمها معه.

الإنذار لإثبات تماطل المكتري يعد عملية ذات أهمية بالغة، إذ أن مجرد  إذن فتوجيه
ولو كان لمدة طويلة لا يجعله في حالة مطل ما دام أن تأخر المكتري عن أداء الكراء 

الى رفض دعوى  375، لذلك فقد ذهبت المحكمة الابتدائية بخنيفرة374المكري لم ينذره بالأداء
التعويض والافراغ للتماطل عن الاداء لعدم قيام إدارة الاوقاف بتوجيه الإنذار المطلوب في 

ا يفيد قيام المكرية م"وأمام خلو الملف م :أنهقضت بمن مدونة الاوقاف حيث  27المادة 
إلى غاية دجنبر  9102بتوجيه إنذار للمكتري من أجل أداء واجبات كراء المدة من أبريل 

داخل أجل محدد وتخلف هذا الأخير عن القيام بذلك، يبقى معه طلب التعويض عن  9107
 التماطل غير مؤسس ويتعين رفضه."

ر هو إجراء يهدف من ورائه المتعاقد إلى تذكير الطرف ومن هنا يمكن القول بأن الإنذا
الأخر بما عليه من التزام بأداء دين في ذمته، فهو تعبير عن رغبة في تنفيذ العقد والحصول 

، لذلك يكون هدف المكري منه أساسا هو إما استيفاء دين يدعيه في ذمة 376على المراد منه
طالبة بالأمرين معا الأداء والفسخ، فالأداء الذي المكتري أو فسخ العقد الرابط بينهما أو الم

يحصل عليه المكري بسلوكه دعوى التنفيذ يجعله يصل إلى الهدف الذي رماه من العقد، 
والفسخ يمكنه من تحقيق رغبته في التخلص من متعاقد لا يحترم تعهداته كما حددها القانون 

عاتق المكتري والمتمثل في أداء  والعقد، خاصة حين يتعلق الأمر بأهم التزام ملقى على
                                                           

 .28عبد العزيز توفيق، عقد الكراء في التشريع والقضاء، م.س، ص  374
 ، غير منشور.9105-01-20، بتاريخ 920/9107حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني عدد  375
، منشور في سلسلة دليل العمل 0269-19-92بتاريخ  8068ملف مدني عدد  079قرار محكمة النقض رقم  376

 .56، م.س، ص 0القضائي، المنازعات الوقفية، ج 
وتطبيقاته المعاصرة، م.س، ص  1980دجنبر  25حياة البراقي، حق المطالبة بالإفراغ الضمانات والحدود في ظهير -
20. 
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الوجيبة الكرائية التي استقر القضاء على أن عدم الوفاء بها يعد سببا خطيرا يبرر فسخ 
 .377الكراء

لذلك فإنه لا يمكن أن يتم توجيه هذا الإنذار إلا بتوفر شرط أساسي ألا وهو تأخر 
ذلك لا يمكن القول بوجود المكتري عن أداء الكراء الذي حل أجله لمدة ثلاثة أشهر، فقبل 

 378وهو ما سارت عليه محكمة النقض ةالمذكور  27 مادةمطل في ذمه المكتري بصريح ال
: " وحيث أن عدم توفر أحد الشروط الخاصة بعدم أداء ثلاثة اي جاء فيهتفي أحد قراراتها ال

رسال إنذار إلى المكتري وتأجيله ثمانية أيام هو الذي يمكن أن يج عل قرار أشهر كانت، وا 
وزير عموم الاحباس لا مفعول له، وأن يبرر رفض طلب الإفراغ المقدم على الكيفية التي 

 سبق ذكرها.

وحيث أغفلت المحكمة الإقليمية عن التحقيق بما ذكر، واكتفت بتركيز حكمها على 
 أسباب لا علاقة لها بما يفرضه الفصل الخامس، فلم تركز حكمها على أساس قانوني".

أمر لازم قبل توجيه الإنذار  27وعليه فإن التأكد من توافر الشروط المحددة في المادة 
للمكتري، غير أنه باستقراء هذه المادة يلاحظ بأن المشرع لم يحدد شكلا معينا لتوجيه الإنذار 
ولا لمضمونه، إلا أننا نرى أن ذلك لا يطرح إشكالا بحيث يمكن الاستهداء بخصوص 

المتعلق بتنظيم  65.09من قانون  93بالبيانات المنصوص عليها المادة  مضمون الإنذار
العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والتي 

 اسمتوجب أن يتضمن الإنذار تحث طائلة عدم القبول: الاسم العائلي والشخصي للمكتري، 
ل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري، مبلغ المكري وعنوانه، عنوان المح

الوجيبة الكرائية والمدة المستحقة عنها، مجموع ما بذمة المكتري وأجل الإنذار، هذا إلى 

                                                           
 .08حياة البراقي، نفس المرجع السابق، ص  377
، منشور في سلسلة دليل العمل 0269-19-92، بتاريخ 8068ملف مدني عدد  079قرار محكمة النقض رقم  378

 .56، م.س، ص 0القضائي، المنازعات الوقفية، ج 
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لمعبر الأساسي عن جانب ضرورة توقيع الإنذار من طرف إدارة الأوقاف لأن التوقيع هو ا
 .379الالتزام بمضمونهإرادتها في 

ث الشكل فنرى بأنه يجب أن يتم بإحدى الطرق القضائية المنصوص عليها أما من حي
،  باعتبارها أنجع الوسائل لتحقيق المبتغى أو من ق.م.م 31و  22و 28و  25في الفصول 

عن طريق المفوضين القضائيين على اعتبار أن المحاضر المحررة من طرفهم  لم تعد 
ل بكثرة كوسائل دفاع لنفي ادعاءات تستعمل فقط كوسائل إثبات، بل أصبحت تستعم

الخصوم، إذ بواسطتها يتفادى المكري العديد من المشاكل التي تترتب أحيانا على التبليغ 
بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، كرفض التسليم أو ادعاء أن التبليغ قد تم لغير ذي 

، وعليه فان لتبليغ 380رصفة أو ادعاء المكتري أن الغلاف البريدي كان خاليا من الإنذا
الإنذار دور هام في ترتيب أثار المطل في حق المكتري  لذلك تذهب المحاكم لرفض دعوى 

 381الفسخ والتعويض في حالة عدم إثبات القيام به، ومن ذلك حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة
بأدائه  الذي جاء فيه: "حيث تهدف المدعية من خلال مقالها إلى الحكم على المدعى عليه

                                                           

محمد الربيعي، المعاملات العقارية بين ظاهرة انتشار المحررات العرفية وضمانات المحررات الرسمية، أطروحة لنيل  379
قانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الدكتوراه في ال

 .59، ص 9117-9113الجامعية 
المطبعة والوراقة الوطنية  ،-سلسلة دفاتر في القانون-الكراء راجع في شكلية الإنذار ومضمون محمد بولمان، جديد قانون

 .وما بعدها 38، ص 9111مراكش، الطبعة الأولى 
 حسن بوخرصى، النظام القانوني للمسؤولية المدنية في مدونة الأوقاف المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون 380

 .55، ص 2010-2011 الاجتماعية وجدة، السنة الجامعيةالاقتصادية و الخاص، كلية العلوم القانونية و 
 ، غير منشور.9102-12-09، بتاريخ 92/9102حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني عدد  381

، غير منشور، تأكيد لنفس القاعدة حيث جاء 9105-15-13، بتاريخ 918/9107وفي حكم أخر لنفس المحكمة عدد 
للقيام بكل الترتيبات اللازمة في هذا الصدد مع شمول الحكم فيه: "حيث تهدف المدعية من خلال مقالها إلى الحكم بالإفراغ 

 .بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
 .وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون

وحيث بعد استدعاء المدعى عليه بصفة قانونية، أفيد عنه أنه انتقل من العنوان أعلاه وتخلفت المدعية وتعذر إنذارها 
بالعنوان الصحيح للمدعى عليه وتعذر بالتالي مواصلة إجراءات الدعوى على الحالة، فيستتبع التصريح بعدم قبولها للإدلاء 
 ."شكلا
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درهم واجب كراء المدة المذكورة أعلاه، وتعويض عن التماطل بنسبة  20580.11لها مبلغ 
فراغ  المدعى عليه من العين المكتراة هو 01 % من مبلغ الدين،  والمصادقة على الإنذار وا 

درهم عن كل يوم  011.11وكل من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وجعل تأخير، 

 .الحكم نهائيا

وحيث التمست النيابة العامة تطبيق القانون بعد اطلاعها على وثائق الملف 
 .والمستندات المدرجة به

 وحيث بعد استدعاء المدعى عليه بصفة قانونية، أفيد عنه أنه لم يعد يقطن بالعنوان
أعلاه، وتخلفت المدعية وتعذر إنذارها للإدلاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليه وتعذر بالتالي 

 .مواصلة إجراءات الدعوى على حالتها الراهنة، فاقتضى الأمر التصريح بعدم قبولها شكلا

 وحيث يتعين تحميل رافعة الدعوى صائرها.                              

التي قضت بما يلي: " وحيث أن 382حكمة الابتدائية بوجدةوهو نفس توجه حكم الم
الثابت من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي أن هذا الأخير انتقل إلى 
عنوان المدعى عليه قصد تبليغه الإنذار الذي وجهته إليه المدعية التي  دعته فيه إلى أداء 

درهم، إلا أنه  07371وقدره  9118رإلى متم دجنب 0/6/9111واجب الكراء عن المدة من 
 وجد المحل مغلقا.

وحيث يستنتج من مضمون محضر التبليغ المذكور إن المدعى عليه لم يتوصل 
بالإنذار المذكور وبالتالي، فإن طلب المدعية الرامي إلى فسخ العقد والتعويض عن التأخير 

 في الأداء يضحى طلبا غير مؤسس مما يتعين الحكم برفضه".

                                                           
سبق الإشارة إليه منشور بمؤلف صابرينا الباجدايني، القواعد الإجرائية في  838حكم المحكمة الابتدائية بوجدة رقم  382

 .912مدونة الأوقاف، م.س، ص 
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سبق يظهر بأن المشرع المغربي قد حرص من خلال أحكام مدونة الأوقاف على  ومما
حماية مصلحة المكري والمكتري في نفس الوقت، حيث أنه أعطى للمكري حق فسخ العقد 
بعد إثباته لمطل المكتري وفي المقابل عمل على التخفيف من حدة الأثر الفوري والمباشر 

نما منحه أجلا للتماطل في الأداء بحيث لم يجعل ا لمكتري متماطلا بمجرد حلول الأجل وا 
وبذلك لا يصير محتلا للمحل المكرى إلا  للوفاء بما في ذمته حتى يتفادى نتائج التماطل

فراغ المدعى فيه خلافا لما عليه الأمر في ظل القواعد  وذلك ،383عند مطالبته بالأداء وا 
من ق.ل.ع في حالة مطل بمجرد  977الفصل العامة والتي تجعل المكتري بموجب الفصل 

حلول الأجل المحدد في السند المنشئ للالتزام دون الحاجة لتوجيه إنذار لإثبات هذا 
القضائي وقد قاشا واسعا على المستوى الفقهي و أن هذه المسالة قد عرفت ن ظهرالتماطل، وي

للمكتري قبل رفع دعوى ذهب الاتجاه الغالب إلى القول بضرورة توجيه المكري لإنذار بالأداء 
الفسخ ليكون حجة رسمية  في إثبات تماطله خاصة في ظل سكوت القواعد العامة عن هذه 

 .384المسالة ما يجعل تطبيق حكمها في هذه الحالة قاسيا في حق المكتري

ذا كان المشرع في إطار القواعد العامة يمنح للمحكمة سلطة واسعة في تخولها  وا 
رغم ثبوت تماطله قبل القضاء بإفراغه مراعاة للظروف إذا  385للأداء إمكانية إمهال المكتري

                                                           
-17-99، بتاريخ 58/0210/9108ملف أكرية عدد  62محكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ملف عدد حكم ال  383

 ، غير منشور.9102
 راجع في هذا الصدد: 384
بلحساني الحسين، الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  -

 .980، ص 1991 ونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعيةالخاص، كلية العلوم القان
وتطبيقاته المعاصرة، م.س، ص  1980دجنبر  25حياة البراقي، حق المطالبة بالإفراغ الضمانات والحدود في ظهير -
22. 
من ق.ل.ع: "إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على  932ينص الفصل  385

 أجزاء، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خالفه إلا إذا تعلق الأمر الكمبيالات.
ركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ( ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لم0205مارس  08 رظهي (

 ضيق، أن يمنحوه آجال معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها."



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

190 
 

، فإنه لم يمنح هذه السلطة للمحكمة  في ظل الظوابط الحبسية التي 386كان حسن النية
يتوجب عليها الحكم بفسخ العقد بمجرد إثبات تماطل المكري سواء أكان حسن النية أو 

خلالا بأحكام مدونة الأوقاف سيئها، ذلك أن منحه أي اجل يعد مساندة من ج انبها لتماطله وا 
الآمرة، على اعتبار أن أي تأخر في أداء واجبات الكراء في وقتها من شأنه إيقاع الضرر 
بالاحباس، خاصة وأن الواجبات الكرائية تشكل أحد الموارد الرئيسية التي تمكينها من تسيير 

ري خارج أجل الإنذار يجعل المكتري ، وعليه فان أي أداء من جانب المكت387مختلف مرافقها
ابتا في ث، إذ أن سبب الفسخ يصبح 388في موضع التهمة حتى ولو أبدا استعدادا جديا للوفاء

حقه ويخول لإدارة الاحباس فرصة إنهاء العقد وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية 
والافراغ، في أحد أحكامها الذي جاء فيه: " وحيث انه بخصوص طلب الفسخ  389بمراكش

، حسب 12/17/9116فان توصل المدعى عليه بإنذار بالأداء توصل شخصيا بتاريخ: 
، وعدم مبادرته 2556/5/9116الثابت من شهادة التسليم المدرجة بملف عقود مختلفة عدد: 

يام أ 18اه داخل الاجل المحدد له في: الى ابراء ذمته من واجبات الكراء المطلوبة بمقتض
ومنتجة لجميع اثارها القانونية،  يجعل واقعة المطل ثابتة في حقه، ه اعلاه،من تاريخ توصل

بما فيها حق المدعي في فسخ عقد الكراء الرابط بينهما ...، وذلك بعد استبعاد ما تمسك به 
                                                           

 .937بلحساني الحسين، الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، م.س، ص 386
 .096المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، ص زكرياء سويدي: الكراء الحبسي في التشريع  387
 .027عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، م.س، ص  388
، غير 9116-01-09، صادر بتاريخ 337/12/9116ملف عدد  2888حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم  389

 منشور.

إلى  0275وحيث ثبت لديها أن طالب النقض ... امتنع عن أداء الكراء مند شهر يناير " وفي قرار آخر لمحكمة النقض: 
متم يوليو من نفس السنة، أي أكثر من الشهور الثلاثة المنصوص عليها بالفصل المشار إليه، الأمر الذي نشأ عنه الحق 

 .في طلب الإفراغ

الدعوى لا يمنع من التمتع بالحق المذكور المخول للاحباس وحيث أن كون طالب النقض أدى الكراء مقسطا فيما بعد تقييد 
، منشور في سلسلة دليل العمل القضائي، المنازعات الوقفية، 0272-16-10بتاريخ  330المطالبة بالإفراغ"، قرار عدد 

 .31، م.س. ص 0ج 
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داء في هذا الصدد، لأنه ثبت للمحكمة بعد اطلاعها على صورة الوصلين أالمدعى عليه من 
، وهو تاريخ لا حق بكثير 92/16/9116انهما يجعلان تاريخ : الصادرتين عن المدعي 

بتاريخ : يام عن تاريخ التوصل الواقع أ 18له في الانذار بالأداء في :  جل المحددعن الأ
جل المحدد للمدعى عليه الاداء المتمسك به يكون خارج الأ نإ، وبالتالي ف12/17/9116

ته فقط في حدود المبالغ نما يبرئ ذما  ونتائجه، و  واقعة المطلبمقتضى الانذار، ولا ينفي عنه 
 .المؤداة"

وعموما فإن إدارة الاوقاف لا يمكنها المطالبة إلا بالديون المستحقة لفائدتها عن عقد 
الكراء القائم بينها وبين المكتري، وبذلك ذهبت محكمة سوق أربعاء الغرب الى رفض دعوى 

بسداد ديون كراء عن فترة ممتدة بعد انقضاء عقد إدارة الاوقاف الرامية الى طلب المكتري 
الكراء الحبسي وقد جاء ضمن حيثيات حكمها: " حيث يهدف الطلب إلى الحكم على 

إلى غاية تنفيذ الافراغ أي  10/00/9106المدعى عليه بأداء ديون عن الفترة الممتدة من 
درهم وبأدائه  221درهم بحسب سومة كرائية قدرها  3691بما مجموعه  9105متم دجنبر 

 درهم كتعويض عن التماطل... 711مبلغ  

وحيث أنه من الثابت من خلال نسخة الحكم والقرار المرفقان المشار إلى مراجعهما 
فراغ المدعى عليه  أعلاه المتعلقان بالمحل موضوع هذه الدعوى، أنه ثم فسخ عقد الكراء وا 

بطة بين طلب المدعية بخصوص هذا من المكترى، مما تكون معه العلاقة الكرائية الرا
، 18/19/9106المحل قد انقضت بمقتضى هذا القرار الاستئنافي أي انقضت بتاريخ 

إلى  10/00/9106ويكون طلب المدعية بخصوص أداء الديون الكرائية خلال المدة من 
درهم بحسب سومة كرائية  3691بما مجموعه  9105غاية تنفيذ الافراغ أي متم دجنبر 
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درهم، غير مقبول شكلا لانعدام صفة المدعية كمكرية وصفة المدعى عليه  221 قدرها
 .390كمكتر خلال هذه المدة"

ساءةو إفراط  المحافظة على العين واستعمالها الفقرة الثانية: الفسخ لإخلال بواجب  ا 

سبق القول بأن المكتري ملزم بالمحافظة على العين واستعمالها بدون إفراط او إساءة 
أي إخلال من طرفه بهذا الواجب إلا ويخول للمكري حق فسخ العقد الرابط بينهما  غير أن

" يتعين على من مدونة الأوقاف والتي تنص: 83استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص 

 ء، وفي دفتر التحملات عند الاقتضاء. عليها في عقد الكرا

 ". كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر

وفق الشروط  فالمكتري إذن ملزم بالتقيد بواجب المحافظة على العين المكتراة
فهو التزام تعاقدي بالدرجة الأولى المنصوص عليها في عقد الكراء وفي دفتر التحملات، 

يخول للمكري طلب فسخ العقد دون أن يكون في حاجة لأن مكتري به إلا و ومجرد إخلال ال
يثبت  للقاضي بأن هناك ضرر أصابه من مخالفة هذا الالتزام، على اعتبار أن المتعاقدان 
كما يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري قد اتفقا على شروط معينة في خصوص المحافظة 

فاق قانون المتعاقدين، ومن تم لا يجوز للقاضي عندما على المكان المؤجر واستعماله والات
ثبت له مخالفة المكتري لهذه الشروط أن يبحث هل نجم عن ذلك ضرر للمكري أو لم ينجم، 

                                                           

-01-05صادر بتاريخ ، 38/0210/9108ملف مدني عدد  63حكم المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب رقم   390 
 ، غير منشور.9108
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بل يكفي أن يكون المكتري قد خالف ما اتفق عليه مع المكتري ليكون ذلك سببا للحكم 
 .391بالافراغ

ومن قبيل الإخلال بواجب المحافظة على العين المكتراة ليس فقط باستعمالها في غير  
نما أيضا يتحقق بواقعة عدم الاستعمال عبر ترك المحل وجعله عرضة  ما أعدت له وا 

نه في هذه الحالة لا يمكن للمكري أهو ما من شأنه يلحق به ضرر، غير للضياع والتلف و 
ن عدم الاستعمال هو السبب المباشر لوقوعه أللضرر الحاصل له و لا بعد إثباته فسخ العقد إ

بصورة حتمية، ويبقى للمحكمة في هذه الحالة صلاحية تقدير قيام هذا السبب وهو عدم 
وهو الأمر الذي أكده ، 392العناية بالمحل وصيانته من الضرر حسب معيار موضوعي
 393ة الابتدائية بالدار البيضاءالقضاء المغربي في حكم استعجالي صادر عن رئيس المحكم

حيث : "جاء فيه في جوابه على طلب يرمي إلى استرجاع أحد المحلات الحبسية لتركه مغلقا
أن الطلب يرمي إلى استرجاع المحل الكائن بالحانوت الحبسية رقم... لتركه مغلقا، وحيث 

والذي عاد أن جميع الإجراءات المأمور بها من استدعاء المدعى عليه بنفس العنوان 
مرجوعه بملاحظة أن المحل مغلق، ونشر الإعلان عن مسطرة استرجاع المحل قد أثبتت أن 

 المكتري قد غادر المحل منذ مدة طويلة ولا يتردد عليه احد.

وحيث إن المعاينة القضائية المأمور بها للتأكد أكثر، والوقوف على الحالة الداخلية 
، تفيد أنه لا حركة ولا حياة ولا يتردد عليه أحد وتبين 08/13/9117خ تاريبللمحل والمنجزة 

انعدام الماء والكهرباء ووجود الغبار وأعشاش العنكبوت وانعدام أي أثاث أو منقولات وانبعاث 
رائحة كريهة ... وبعد الاستماع إلى السيد قابض الأحباس المكلف بالمحل صرح أن المحل 

                                                           

العقود الواردة على الانتفاع  ،المجلد الثاني ،الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السادس ،عبد الرزاق السنهوري 391
 .0019، ص1963، طبعة التراث العربي بيروت إحياء دار، بالشيء الإيجار والعارية

عبد العلي مجبر، الأسباب المشروعة للحكم بإفراغ المحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس  392
 .227الأعلى، م.س، ص 

، بتاريخ 0026/0/17ملف عدد  9532/17أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم  393
 ، غير منشور.21-17-9117

http://biblio.um5a.ac.ma/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=77005
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ه أحد... وحيث يظهر من خلال ذلك أن المكتري قد غادر مغلق منذ سنتين ولا يتردد علي
 بصفة نهائية.عنه المحل، مما يفيد ضمنيا وظاهريا أنه تخلى 

وحيث من مهام قاضي المستعجلات وحسب ظاهر وثائق الملف أن يتخذ الإجراءات 
 ضرار الحاصلة لهاالكفيلة بحماية الطرف الأكثر تضررا وهي المدعية في النازلة نظرا للأ

 والتي ستحصل إذا بقيت الحال على ما هي عليه مما ينبغي معه الاستجابة للطلب".

والإخلال بواجب المحافظة على العين المكتراة يتجسد أيضا بإحداث تغييرات فيها دون 
من  87الحصول على اذن مكتوب من إدارة الاحباس، إذ يحق لهذه الأخيرة بموجب المادة 

م المكتري بذلك فسخ العقد مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون مدونة الأوقاف في حالة قيا
تعويض، أو بإلزامه برد الحالة إلى ما كانت عليه وعلى نفقته، وفي شأن هذه الحالة الأخيرة 

جاء فيه: " وحيث أن الطلب  394صدر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس
هدم جدار المستودع الحبسي والأمر تبعا  ينحصر في استصدار أمر يقضي بإيقاف عملية
 لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الهدم.

...الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة في شخص السيد وزيرها ممثلا في شخص السيد 
مندوب هذه الوزارة بفاس المدينة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب 

عادة ذلك الجدار إلى الحالة التي كان عليها الحديدي المحدث ب جدار الملك الحبسي ... وا 
: " 395قبل هدمه تحت طائلة غرامة تهديدية..."، وفي حكم أخر للمحكمة الابتدائية بفاس

حيث يهدف المدعي من خلال مقاله إلى إصدار حكم يقضي بإفراغ المدعى عليه من 
 .بالنفاذ المعجلدرهم وبشمول الحكم  01.111الدكان الحبسي مع تعويض عن الضرر قدره 

                                                           
، غير 0222-13-02، بتاريخ 0828/22عدد  6/22أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس رقم  394

 منشور.
 ، غير منشور.9109-00-17، بتاريخ 6529/0212/9100ملف مدني عدد حكم المحكمة الابتدائية بفاس  395
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بوعقدة المدينة القديمة فاس  06بشأن الدكان الحبسي رقم  وحيث أن العلاقة الكرائية
صحح الإمضاء المدلى بنسخة طبق الأصل منه في الملف والم الالتزامثابتة من خلال 

 .9113مايو  20بتاريخ 

موضوع ملف عقود مختلفة عدد وحيث أنه بالرجوع إلى محضر معاينة واستجواب 
يتضح بأنه تضمن معاينة المفوض القضائي لتواجد  21/01/9115وتاريخ  9092/9115

وتصريحه بكونه عمد إلى هدم الجدار الذي يفصل بين  08-06المدعى عليه بالدكان رقم 
 .بدون إذن من نظارة الأوقاف 08قم الدكانين واستغلاله للدكان ر 

فإنه لا يسوغ  0202يوليوز  90ت الفصل التاسع من ظهير وحيث أنه طبقا لمقتضيا
 للمكتري أن يغير أو يبدل شيئا في المحل المكرى له إلا بإذن كتابي من وزارة الأحباس.

وحيث أن ادعاء المدعى عليه انهيار الجدار بفعل القدم هو ادعاء لا يوجد بالملف ما 
 يثبته.

عليه تغيير معالم المحلين موضوع  وحيث أنه في غياب الإذن الذي يخول المدعى
 الدعوى، يكون طلب فسخ عقد الكراء مؤسسا ويتعين إفراغه من العين المكراة".

فمن هنا تظهر مدى صرامة المشرع والقضاء في التعامل مع كل مخل بهذا الالتزام 
 وذلك بمنح الصلاحية لإدارة الاحباس في اختيار الجزاء المناسب في حق المكتري في حالة
إحداثه لتغييرات على المحل الحبسي دون إذن منها، وذلك إما بتخويلها إمكانية الاحتفاظ 
بالتغييرات المحدثة خاصة إذا كانت تشكل إضافة للملك الحبسي والتي تصير وقفا بدورها 
استنادا لقاعدة الفرع يتبع الأصل، أو بإلزام المكتري بإزالة كل التغييرات المحدثة إذا ما كان 

 شأنها الإضرار بالملك الحبسي.من 
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 الفقرة الثالثة: الفسخ لتولية الكراء أو التخلي عنه

رتب المشرع على مخالفة المكتري لالتزامه بعدم توليه الكراء أو بالتخلي عنه للغير 
دون الحصول على إذن من إدارة الاحباس من جهة فسخ عقد الكراء كجزاء عن الإخلال 

عتبار تصرفا باطلا، ومن جهة أخرى مكن المكري من اللجوء إلى بهذا الالتزام القانوني لا
قاضي المستعجلات للحصول على أمر بطرد المتولى له أو المتخلى له لاعتباره محتلا 

القضاء في عدة أحكام من بينها حكم  ، وهو التوجه الذي سار عليه396بدون حق أو سند
والذي جاء ضمن مقتضياته: "وحيث يتضح من سياق وفحوى  397المحكمة الابتدائية بفاس

و أمحضر الاستجواب أن واقعة التخلي ثابتة سواء من حيث تصريح المدعى عليه الثاني 
 من حيث تواجد هذا الأخير بالدكان.

وحيث يبقى الطلب تبعا لذلك مؤسس مع الإشارة إلى أن التصريح المكتوب المدلى به 
ول هي حجة من صنعه ومن ثم لا يعتد بها كما أن الإعلام من طرف المدعى عليه الأ

 بالضريبة لا يعتد به كذلك لثبوت واقعة التخلي كما ذكر.

وحيث أن عقد الكراء حال وقوع التولية يفسخ تلقائيا وبقوة القانون ... مما يبقى معه 
ول طلب الفسخ مؤسس ... واعتبر المولى له محتل بدون حق ولا سند للمدعى فيه وخ

 للمكري حق اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد".

: "حيث يهدف المدعي من خلال مقاله إلى 398خر لنفس المحكمةأوجاء في حكم  
 .لكائنة ... بالمدينة القديمة فاسإصدار حكم يقضي بإفراغ المدعى عليهما  من الدار  ا

                                                           
نهاء عقود كراء المحلات المخصصة للسكنى دراسة في ق ل ع والقانون رقم  396 ، أطروحة 6.79بهيجة رشيد، فسخ وا 

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، السنة 
 .919، ص 2004الجامعية 

 غير منشور. ،04-03-2002، بتاريخ 3288/2001ملف مدني عدد  746ئية بفاس رقم حكم المحكمة الابتدا 397
، غير 9100-01-93، بتاريخ 2213/0219/9101ملف مدني عدد  536حكم المحكمة الابتدائية بفاس رقم  398

 منشور.
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مذكورة الأولى قامت بتولية الدار الوحيث أسس المدعي طلبه على أن المدعى عليها 
 .بدون إذن وموافقة الأوقاف

وحيث رجع استدعاء المدعى عليها الأولى بملاحظة أنها توفيت مما تبقى الدعوى في 
 مواجهتها غير مقبولة.

وحيث أن الثابت من عقد الكراء المدلى بنسخة طبق الأصل منه في الملف أن العلاقة 
 سية المشار إلى عنوانها أعلاه تربط المدعي بالمدعى عليها.الكرائية بشأن الدار الحب

وحيث أنه بالرجوع إلى محضر معاينة واستجواب موضوع ملف عقود مختلفة عدد 
يتضح بأنه تضمن معاينة المفوض القضائي لتواجد  97/19/9118وتاريخ  973/22/18

 السيد ...بمحل النزاع.  

كور يعتبر قد الكراء وتواجده بالمحل المذوحيث أن هذا الأخير يعتبر أجنبيا عن ع
 الحكم بإفراغه منه". مما يتعين معه احتلالا

و الفسخ بموجب هاذين الحكمين يعد قائما بقوة القانون ولم يقيده المشرع بضرورة 
، فمجرد 399حصول ضرر للمكري استنادا إلى أن العلاقة الكرائية ينبغي أن تكون شخصية

ا الأخير كاف للقول بعدم مشروعية تصرف المكتري بالتنازل عدم الحصول على إذن من هذ
عن عقد الكراء، ومع ذلك يكون المكري ملزم بإثبات ما يدعيه من إخلال المكتري بالتزامه 

تطبيقا للقاعدة العامة القاضية الذي يفرض عليه عدم التصرف في الكراء دون موافقة المكري 
في قرار قديم لها جاء  401اليه محكمة النقضوهو ما ذهبت  400ن البينة على من ادعىأب

أكرى تحت يده أو أحال حق  فيه:" يجب على إدارة الاحباس عندما تطلب إفراغ مكتر لكونه
                                                           

 .421بلحساني الحسين، الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، م.س، ص  399
 من ق.ل.ع: "إثبات الالتزام على مدعيه". 222قاعدة التي نص عليها الفصل وهي ال 400
، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى 0260-16-96، بتاريخ 6257ملف عدد  289قرار المجلس الأعلى رقم  401

ر الكتاب للنشر والطبع ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، دا0278/0269في المواد المدنية 
 .023والتوزيع الدار البيضاء، ص 
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يجب عليها إثبات وجود أن تثبت الإكراء الفرعي أو الإحالة بدليل واضح"، أي أنه  الكراء
العين المكراة أو بعضها، أو برم من الباطن بين المكتري الأصلي والغير لكل أعقد حقيقي 

يثبت أن المكتري قد تنازل عن الحق في الكراء إلى الغير وأصبح هذا الأخير في نظر 
المكتري هو المعني بالالتزامات الناشئة عن عقد الكراء الأصلي، ويقع هذا الإثبات بكافة 

للعقد فهو لهذا  الوسائل بما فيها شهادة الشهود على اعتبار أن المكري يعتبر غيرا بالنسبة
، دون جواز نقل هذا العبء إلى المكتري 402يعد واقعة مادية يكون له إثباتها بكافة الوسائل

إلا في حالة ما إذا أثبتت إدارة الأحباس حصول التولية إذ في هذه الحالة يتوجب على 
أن: "لمحكمة ب 403محكمة النقضقضت المكتري الذي ينفي وقوعها إثبات ادعائه، وفي هذا 

لموضوع أيا كانت حق مراقبة قانونية القرارات الإدارية إذا وقع الدفع أمامها من طرف ا
 المدعى عليه بأن هذه القرارات مخالفة للقانون.

تكون المحكمة قد خالفت المبدأ القانوني البينة على المدعي عندما كلفت المدعى عليه 
ن خول 09في الشرط  90/15/0202بالحجة في حين أن ظهير  وزير الأحباس الحق  وا 

لم يغير شيئا  في عقد الكراء بدون رضى المكتري حالة تولية المحل أو كرائه للغير، إلا أنه
فيما يرجع لقواعد الإثبات العادية، فكان من واجبها والحالة أن المدعى عليه نفى تولية 

 المحل أو إكرائه للغير، أن تطالب المدعي بما لديه من حجة في شأن ذلك".

إذن فالمحكمة ملزمة بالتقيد بقواعد الاثبات المنصوص عليها في القواعد العامة مادام 
، فإذا لم يستطع المدعي د الخاصة بما فيها مدونة الأوقافلا يوجد ما يقدها في ظل القواع

                                                           
 .104الحماية القانونية للكراء السكني، م.س، ص ،احمد عاصم402
، منشور في مجلة قضاء المجلس 0261-01-90، بتاريخ 9259ملف عدد  21/0261قرار المجلس الأعلى رقم  403

 .92، م.س، ص 0278/0269الأعلى في المواد المدنية 
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إثبات ادعائه فإن الدعوى تكون غير مستندة على أي دليل الامر الذي يتعين معه على 
 .404دم قبولهاالمحكمة الحكم بع

أن  405صعب، وكما يرى أحد الباحثين جدن إثبات التولية أو التخلي يبقى أمر فإوعليه 
وكالة أو نيابة لمن يبيعون  غالبا عند بيع المفتاح إلى كتابةمكتروا الأملاك الحبسية يعمدون 

لهم المفتاح تنزلهم منزلة الأجراء أو من يكلفون بتسيير تجارتهم، يقدمونها لمفتشي الوزارة أو 
للمفوضين القضائيين عند اتخاذ أي إجراء لإثبات الحالة، وفي نفس الوقت تتم كتابة فسخ 

 في مواجهة المكري الأصلي.لهذه الوكالة أو النيابة يحتفظ بها مشتري المفتاح ضمانا لحقه 

ولأجل ذلك عادة ما تلجأ إدارة الأحباس إلى إجراء معاينة من أجل إثبات واقعة التولية 
لهذه الحالة إذا لم  لأساسيةأو التخلي عن الكراء، بحيث يعد هذا الإجراء وسيلة الإثبات ا

ير من أحكامها يعترف المكتري الاصلي بالتولية وهو الامر الذي اعتمدته المحاكم في كث
للحكم بإفراغ المكتري الأصلي والفرعي من المحل وبفسخ عقد الكراء وهو ما ذهبت اليه 

في حكمها عندما اعتبرت: "أن واقعة التخلي عن المحل وشرائه  406المحكمة الابتدائية بوحدة
 من طرف المدعى عليه ثابتة بإنذار هذا الاخير المضمن بمحضر المعاينة.

به المدعي عليهما من كون العلاقة التي تربط بينهما بخصوص  وحيث إن ما تذاع
الدكان موضوع النزاع هي علاقة شغلية ليس إلا ادعاء جاء عاريا من كل سند مثبت ولا 
يكتسب سوى صبغة نظرية فقط، هذا فضلا على استمرار أداء الكراء من طرف المدعى 

، الدكان المثبتة في محضر المعاينةن عليه لفائدة الجهة المدعيه، لا ينفي واقعة التخلي ع
 بل هو حق للجهة المدعية في استيفائه مقابل الانتفاع بالعين المستأجرة".

                                                           
-01-20، بتاريخ 63/0212/9108ملف مدني عدد  52حكم المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ملف عدد  404

 ، غير منشور.9108
 .919، م.س، ص ة للعقارات المحبسةعبد الرزاق حباني، الحماية القانوني 405

سويدي، ، أورده زكرياء 9111-18-12اريخ، بت 2933/28ملف عدد  9313/11حكم المحكمة الابتدائية بوجدة رقم  406
 .057-053الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.س، 

 .2213/0219/9101ملف مدني عدد  536أنظر أيضا حكم المحكمة الابتدائية بفاس المشار إليه سابقا رقم 
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فالمحكمة استندت في حكمها على محضر المعاينة لإثبات واقعة التخلي عن المحل 
ذي المكرى رغم ادعاء المكتري أن الامر يتعلق بعقد شغل وليس بتولية المحل، وهو الامر ال

يطرح بحدة خاصة في النزاعات المرتبطة بالمحلات المخصصة للتجارة أو الصناعة أو 
الحرف على أساس أن المكتري هو رب العمل وغالبا ما يستعين بشخص أو عدة أشخاص 
لمزاولة نشاطه مما قد يتير الشبهة حول تولية الكراء، لذلك يتوجب على المكتري تفاديا لكل 

لاء بعقد سواء عن طريق الاد بالأجيرالعلاقة الشغلية التي تربطه  نزاع أن يقدم ما يثبت
 بالإدلاء بشهادة الانخراط وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.العمل أو 

 المطلب الثاني: إنهاء العقد لاحتياج المكري للمحل المكترى

وسع المشرع من حجم الامتيازات المخولة لإدارة الأوقاف على مستوى إنهاء العقد 
لتشمل حالات جديدة لم يكن منصوص عليها من قبل ضمن الظهائر السابقة المنظمة 
للحبس، وذلك طبعا للنهوض بالدور التنموي للحبس كلما دعت الضرورة لذلك، وتشمل هذه 

 ن المكراة أو لإدخال تغييرات هامة عليها )الفقرة الأولى(لإعادة بناء العيالحالات الإفراغ 
ما لإقامة مؤسسات ذات صبغة دينية أو علمية أو إدارية )الفقرة الثانية(.  وا 

 الفقرة الأولى: الإفراغ لإعادة بناء العين المكراة أو لإدخال تغييرات هامة عليها

الأوقاف إمكانية إنهاء مدونة من  96أعطى المشرع لإدارة الاحباس بموجب المادة 
فراغ المكتري إذا ما احتاجت لإعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة  عقد الكراء وا 

المتعلق بتنظيم العلاقات  12-67من القانون  45عليها على غرار ما هو مكرس في المادة 
لمهني، وهو امتياز التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال ا

 لإدارة الاحباس. مشرعجديد خوله ال

ل الموقوفة ما يجعلها مسؤولة عن وبالنظر لما لهذه الإدارة من ولاية عامة على الأموا
صيانتها وحسن تسييرها وتحسين أوجه استغلالها واستثمارها لتنمية مداخيلها، وهو ما قد 
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عادة  بناءه أو إلى إدخال تغييرات هامة على يدفعها في بعض الأحيان إلى هدم البناء وا 
العين المكراة بغية الرفع من قيمتها وتحسين مردوديتها إما لأداء نفس الغرض المخصصة له 
أو بتخصيصها لغرض أخر، ما يتعذر معه على المكتري الاستمرار في الانتفاع بالعين 

 المكتراة عبر إفراغه منه بعد توجيه إنذار له بذلك.

إخلاء المحل، أما الإنذار فهو إعلام المكتري بهذا الإخلاء، والإنذار الإفراغ هو و 
بالإفراغ يفيد التنبيه والإخطار بالإخلاء الذي يراد به في المقام الأول تمكين المكتري من 
تدبر أمره بالبحث عن محل أخر، ولا شك أن البحث عن مكان أخر صالح للسكنى أو 

عمل المشرع  لذلكنبغي أن يتحكم فيه المكري أو المكتري مزاولة المهنة يحتاج إلى وقت لا ي
على تحديده بما لا يفضي إلى التقليص من الحماية التي خص بها المشرع هذا الأخير 

المتعلق بتدابير  08-31وخاصة عندما يستحق هذا الأخير وصف المستهلك بمفهوم قانون 
ولقد حدد المشرع هذه المدة في أجل شهرين من تاريخ التوصل بالإنذار  حماية المستهلكين،

 .407بالإفراغ باعتبارها مدة كافية حتى يتدبر فيها المكتري مسكنا جديدا يلاءم حاجياته

ولا يكفي للإفراغ في هذه الحالة توجيه إنذار بالإفراغ فقط بل يجب أن يكون مبنيا على 
ما في إدخال  96مدلول المادة  سبب مشروع وجدي والذي يتمثل حسب إما في هدم المحل وا 

يسوغ تبليغه  تغييرات هامة عليه والتي ينبغي ذكرها في الإشعار الموجه للمكتري والذي
 بالكيفية المشار إليها سابقا لتبليغ الإنذار بالأداء.

، أي إسقاط البناء وتدميره إما كليا أو 408ويقصد بالهدم حسب تعريف الأصفهاني الهد
 جزئيا وتحويله إلى أنقاض.

                                                           
من خلال تحليل  0281دجنبر  97المنفذ بظهير  6-52من القانون رقم  07محمد شيلح، مدلول الفصل  407

، م.س، ص -قضايا كراء الأماكن السكنية والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى -ميتودولوجي
278. 

حمد سيد كيلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القران، تحقيق وضبط م 408
 .537بيروت، بدون طبعة، ص 
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، أو تنفيذا لقرار 409ويكون الهدم إما لتفادي انهيار البناء الذي أصبح آيلا للسقوط
إداري أو لحكم قضائي يلزمان المالك بإزالته تحت طائلة الجزاء القانوني المقرر لكل حالة 

و أمني ألما لتركه من عواقب وخيمة، أو لبغية إعادة بنائه ولو لم يكن يشكل أي خطر 
نما لمجرد رغبة إدارة الأ بغية تثمين العقار  410وقاف في توسعة البناء أو تعليتهصحي وا 

 والزيادة في قيمته.

أما التغييرات الهامة فهي على وجهين احدهما لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال 
ي ودابتي غيرت داري إذ بنيتها بناء غير الذي كان، والثاني لتبديله بغيره نحو غيرت غلام

 .411إذا أبدلتهما بغيرهما

إما أن يطال الهيكل  وبتطبيق هذا المعنى على المحل المكرى فهو إذا تغيير مادي
العام للمحل المكترى كإصلاح أساساته أو بإحداث نوافذ وأبواب جديدة أو هدم حائط داخل 

ما أن يطال تغيير الغرض الذي أعد من أجله المحل بأن كان مثلا 412المحل أو خارجه ، وا 
معدا للاستعمال السكني وبعد التغيير أصبح معدا للاستعمال المهني، وفي كلتا الحالتين 
يعتبر التغيير تغييرا في صورة المحل، كما يمكن أن يحصل التغيير مع الاحتفاظ بالصورة 

و فاسد أو بالزيادة في منافعه بتعليته دون الحاجة إلى الأصلية للبناء وذلك بإصلاح ما ه

                                                           
تحرص وزارة الاحباس على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية للوقاية من مخاطر المباني الحبسية الآيلة للسقوط حفاظا  409

قصد التأكد من مدى سلامتها إلى  المختصة لمعاينة المباني الحبسيةعلى السلامة العامة حيت تعمل على دعوة الجهات 
المتعلقة  51/9101رقم هم وهو ما يظهر جليا من المذكرة جانب العمل على إعادة إيواء قاطنيها والحرص على سلامت

، مذكرة داخلية لوزارة الأوقاف والشؤون 2010ماي  7بالأملاك الوقفية الآيلة للسقوط الموجهة للسادة النظار بتاريخ 
 الاسلامية.

 1980دجنبر  25حياة البراقي، حق المطالبة بالإفراغ الضمانات والحدود في ظهيراجع في حالات الإفراغ للهدم ر  410
 وما بعدها. 173وتطبيقاته المعاصرة، م.س، ص 

 .368الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القران، م.س، ص  411
لمعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس عبد العلي مجبر، الأسباب المشروعة للحكم بإفراغ المحلات ا 412

 .339الأعلى، م.س، ص 
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، وعموما يمكن القول بأن هذه التغييرات تكون هامة عندما تتجاوز حدود أعمال 413هدمه
 414صيانة البناء والإصلاحات التي يمكن القيام بها دون ضرورة إخلاء العقار من سكانه

 415.رالمتعلق بالتعمي 12-90من القانون  40بمفهوم المادة 

ويبدو أن المشرع في مدونة الأوقاف لم يحدد حالات الهدم ولم يبين المقصود 
نما ترك سلطة تقديرها للقضاء خاصة أنه لم  بالتغييرات الهامة أو طبيعتها ولا حتى مداها وا 

والتي خلقت جدلا  12-67يربط هاتين الحالتين بلفظ الضرورة كما فعل بموجب القانون 
لذلك فان المحاكم لها كامل الصلاحية لتقدير سبب الإفراغ مع  ،416واسعلا حول مدلولها

الأخذ بعين الاعتبار حالة المحل التي قد تستوجب هدمه وكذلك بقية الاعتبارات المتعلقة 
بالمكري شخصيا أو بالظروف المكانية التي يوجد فيها العقار المطلوب هدمه أو إدخال 

 .417تغييرات هامة عليه

ضاء للتأكد من طلبات الهدم بإدلاء المالك للتصميم ورخصة البناء وعادة ما يعتمد الق
أما بالنسبة للإحداث تغييرات هامة على العين المكتراة فيتطلب القضاء أن تكون تغييرا هامة 

في المحافظة على سلامة العقار  418وضرورية، والتي يمكن تصورها في رغبة المكري

                                                           
دجنبر    97المنفذ بظهير  6-52من القانون رقم  07محمد شيلح، مدلول الفصل راجع في مدلول هذه التغييرات:  413

 .وما بعدها 362، م.س، ص من خلال تحليل ميتودولوجي 0281
 .74الحماية القانونية للكراء السكني، م.س، ص  ،احمد عاصم 414
المتعلق بمراقبة وزجر  66.09كما تم تعديله بموجب القانون رقم  109.21مدونة التعمير الصادر بتنفيذها القانون رقم  415

 0325من ذي القعدة  90بتاريخ  0.06.093المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
(، ص 9106سبتمبر  02) 0325ذو الحجة  05بتاريخ  6710( الصادر بالجريدة الرسمية عدد 9106أغسطس  97)

6621. 
واعي الأمن أو الصحة أو للضرورة يذهب الفقه إلى تفسير حالة الضرورة بمعناها الواسع بحيث يكون الهدم إما لد 416

السكن بالعمل على تشجيع القطاع الخاص بالتغلب عليها عبر إيجاد التي تهدف إلى مواجهة أزمة  انيةالاقتصادية أو العمر 
 .70م.س، ص  عدة مساكن أو متاجر بدل مسكن أو متجر واحد، احمد عاصم،

 .115، م.س، ص التعليق على نصوص قانون اكريه الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهنيمحمد إكرام،  417
عبد العلي مجبر، الأسباب المشروعة للحكم بإفراغ المحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس  418

 .339الأعلى، م.س، ص 
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جدرانه وظهور شقوق عليه عبر ترميم البناء وتقوية ومثانته لكونه مثلا آيل للسقوط لتلاشي 
أعمدته أو وعارضاته وتدعيمها أو تلبيس الجدران أو تجديد السقف أو عبر إقدام المالك 

، وللمحكمة في هذه الحالة الاستعانة 419على الزيادة فيه ببناء طابق أو طابقين دون هدمه
، وهكذا 420تي بني عليها طلب المكريبأهل الخبرة لمعاينة المحل والتأكد من المعطيات ال

:" حيث أن الطلب يتعلق بإفراغ المدعى عليه من 421جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بفاس
 دكان حبسي تابع لمسجد مهدد بالانهيار.

وحيث أن حالة الاستعجال في القضية قائمة على اعتبار أن وزارة الأوقاف قررت 
ت قبلية تأكد من خلالها انه مهدد بالانهيار إغلاق مسجد ... بعد اتخاذها عدة إجراءا

بالمرافق المتصلة به بما فيها الدكان موضوع الطلب، ومن بين ما تم اعتماده للوصول إلى 
هذه النتيجة خبرة تقنية منجزة من طرف مختبر مختص انصبت قاعة الصلاة التي تضم من 

وقد أثبتت  -ليه الأمر الابتدائيخلافا لما سار ع –بين ملحقاتها الدكاكين المحيطة بالمسجد 
الخبرة المذكورة أن التهديد قائم وقد يتحقق في أي وقت وحين وتحققه قد يلحق خسائر 
بالأرواح والممتلكات، وأمام هذا المعطى يكون طلب الإفراغ من المحل موضوع الدعوى 

ضا مؤسسا وموجبا للاستجابة، ويكون الحكم الابتدائي حين قضى بخلاف ما ذكر معر 
 للإلغاء".

: "حيث يهدف الطلب الى الحكم 422وجاء في حكم أخر للمحكمة الابتدائية بصفرو
بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه خاليا من جميع الشواغل من الدكان 

 الحبسي...

                                                           
 .74الحماية القانونية للكراء السكني، م.س، ص  ،احمد عاصم 419
عبد العلي مجبر، الأسباب المشروعة للحكم بإفراغ المحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس  420

 .339الأعلى، م.س، ص 
 ، غير منشور.10-03-2014، بتاريخ 2014/290عدد  2013/1221/1427رقم  قرار محكمة الاستئناف بفاس 421
 ، غير منشور.9109-01-19 ، بتاريخ09/3/26الابتدائية بصفرو رقم ة أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكم 422
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وحيث انتدبت المحكمة الخبير ... لمعاينة حالة الدكان موضوع الدعوى وتحديد ما إذا 
 خطرا على شاغليه وعلى السلامة العامة. كان يشكل

الى أن الدكان يوجد في حالة  15/12/9109ص الخبير في تقريره المؤرخ في نوحيث 
خطيرة ويمكن سقوطه في أية لحظة حيث أن بناءه قديم والمواد المستعملة في بنائه من 

 عن أخره. انهارحجر تافزة والتراب وبه شقوق تظهر من الداخل والخارج وأن دكانا بجانبه 

وحيث أن الدكان موضوع الدعوى يوجد في حالة خطر محدق ويشكل خطرا على 
شاغله وعلى غيره من تهديد تام للسلامة العامة إذ يتوقع سقوطه وانهياره في أية لحظة مما 

 يتعين معه الاستجابة لطلب المدعية بإفراغ المدعى عليه منه".

فراغ المكتري لهدم  ذا كان المشرع أعطى لإدارة الاحباس صلاحية إنهاء عقد الكراء وا  وا 
عادة بناءه أو لإدخال تغييرات هامة عليه فإنه بالمقابل قد حرص على حماية حق  البناء وا 
المكتري الذي أفرغ من المحل بدون أي خطا منه عبر منحه لحق الأسبقية في كراء العقار 

غير أنه لم يحدد شروط ممارسة هذا الحق ولا مسطرة القيام به، لذلك لا نرى المعاد بناءه، 
 12-67من القانون  50مانعا من تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 

من مدونة الأوقاف، والتي توجب على المكتري ممارسة هذا  96لتشابها مع مضمون المادة 
ين المواليين للتوصل بالإشعار الصادر عن الحق تحت طائلة السقوط داخل اجل الشهر 

المكري بحصوله على شهادة السكن إذا كان المحل معدا للاستعمال السكني أو شهادة 
المطابقة إذا كان المحل معدا للاستعمال المهني والتي يتعين على المكري إخطار المكتري 

بالحصول على  يوما من تاريخ الحصول عليهما، وربط هذا الأجل 15بهما داخل أجل 
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من   55إحدى هذه الشواهد يقتضي بأن البناء صار منجزا منتهي الأشغال بمفهوم الفصل 
 .423مدونة التعمير

ولكن إذا كان حق المكتري بممارسة حق الأسبقية في الرجوع للمحل المكرى مرتبط  
في حالة بقيام المكري بإعادة بناء العقار، فإن التساؤل يبقى مطروحا حول مصير هذا الحق 

أو بتعمد المكري بتغيير الغرض الذي كان مخصصا له عدم قيام المكري بإعادة البناء أو 
 عدم تبليغ المكتري بحصوله على الشواهد الإدارية المذكورة.

 نرى في هذا الصدد التمييز بين الحالات التالية:

 حالة عدم قيام المكري بإعادة بناء المحل: -

تري مطالبة المكري بإعادة بناء العقار إذا كان طلب في هذه الحالة لا يمكن للمك
الإفراغ مؤسسا فقط على هدم البناء الذي أصبح يشكل خطرا على السلامة الصحية والأمنية 

                                                           
من مدونة التعمير: "لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على  77تنص المادة  423

لغرض آخر رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص 
 .غير السكن

ويسلم رئيس مجلس الجماعة، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، رخصة السكن وشهادة المطابقة 
بطلب من المالك الذي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء، وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة 

 .جزت وفق ما يجبللتحقق من أن الأشغال أن
 .بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة

وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال، يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة 
فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد 

 .المذكورة عن المعاينةلتصاميم المرخصة. وتغني الشهادة ل
وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلال شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء، يجوز 

ول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاد الإجراءات لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحل
المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  002.03من القانون التنظيمي رقم  56المنصوص عليها في المادة 

 .(9107يوليو  5) 0326من رمضان  91الصادر في  0.07.87رقم 
ة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة، مباشرة بعد يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلط

 .تسليمها إلى المعني بالأمر
أعلاه، محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريع  31تحل رخصة التسوية المشار إليها في المادة 

 المعمول به".
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أو لغيرها من الأسباب كما لا يمكنه مطالبته بأي تعويض، أما إذا كان الطلب مؤسسا مند 
زا من طرف المكري بالتصميم ورخصة البداية على إعادة بناء المحل موضوع الهدم ومعز 

البناء فإنه في هذه الحالة لا يحق للمكتري سوى المطالبة بالتعويض عن الضرر لعدم جدية 
 .424السبب الذي بني عليه طلب الإفراغ

 حالة تغيير غرض المحل بعد البناء: -

في هذه الحالة لا يحق للمكتري كذلك إلا المطالبة بالتعويض عن الضرر خاصة إذا 
ان المحل معدا لغرض مهني وتم تحويله لغرض أخر حيث سيحرم من المنافع التي كان ك

 .425يستفيد منها

 حالة عدم إعلام المكتري بانتهاء الأشغال: -

إذا لم يقم المكري بإعلام المكتري بالحصول على شهادة السكن أو شهادة المطابقة فإن 
حقه في الأسبقية يظل قائما بل ويمكنه إلزامه قضاءا بالرجوع إلى المحل متى أثبت حصول 

 تأسيس حق المكتري في هذه الحالةالمكري على الشواهد المذكورة ولذلك يذهب الفقه إلى 
بهذا الحق يبقى رهين بعدم  ، ومطالبة المكتري426في استعمال الحق على نظرية التعسف

كرائه للغير حيث يبقى حق المكتري مقتصرا على إالغرض المخصص له البناء وعدم  تغيير
 التعويض فقط في هذه الحالة.

                                                           
 وما بعدها. 520صة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، م.س، ص راجع: بلحساني الحسين، الأحكام الخا 424

 وما بعدها. 195عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، م.س، ص 
وتطبيقاته المعاصرة، م.س، ص  1980دجنبر  25حياة البراقي، حق المطالبة بالإفراغ الضمانات والحدود في ظهير -

 وما بعدها. 367
، من خلال تحليل ميتودولوجي0281دجنبر  97المنفذ بظهير  6-52من القانون رقم  07محمد شيلح، مدلول الفصل  425

 .375م.س، ص 
 .126، م.س، ص التعليق على نصوص قانون اكريه الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهنيمحمد إكرام،  426
المحلات السكنية مسطرة الإفراغ، مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء الطبعة الحسين بلحساني، دعوى افراغ  -

 . 133الثانية بدون تاريخ، ص
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عن رغبته عموما إذا ما قام المكري بتبليغ المكتري بانتهاء أشغال البناء وعبر المكتري 
فهل رجوعه في هذه الحالة يعد استمرار للعقد القديم الذي توقف  للمحل المكرى في الرجوع

 بسب واقعة الإفراغ أم أننا نكون أمام عقد جديد يجمع بين الطرفين وبشروط جديدة؟

يبدو أن الفقه قد انقسم في الإجابة عن هذه الإشكالية حيث يذهب اتجاه للقول بقيام 
نما هو عقد جديد على اعتبار أن رجوع ا لمكتري لا يعني مطلقا امتداد عقد الكراء السابق، وا 

، أما الاتجاه الثاني فيرى بأن 427تعاقد وفق شروط جديدة تتم رضاءا أو عن طريق القضاء
نما يعتبر موقوفا مؤقتا إلى  العقد الرابط بين المكري والمكتري لا ينقضي من حيث الأصل وا 

ئمة، بحيث تقتصر المراجعة على الوجيبة الكرائية أن يتم إرجاع المكتري بوجيبة كرائية ملا
وهي عنصر في العقد وليس عقدا جديدا، ويدحض رأي الاتجاه الأول بالقول بأن القضاء لا 
نما يوكل إليه فقط مسالة تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة في  يمكنه الإجبار على التعاقد وا 

باب مراجعة الوجيبة وليس لإنشاء عقد حالة عدم التراضي عليها لذلك فتدخله يكون من 
، وهذا التبرير أجده منطقيا إلى حد ما وينطبق على كراء المحلات الموقوفة على 428جديد

اعتبار أن المشرع قد حدد حالات إبرام عقود الكراء الحبسي والتي لا يمكن أن تتم إلا عن 
والتي لا تدخل  طرق السمسرة أو طلب العروض واستثناءا عن طريق الاتفاق المباشر

ضمنها الحالة التي نحن بصددها والقول بغير ذلك يعد خرقا لأحكام مدونة الأوقاف الآمرة، 
و بذلك فإن رجوع المكتري في هذه الحالة للمحل المعاد بناءه أو إصلاحه  ما هو إلا تجديد 

تى تتلاءم من المدونة ح 94للعقد السابق والذي تتم مراجعة سومته الكرائية استنادا للفصل 

                                                           
 .115محمد الكشبور، الكراء المدني والكراء التجاري، م.س، ص  427
 .528الحسين بلحساني، الأحكام الخاصة بإفراغ المكتري من المحلات السكنية، م.س، ص  -

نهاء عقود كراء المحلات المخصصة للسكنى دراسة في ق ل ع والقانون رقم  بهيجة رشيد، 428 ، م.س، ص 6.79فسخ وا 
240. 
، من خلال تحليل ميتودولوجي 0281 دجنبر 97المنفذ بظهير  6-52رقم  من القانون 07محمد شيلح، مدلول الفصل  -

 .385- 384م.س، ص
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عليه من تحسينات والتي أجريت أساسا لتنمية  طرئيمته الوقتية بالنظر لما وجيبته مع ق
 رأسماله.

الفقرة الثانية: الإفراغ لاحتياج العين المكتراة لإقامة مؤسسات ذات صبغة دينية أو 
 علمية أو إدارية

والعلمية والاجتماعية يلعب الوقف مند الأزل دورا هاما في تحقيق التنمية الدينية 
، فمن أهدافه الأساسية الحفاظ على مكانة الدين الإسلامي وتوفير السبل والاقتصادية

والحد من  429المناسبة للدعوة، وتقديم المساعدة لطلاب العلم والمعلمين والضعفاء والمساكين
 .430ظاهرة الفقر والقضاء على البطالة

لاحباس قد حبس إلى تحقيقها فإن إدارة اوبالنظر لأهمية هذه المقاصد التي يسعى ال
إلى إحدى المحلات المكتراة بغية تفعيل هذه المقاصد ما يخولها الحق  تضطر إلى الاحتياج

نهاء عقد الكراء.  في استردادها وا 

نما يرتبط  431لذلك فان إنهاء عقد الكراء في هذه الحالة لا علاقة له بخطأ المكتري وا 
لمحل حيث يصبح حقها في حماية مصالحها أولى من غيرها بمدى احتياج إدارة الاحباس ل

، فهذه الحماية أوجبتها ضرورة  تحقيق أحد المقاصد 432ولو على حساب استقرار المكتري
 بموجبأن هذه الحماية مشابهة لحماية مصالح المالك  ة أو العلمية أو الإدارية، ويبدوالديني

المتعلق بتنظيم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري  12-67القانون من  45المادة 
والتي تخول للمكري استرجاع المحل المكرى  للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

                                                           
نشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جعفر رابح، المنازعات المتعلقة بالأوقاف، مقال م 429

 .135، ص 2002مطبعة الديوان الوطني للإشغال التربوية، العدد الثاني بتاريخ 
فتيحة الطويري، الوقف مقاصده وآفاقه المستقبلية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القرويين كلية  430

 .060، ص9119-9110، السنة الجامعية الشريعة بفاس
 .165عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة، م.س، ص  431
نهاء عقود كراء المحلات المخصصة للسكنى دراسة في ق ل ع والقانون رقم بهيجة رشيد 432 ، م.س، ص 6.79، فسخ وا 

251. 
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إذا احتاجه لسكناه الشخصية أو لسكن زوجته أو احد أصوله أو فروعه المباشرين أو 
 من مدونة الأسرة.  369لمادة المستفيدين من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى ا

عادة البناء أو لإدخال تعديلات هامة على  والإفراغ للاحتياج شأنه شأن الإفراغ للهدم وا 
المحل المكترى إذ يتوجب فيه على المكري توجيه إنذار بالإفراغ للمكتري مع تضمينه سبب 

ري تعويضا عن الإفراغ ومنحه أجل شهرين من تاريخ توصله به، هذا إلى جانب منح المكت
 الضرر الذي يلحقه من جراء الإفراغ والذي يتمثل في مبلغ يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة. 

ما قد يلحقه من أن هذا التعويض الممنوح للمكتري ما هو إلا تعويض جزئي عويبدو 
أضرار نتيجة فقدانه للمحل دون ذنب ارتكبه، فهو يشكل اعترافا من المشرع بفداحة وجسامة 

ضرار الناتجة عن سلوك مسطرة الاحتياج، ومع ذلك فان هذا التعويض يظل زهيدا إذا ما الأ
 51والذي يتمثل حسب الفصل  12-67قراناه بالتعويض الممنوح للمكتري في إطار القانون 

صوائر الانتقال، وهو ما من طرف المكتري و  ةمؤدافي وجيبة كراء سنة حسب أخر وجيبة 
 ة القانون على المكتري لفائدة إدارة الاحباس.يبين سحب المشرع لحماي

ويمكن القول بأن التعويض الذي يستحقه المكتري في هذه الحالة هو تعويض من نوع 
خاص يتميز عن نظيره في القواعد العامة، لكونه لا يستند إلى أي خطا يمكن أن يعزى 

نما يجد سنده في نص القانون، وهو بذلك يقترب مما يسم ى بالمسؤولية للمكتري، وا 
الموضوعية القائمة على عنصر الضرر فقط، دونما الحاجة إلى توافر عنصري الخطأ 

 والعلاقة السببية.

نما و  المكتري متى أثبت أن إدارة الأوقاف لم تعمد لإفراغه من المحل لسبب الاحتياج وا 
لسبب أخر فإنه يحق له إذ ذاك مطالبتها بالتعويض عن كامل الضرر الذي لحقه بما فيه 
الخسارة التي لحقته والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح 
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ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل حسب  نتائج الفعل الضار وكذا
 .433من ق.ل.ع 98الفصل 

ومن خلال كل ما سبق يمكن القول بأن المشرع حاول ولو قليلا الخروج عن القاعدة  
الأصلية في تدبير الاحباس، وهي الانحياز دائما لجانب الاحباس على حساب المتعاملين 

النصوص المنظمة للاحباس السابقة لصدور المدونة والتي تعد في  معها، حيث أنه باستقراء
الأصل أحكام اجتهادية، أساسها التقرب إلى الله تعالى، كانت مجحفة قليلا في حق المكترين 
وهو ما حاول المشرع تجاوزه بوضع تشريع حبسي أكثر حماية للحبس يراعي مصلحة هذا 

 المكتري في نفس الوقت.الأخير مع حرصه على عدم الإضرار بمصالح 

 المبحث الثاني: الإشكالات المرتبطة بإنهاء عقد الكراء الحبسي

من المعلوم أن عقد الكراء الحبسي هو عقد مؤقت بطبيعته، غير أن نظرة الفقه 
الإسلامي لواقع الحال، ومعالجته لبعض الإشكالات المرتبطة به جعلته يروم بهذا العقد عن 

اء من نوع خاص، ميزته الأساسية الدوام والاستمرار، وانتفاع المكتري المألوف ليجعله عقد كر 
بمنافع أصبحت بتوالي السنين حقوقا عينية متفرعة عن الملكية، اصطلح عليها بالحقوق 

، والتي صيغت أحكامها على شكل فتاوى فقهية صدرت عن المتأخرين من الفقهاء 434العرفية
ليقر الصيغة الدائمة لهذه الحقوق ويعتبرها عقارات مصدرها العرف، ليأتي القانون الوضعي 

 .435بحسب المحل الذي انسحبت عليه

                                                           
 . 132ية مسطرة الإفراغ، م.س، صت السكنالحسين بلحساني، دعوى إفراغ المحلا 433
الحقوق العرفية الاسلامية ذات معنى واحد، لكن تحمل أسماء متعددة ترجع إما الى مصدرها العرف فتسمى بالحقوق  434

ما إلى محلها فتسمى حقوق المنفعة، أو يكتفي بأسمائها الأصلية الواردة في الفقه الإسلامي من جزاء وجلسة  العرفية، وا 
 واستئجار وزينة وغيرها.

 .202ص ،مة الأوقاف العامة في المغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية، م.سزهيرة فوينتر، منظو  435
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غير أنه بالرجوع الى مدونة الأوقاف نجدها قد وضعت نظاما خاصا شاملا لعقد الكراء 
الحبسي، ومنعت في الوقت ذاته إنشاء أي حق جديد من الحقوق السالفة الذكر على 

 انهاء العمل بها ووضعت مسطرة خاصة لتصفيتها.الأوقاف العامة رغبة منها في 

عقد الكراء الحبسي أيضا ما يتعلق بالطعن في إنهاء ومن الإشكالات التي يطرحها 
الاحكام والأوامر الصادرة في النزاعات المرتبطة به والتي جعلها المشرع نهائية لا تقبل 

الوقف فقط متى كان هذا  الطعن من طرف المكتري، في مقابل حفظ هذا الحق لفائدة إدارة
الحكم يتعارض مع مصالحها، وهو ما ترتب عنه تضاربا فقهيا وقضائيا على مستوى هذا 

 التوجه. 

ومن أجل الإحاطة بهذه الإشكالات سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نعالج في المطلب 
لج في المطلب الأول إشكالية الحقوق العرفية الإسلامية المنشأة على الوقف العام، بينما نعا
 الثاني إشكالية عدم قابلية الاحكام والاوامر الصادرة لفائدة الأوقاف للاستئناف.

 المطلب الاول: إشكالية الحقوق العرفية الإسلامية المنشأة على الوقف العام
استجابة لمجوعة من الاكراهات الآنية، في ظل وفرة الثروة العقارية وغياب مفهوم  

ضيق أفق استغلال وسائل الإنتاج، تشكلت مجموعة من الأعراف المحلية لاستثمار العقار، و 
التجارية بالأساس ذات توجه الاستغلالي "الريعي" بأشكال مختلفة، انصبت على مجمل 
الأنظمة العقارية وأصبحت جزء منها، وبالخصوص على العقارات الحبسية، التي عرفت 

النظر للإقبال الكبير على عمليات التحبيس انتشارا كبيرا في المغرب خلال فترات معينة ب
باعتباره من أكثر صور التبرع الهادفة للتقرب إلى الله تعالى ما شكل معه رصيد عقاري مهم 

 من مختلف الأصناف والأشكال من أصول ورباع على الخصوص.
غير أنه بحكم القيود الفقهية والعملية على تفويت العقارات الوقفية، أو على مستوى 
استغلالها من جهة أخرى، وكذا بالنظر لعدم جودة بعضها بشكل جعل استغلالها وصيانتها 
عملا مكلفا سواء بالنسبة للجهة الوصية عليها، أو للمستغلين لهذه الثروة، لذلك فقصد 
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ث شيء من الحركة فيه لأداء الأهداف الخيرية المرجوة منه، ذهب تصريف هذا الرصيد وب
الفقهاء إلى وضع بعض الفتاوى التي تسمح بإيجاد حل لاستغلال هذه الأعيان وجعلها 
صالحة لأداء دورها الحبسي باستمرار عبر السماح بإنشاء بعض الحقوق العرفية الإسلامية 

، بشكل يتجاوز من جهة 436، أو الكراء مع التبقيةعليها أو ما يعرف بالكراء ذو الأمد الطويل
استعصاء هذه العقارات على التفويت والتصرف، وبالمقابل يضمن كل مزايا استغلالها 

 مع الحرص على تعمير أعيان الحبس والمحافظة عليها.  437الزمانية والمكانية
عيان غير أنه بالنظر لما كان لهذه الحقوق من أهمية في المحافظة على هذه الأ

الحبسية وتعميرها في وقت من الأوقات فقد انقلب على الحماية الواجبة للاحباس بسبب ما 
طالها من الضياع والتفريط والغبن الناتج عن طول المدة ولكرائها بأجرة زهيدة جدا، فما كان 
من المشرع حماية للوقف العام سوى تخليص الاحباس منها عبر إلغاءها من خلال تصفيتها 

نهائية ووضع أحكام خاصة لذلك في مدونة الأوقاف ضمها الفرع الرابع للفصل الثاني بصفة 
من الباب الثاني بعنوان تصفية الحقوق العرفية المنشاة على الأوقاف العامة في المواد من 

 .015إلى  012
ونظرا لما شكلته هذه الحقوق من ضرر على الوقف فإنه كان لابد من الوقوف عليها 

(، ولكن ثانيةعلى مسطرة تصفيتها )الفقرة الات هذا البحث وبالأخص الوقوف ضمن مقتضي
قبل ذلك كان لابد من الوقوف على القاعدة العامة التي تبناها المشرع في مدونة الأوقاف 

                                                           
فهي حقوق ذات منافع اقتصادية بالدرجة الأولى تمكن في إحياء الأراضي والمباني المعطلة التي لا يستطيع أصحابها   436

علي بن ، مما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، تصليحها فيؤجرونها إلى من يستطيع ذلك على أن يكون الإيجار دائما
شقرون، المؤسسة القانونية للوقف من خلال بعض أدوار الاحباس في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 

 .26، ص 1990-1991الاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية الخاص، كلية العلوم القانونية و  القانون
عاج، الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفية، وجهة نظر على ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق محمد ز   437

العينية، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية، سلسة فقه القضاء العقاري في مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص 
 .269-268ص ، 2013الأول القانوني والعمل القضائي، مطبعة الأمنية، العدد 
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لحماية الوقف المتمثلة أساسا في عدم السماح بإنشاء أي حق عرفي إسلامي على أي ملك 
 (.ولىالفقرة الأالوقفية العامة ) من الأملاك

 ولى: عدم جواز انشاء أي حق عرفي على الأوقاف العامةالفقرة الأ 
تعد الحقوق العرفية الإسلامية أحد المنافع التي اقرها العرف المحلي المغربي،  والعرف 
كما نعلم يعد مصدرا من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي ما لم يكن معارضا للشرع، 

ت الضرورة إلى ذلك أو لوجود حاجة ماسة إليه أو دفعا لضرر حال، ويلجا إليه إذا ما دع
لذلك فأساسه الشرعي هو المصلحة المرسلة وقاعدة العادة محكمة، ويبدوا بأن المشرع 
نما اكتفى بالإشارة إليها ولأنواعها، وهي عبارة عن  المغربي لم يضع تعريفا لهذه الحقوق وا 

مملوك للغير، ويقرر بمقتضاها نوع من أنواع  مجموعة من الحقوق التي تقع على عقار
الانتفاع أو الاستعمال على ذلك العقار، بل وقد تتقرر صورة من صور الانتفاع على صورة 
أخرى، فهي تتضمن صور مختلفة من حق المنفعة لا تخرج عن كونها أنواعا من الإيجار 

ثة في أنها ترتب حقوقا عينية ولكنها تختلف عن الإيجار المعروف في القوانين المدنية الحدي
للمنتفع، ويبقى من أهم الأعراف التي سادت في شأن كراء العقارات الحبسية وأصبحت من 

، حق 440حق الزينة ،439، حق الجزاء438المتعارف عليها حقوق عينية، حق الجلسة
 ...441المفتاح

                                                           
، مع عقد كراء على التبقية بماعون"بأنها: " قرار مستمر  البعضكثيرة هي التعاريف التي أعطيت لحق الجلسة فعرفها 438

وقد اعتبرها صاحب العمل الفاسي بأنها عقد على التبقية بقوله: "عقدة خاصة بدكان أو كل مكان وضع فيها تجهيزات 
 :معينة" وجاء في نظمه

 وهكذا الجلسة والجزاء     جرى على التبقية القضاء
أما فيما يخص المستحدثين من الفقهاء فلم يختلف تعريفهم للجلسة عما كان متداولا حيث نجد الفقيه بول دوكرو يعرفها 

جهيزه بأنها: "عقد إيجار مقابل مبلغ معلوم، وتقع عادة على المحلات الصناعية والتجارية لكي يقوم صاحب الجلسة بت
 بالمعدات اللازمة لهذه الحرفة".

فهذا الحق يقع عادة على محلات معدة لغرض صناعي أو تجاري، ينشأ بمقتضى عقد إيجار يعقد لمصلحة صاحبه ويلتزم 
ذا نشأ منح لصاحبه حق التمتع بالمحل  بمقتضاه بأن يجهز المحل الذي اكتراه بما يلزمه من معدات يتطلبها استثماره، وا 

على وجه الديمومة مقابل أداء عائدات دورية للجهة المكرية، ويصبح هذا الحق قابلا للتداول سواء بعوض أو بغير المكترى 
 عوض سواء بين الأحياء أو بسبب الموت.
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ولقد تم تحريم بيع الجلس وممتلكات الاحباس وأصبح صاحب الجلسة بمثابة المالك لهذا الحق ولا تسقط ملكيته إلا إذا اخل 
ن شروطها المتعلقة بصيانة الحانوت والقيام بشؤونها لكي تؤدي دورها التجاري والاجتماعي على الوجه الأكمل بشرط م

 داخل البلاد، أما إذا أهملها أو تركها عرضة للخراب، أو تهدمت بسبب ذلك فلا يبقى فيها لصاحب الجلسة حق.
 انظر:

سة مقارنة بين الفقه الملكي والقانون المغربي، مطبعة دار القلم، محمد الصوفي، الحقوق العرفية العينية الإسلامية درا -
 .333-339، ص 9117الطبعة الثانية 

محمد زعاج، الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفية، وجهة نظر على ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق  -
 .952-959العينية، م.س، ص 

 .51، مطبعة الشرق مصر، بدون تاريخ، ص عمل فاسس في شرح نظم كنون عبد الصمد، جنى زهرة الأ -
 - Paul Decroux: Droit foncier marocain, imprimer sur les presses des éditions marocaines et 

internationales 1977 , P 450. 
 .952التشريع المغربي، م.س، ص مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء  -
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة 0رقية بلمقدم، أوقاف مكناس في عهد المولى إسماعيل، ج.  -

 .009-000، ص0222
يعرف الجزاء لغة بالثواب والمكافئة واصطلاحا بالمال الذي يؤدى مقابل البناء على أرض تملكها الدولة، أو ضريبة 439
 ية أو شهرية يؤديها للدولة من يبني فوق أرض مخزنية أو حبسية، والفعل جزاء عليها يجزي أو يؤدي الجزاء.سنو 

فاصل الجزاء كراء يختص ببناء آو غرس أرض حبسية خالية من البناء، لذلك يجري فيها حكم الكراء، حيث يدفع المكتري 
أو لمدة قابلة للتجديد، دون مراعاة تغيرات الأسعار فالمكتري ملزم  قدرا معينا من المال غالبا ما يكون سنويا لمدة تأبيدية

فقط بالقدر المتفق عليه أثناء عقد الكراء لأنه وقع دون تحديد مدة ودون تجدد واجبات الكراء، وبذلك فهو على غير سنة 
 ول المدة.الكراء المعهودة بتحديد المدة وقت العقد، مما قد يؤدي إلى تمليك أراضي الاحباس أمام ط

 نظر:أ
، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة 9، الوقف في الفكر الإسلامي، ج.محمد بن عبد العزيز بن عبد الله -

 .072-075، ص 0226
بوشعيب الناصيري، استثمار العقارات الحبسية، مقال منشور بمجلة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس  -

 .83، م.س، ص 2007مطبعة الأمنية الرباط، طبعة الأعلى، 
جمعة محمد الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية، منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس، الطبعة  -

 .022، ص 9110الأولى 
 .025فاطمة دياني، أهم القضايا الفقهية حول العطايا في عهد الدولة العلوية، م.س، ص  -

يقع هذا الحق إما على أرض من أملاك الدولة الخاصة أو على ملك للاحباس، بموجبه يحق للمكتري إقامة بنايات أو 440
من مدونة الحقوق العينية  020أن يحدث تحسينات عليها تشكل حقا عقاريا يسمى الزينة، وقد عرفها المشرع بموجب المادة 

ذي شيده على نفقته فوق أرض الغير، ينشأ هذا الحق بالعقد مع تشييد بأنها: " حق عيني يخول لصاحبه ملكية البناء ال
 البناء، وينتقل بالشفعة والإرث والوصية...".

 .27مد وتطبيقاته العملية، م.س، ص أسماء القوارطي، الكراء الطويل الأ-
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وبالرغم مما كرسته هذه الحقوق العرفية من غبن لحقوق الحبس فقد ساد اتجاه مؤيد 
الذي اعتبرها من واقع وعمل شريحة مهمة من المجتمع من تجار و  واستمراريتهالمشروعيتها 

وفلاحين الذين أصبحت لديهم عرفا وعادة، وتلقاها أهل المروءات والجمهور والناس بالرضا 
ها مصدر رزق لدى كثير منهم ومجالا واسعا للتعامل، الأمر الذي لا والقبول من حيث كون

 يمكن إلا أن تكون معه جائزة.

وقد ساير هذا التوجه موقف فقهي وقانوني حديث والذي وجد في الحقوق العرفية 
الإسلامية نظاما قابلا للتطور والبقاء، بل واعتبروه النموذج الذي بموجبه تطورت وتفرعت 

 أشكال وأصناف حقوق الانتفاع.مجموعة من 

هذا التوجه يتفهم أن خاصية الدوام والاستمرارية المميزة لهذه الحقوق لم تعد تساير 
التحولات التي طرأت على نظام الملكية وفروعها وكذا القوانين المنظمة لها، إلا أنه من جهة 

خلال إعادة صياغة  أخرى يمكن تجنب التحولات المضادة للمبدأ الذي تقوم عليه الحقوق من
التشريعات المنظمة لتملكها والتصرف فيها وكذا ضبط مدة كرائها والانتفاع بها، مع توضيح 
وبيان الحقوق والالتزامات التي تقع على من يستملكها من جهة وتلك التي يتحملها مالك 

لتجارب الرقبة سواء أكانت ملكا للدولة أو الاحباس أو للخواص، وذلك سيرا على نهج بعض ا
الحديثة لاستغلال السطح خدمة لعدة أهداف خاصة العمرانية منها، كما أن هذه الحقوق 
تشكل نموذجا قابلا للتطور تفرعت منه مجموعة من أشكال الملكية، فملكية الطبقات تعتبر 

 نموذجا مطورا لسبق فقهي إسلامي متمثل في حق الهواء.

                                                                                                                                                                                     
قابل أن يتخلى له عن يعرف حق المفتاح أو الساروت ذلك الحق الذي بموجبه يدفع شخص لمالك المنفعة مبلغا في م 441

تلك المنفعة والتصرف في منفعة الجلسة والجزاء بطريق المفتاح يجعلها لا ينتهيان ولا يزولان، لأن العلاقة تبقى قائمة بين 
 صاحب حق المفتاح وبين صاحب حق الجلسة او الجزاء.

ي والحماية القضائية، م.س، هامش ص زهيرة فوينتر، منظومة الأوقاف العامة في المغرب بين التأطير القانوني والفقه-
291. 
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بيه بالكراء التجاري، خاصة ما يتعلق منه كما أن حق الجزاء والجلسة والزينة نموذج ش
 .442بخاصية "الأصل التجاري" كأحد أهم مقتضيات هذا الكراء 

أن مشرع الأوقاف لم تغب عنه أهمية هذا الأمر رغم اقتناعه بحجم الأضرار  يظهرو 
التي يلحقها نشوء هذه الحقوق على عقاراتها كنوع من الكراء الدائم على التبقية، وهو الأمر 

فيما يتعلق بالجزاء، والاستئجار، والجلسة، والمفتاح،  0203ي دفعه إلى إصدار ظهير الذ
يعلم من هذا المنشور الكريم المتلقى أمره بالإجلال والزينة، والذي جاء في ديباجته: "

والتعظيم أننا لما رأينا ما عليه الاحباس العامة من الضياع والتفريط في هذه الأعوام 
فاتضح أن الحق  …خصوصا فيما يرجع للجزاء والاستئجار والجلسة والزينة رةالمتأخ

والإنصاف زيادة واجب الاحباس في الكراء لأنه مغبون بلا نزاع ولا خلاف كما أن بيع تلك 
المنافع جائر لأربابها حسبما جرى به العرف في مملكتنا السعيدة لكن حيث كان الناس 

باس من غير علم منهم بما في ذلك من الغبن والالتباس تسارعوا لشراء منافع أملاك الاح
رأينا من المصلحة المتعينة والرفق  افلين عما يلزمهم من درك عواقبهاوتهافتوا عليها متغ

والشفقة على الرعية أن نأمر بما لا يجحف بعامة الناس ولا يبقى فيه غبن مجحف على 
 ".…جانب الاحباس

رات توفير الحماية اللازمة للاحباس بالنظر لما  إن إصدار هذا الظهير اقتضته ضرو 
بسبب ما ترتب عليها من المنافع والتي أدت إلى  إليه من الضياع والتفريط والغبن آلت

إكراءها كراءا طويل الأمد جدا، فما كان من المشرع في الوقت الذي لم يكن بالإمكان 

                                                           
محمد زعاج، الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفية، وجهة نظر على ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق  442

 .980-981العينية، م.س، ص 
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ضرر بأصحاب هذه الحقوق تخليص الاحباس منها سوى العمل على تقنينها بما لا يلحق 
 .443من جهة وبحقوق الحبس من جهة أخرى

ولعل التبرير الذي يراه الفقه لهذا الوضعية الشاذة يرجع لحساسية تناول هذا الموضوع 
في بداية العقد الثاني من القرن العشرين وذلك لتعلقه بعدد كبير من الأجانب المقيمين 

ستفيدون من حماية دولة أجنبية، حيت كانت هذه بالمغرب وبعدد من المغاربة الذين كانوا ي
الحماية ترى عدم إمكانية مراجعة أو تنظيم هذه الحقوق بدون تدخل الهيأة القنصلية مستندة 

 . 444من اتفاقية الجزيرة الخضراء  62 في ذلك على المادة

فهذا الوضع الشاذ شكل إجماعا لدى الباحثين بضرورة إعادة النظر فيه لحماية 
ك الحبسية بالحد من استمرارها إلى ما لا نهاية، وذلك نظرا لما تثيره من إشكالات الأملا

عملية متيحة لما عرفته الملكية وفروعها والقوانين المنظمة لها من تطورات وتغيرات جذرية 
قد لا تصمد معها هذه الحقوق العرفية على الطبيعة التي هي عليها الآن، كما أن الحقوق 

بة على عقارات الاحباس العامة هي واردة على المنفعة  وهي قيد خطير يرد العرفية المترت
على هذه العقارات قد يفرغ مفهوم الاحباس من محتواها، بل إن هذه الحقوق العرفية العينية 
هي ملكية تعلو على الملكية الأصلية، وهي من أثقل القيود التي ترد على عقارات الاحباس، 

عن هذه العقارات لن تبقى لها أي جدوى اقتصادية، وما بقاء رقبة  إذ بانتزاع حق المنفعة
هذه العقارات تابعة للاحباس في الواقع العملي إلا مظهرا قانونيا معنويا بئيسا، أضحت معه 
هذه الرقبة تافهة لا تعود على الاحباس إلا بعائدات هزيلة لا تتناسب وحجمها وأهميتها، 

اف في تفعيل الآليات التي نصت عليها الظهائر الشريفة ولاسيما مع تقاعس إدارة الأوق
المنظمة للاحباس، حتى إن بعض العقارات  الاحباس ظلت مكراة بمبلغ هزيل وهزيل جدا لا 

                                                           
في المائة  96كل حوالي أن الأملاك المبنية ذوات المنافغ تش 9112أظهرت الاحصائيات المتعلقة بهذه المنافع لسنة  443

، منشورة بموقع وزارة 75، ص 9112من العدد الإجمالي للرباع، حسب نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 .9102-19-16عليها بتاريخ  ، أطلع.http://www.habous.gov.maالأوقاف والشؤون الاسلامية 

 .915عبد الرزاق الصبيحي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، م.س، ص  444
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يتجاوز دريهمات معدودة، هذا إلى جانب تدني القيمة العقارية لهذه الأملاك ومداخيل الكراء 
على تأكل أكريتها بسبب المدد الطويلة للعلاقة  بحكم أن أغلبها يوجد بالمدن العتيقة، فضلا

الكرائية التي تربط الأوقاف بشركائها في ملكية هذه المحلات أو ذوي حقوقهم مع إعفاء 
أصحاب هذه الحقوق من أي زيادة في السومة الكرائية، زد على ذلك أن نسبة التملك التي 

في المائة بالنسبة  21لأغلب المنافع وبالمائة بالنسبة  7و 9تعود للأوقاف تتراوح فقط بين 
 .445للجزاءات وهي نسبة جد هزيلة مقارنة مع النسبة التي يأخذها أصحاب هذه المنافع

والحالة هذه فإن هذه المبررات وغيرها سوغت للمشرع الإقدام على إعادة الاعتبار 
زويد مؤسسة  لعقارات الاحباس المثقلة بهذه الحقوق للحد من غلوائها وفي الوقت نفسه لت

الحبس بوسائل قانونية حديثة تضمن الحماية الناجعة لعقاراتها، وبنظم تدبيرية تيسر حسن 
استغلالها والاستفادة منها، وبطرق استثمارية تمكنها من المساهمة في مشاريع التنمية 

، عبر وضع مبادرة دقيقة لتصفية هذه الحقوق في إطار مدونة 446الاقتصادية والاجتماعية
بغية الحد من الآثار السلبية لهذا النوع من الكراء،  9101قاف المغربية الصادرة سنة الأو 

والنص على مبدأ عام يقضي بمنع إنشاء أي حق عرفي على الأملاك الوقفية بموجب 
"لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية  :من مدونة الأوقاف والتي نصت 012المادة َ 

أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها من زينة أو جلسة أو جزاء، 
 على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.

ن كان مثقلا بحق من الحقوق  غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وا 
 المذكورة".

                                                           
احكام الفقه المالكي، مجلة عينية العرفية بين مدونة الاوقاف ومدونة الحقوق العينية و عبد المجيد الكتاني، الحقوق ال 445

 .961م.س، ص ، 3ع القبس، 
 .960عبد المجيد الكتاني، م.س، ص  446
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والذي أعتبر حقا  447غير أن هذ المبدأ العام استثني منه حق وحيد وهو حق الهواء
وذلك بالنظر لخطورة هذا  448من مدونة الأوقاف 013اف العامة بموجب المادة خالصا للأوق

الحق الذي يخول لصاحبه تعلية البناء فكان لابد من تخصيصها به حتى لا تضيع حقوقها، 
حق تفويته أو  449من مدونة الحقوق العينية 031هذا فضلا على أنه يمنحها بموجب المادة 

تفاق عليه بما لا يتعارض مع طبيعته، وبما أن ملكية هذا رهنه كما يخولها  ترتيب حقوق ار 
نما يمكن لها فقط  الحق تعود للأوقاف العامة فإن إدارة الاحباس لا يمكنها تفويته أو بيعه وا 
التصرف فيه وفق الإجراءات المخولة لها بمقتضى مدونة الأوقاف باعتبارها موكولة بإدارته 

 له.بما يضمن الحفاظ عليه وتنمية مداخي
                                                           

من مدونة الحقوق العينية حق الهواء بأنه: "حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي  028عرفت المادة  447
 الذي يعلوا بناءا قائما فعلا يملكه الغير، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة".

لمشتريه بالبناء فوقه مع تحديد عدد الطوابق التي يمكن له  فحق الهواء يرتبط وجوده بالعقار القائم حيث يسمح هذا الحق
 بناؤها، فهو حق لا ينشأ إلا بمقتضى العقد حيث يجب أن يبين فيه نوع البناء المراد إقامته ومواصفاته وأبعاده.

هذه الأخيرة يعتبر وحق الهواء رغم كونه حقا عينيا فإنه يختلف عن باقي الحقوق العينية العرفية الإسلامية على اعتبار أن 
 .منشئها حق الانتفاع بينما حق الهواء لا ينشأ إلا عن طريق البيع

ذا كانت الحقوق العرفية الإسلامية السالفة الذكر قد نشأت في الغالب كضرورة نتيجة للإهمال الذي طال العقارات  وا 
 :الإقبال على هذا النوع من التملك وذلك لسببينالحبسية، فإنه على العكس من ذلك يعتبر تملك حق الهواء ناتج عن تزايد 

الأهوية أكثر منها في امتلاك باطن  رافي من أن للناس رغبة في امتلاكما أشار إليه القلدافع النفسي المتمثل فيالأول: ا
بنائهم  الأرض لدواعي تدعوهم لذلك، منها الإشراف والنظر عن المواضع البعيدة من الأنهار والاحتجاب عن غيرهم يعلو

 .وغير ذلك من المقاصد
الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن استثمار هذا الهواء يعود على مالكه بمداخيل مهمة إلى حين استغلاله كما  الثاني: الدافع

 .أن له فوائد لامتصاص أزمات السكن
 6لسلة الدراسات التوثيقة حسين الصفريوي، الوجيز في الحقوق العينية تحت تأثير التطبيق بالمغرب، عربي فرنسي، س -

 .67، ص 0282، ابريل 07وسلسلة الدراسات القانونية 
محمد زعاج، الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفية، وجهة نظر على ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق  -

 .953-952العينية، م.س، ص 
العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة حق الهواء، ويعتبر  من مدونة الأوقاف: "لا تشمل الحقوق 013تنص المادة  448

 هذا الحق حقا خالصا للأوقاف العامة".
من مدونة الحقوق العينية: "يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوته أو يرهنه أو يرتب له أو  031تنص المادة  449

 .عليه حقوق ارتفاق بما لا يتعارض مع طبيعته
 التعلية بالشفعة أو بالميراث أو بالوصية".ينتقل حق الهواء و 
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 الفقرة الثانية: تصفية الحقوق العرفية الإسلامية
أمام ما طرحته الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة من إشكالات خاصة 
تأثيرها السلبي على مداخيل هذه الأملاك ووظائفها، وعرقلتها في كثير من الأحيان استثمارها 

ع هذه الحقوق دون أن يعود على صاحبة وتنميتها، نظرا لاستفادة المكترين من عائدات مناف
الأصل وهي إدارة الوقف أي نفع، الأمر الذي دفع المشرع إلى الحد من هذه الحقوق من 

 خلال اعتماد ثلاث طرق لذلك تتمثل فيما يلي:

المنع المطلق من إنشاء أي حق عرفي مهما كان نوعه على  الطريقة الأولى:-
من مدونة الأوقاف وهو ما سبق الإشارة إليه  103ادة الأملاك الحبسية مستقبلا بموجب الم

 سابقا.

غير أن ما يطرح الإشكال هي مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة والتي قد تبدو 
للوهلة الأولى أنها تتناقض مع مقتضيات الفقرة الأولى حيث أن المشرع قد سمح بتحبيس أي 

ن كان مثقلا  بحق من الحقوق العرفية في الوقت الذي منع فيه  ملك على الأوقاف العامة وا 
إنشاء هذه الحقوق على ذات الأملاك، غير أنه بالتمعن في مقتضيات الفقرتين  يمكن القول 
بأنه لا يوجد أي تعارض بينهما على اعتبار أن هذه الحقوق توجد أصلا على العقار المراد 

نه أن يضر بمصلحة الوقف توقيفه وأن أي امتناع عن قبول مثل هذه العقارات من شأ
كمؤسسة دينية واجتماعية ناهيك عن حرمان صاحبه رغبة الأجر والثواب، لذلك لا مانع من 
قبولها ما دام أن هناك إمكانية لتصفيتها بإحدى الطرق الآتي ذكرها مما لن يعطيها صفة 

 الدوام والاستمرار.

اشئة على الأوقاف العامة وتتمثل في انقضاء الحقوق العرفية الن الطريقة الثانية:-
 من مدونة الأوقاف: 105بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 
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أو الاغراس المقامة على الأملاك الحبسية والعائدة إلى  المنشآتهلاك البناءات أو  -
 صاحب الحق العرفي.

عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين، حيث تسترد  -
 الأوقاف في هذه الحالة المحل بمنافعه، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه.

من مدونة  106تصفية الحقوق العرفية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  -
 الأوقاف.

 في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ. -

 تنفيذهاف بصورة تلقائية لاستحالة انهاء التزام الأطر فكما نعلم أن الهلاك يؤدي إلى 
لذلك فإن هلاك محل المنتفع بحق عرفي يترتب عليه انقضاء حقه وبالتالي لا محل لمطالبة 
إدارة الأوقاف بأي تعويض عن ذلك لكون الهلاك خارج عن إرادتها ما لم يكن الهلاك 

 بفعلها.

لمنتفع لوجيبة الكراء المترتبة عليه لمدة أما بخصوص انقضاء الحق العرفي لعدم أداء ا
سنتين متتاليتين فيرجع ذلك إلى إخلاله بالالتزام الملقى على عاتقه في أداء مقابل الانتفاع 
كما سبق بيان ذلك، ويبدو أن المشرع قد وضع حكما واحدا سواء بالنسبة لأداء وجيبة كراء 

اء المنافع التي تقع على الأراضي الفلاحية المنافع التي تقع على المباني وبين أداء وجيبة كر 
على اعتبار أن أداء وجيبة الحقوق العرفية تكون سنوية بالنسبة لجميع المنافع، ويبدو أن 

حينما منحه الأسبقية  حب الحق العرفي ضمانة من نوع خاصالمشرع حاول أن يمنح لصا
هو أن المشرع لم يبين في كراء ذات المحل، غير أن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد 

فهل تمنح للمكتري صاحب الحق الأسبقية في ، هذه الأسبقية ولا كيفية ممارستهاالمقصود ب
كراء ذات  هالرجوع إلى ذات المحل مع ما كان يتمتع به من حقوق أم أن هذا الحق يخول

 المحل مجردا من أي حق سابق؟
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فإن لذلك ينحو إلى الحد من هذه الحقوق وتصفيتها  يمكن القول بما أن توجه المشرع
نيته في هذه الحالة لا يمكن أن تنصرف إلى إرجاع المكتري إلى المحل بما كان يتمتع فيه 

نما فقط رغبة من في حماية أصحاب هذه الحقوق الذين كانت لهم استثمارات  همن حقوق، وا 
محلات لممارسة أنشطتهم السابقة ولكن على هذه المحلات مكنهم الأسبقية للرجوع إلى هذه ال

 عن طريق إكرائهم لهذه العقارات من جديد خالية من أي حق ضمانا لحماية ممتلكاتها.

ولا أجل القيام به فهل يمكن أن يتم  ع لم يبين كيفية ممارسة هذا الحقأن المشر  إلا
المتعلق بتنظيم  09-65من القانون  71وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 

العلاقة التعاقدية بين مكري ومكتري المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي 
ا إشكالا من نوع سبق الإشارة إليه أم أنه سيتم وفق مسطرة خاصة، ويطرح هذا الأمر أيض

أخر يتمثل في كيفية ممارسة هذا الحق عندما يكون في اسم أكثر من شخص واحد أي 
يحق لهم جميعا ممارسته أم أنه  ممارسته؟ في حقالمشتركا بين عدة أشخاص فأي منهم له 

 على قدم المساواة؟ لذلك نأمل أن يتم وضع حل لهذا المشكل في أقرب وقت.

قضاء هذه الحقوق في عشرين سنة إشكالا آخر، حيث ينتقد ومن جهة أخرى  يطرح ان
اختصار المدونة لأجل انقضاء هذه الحقوق في هذه المدة، ويعتبره مسلك  450أحد الباحثين

غير سليم لأن مدة عشرين سنة تعتبر في عمر هذه الحقوق مدة قصيرة جدا، لكون أن 
عطائه لسنوات طويلة وفي  أصحاب هذه الحقوق قد حافظو لنا على عين الحبس واستمرار

سنوات عجاف زهد الناس فيها عن أملاكهم الخاصة فبالأحرى الأملاك الحبسية، فكان 
ينبغي مكافئتهم بما يتناسب وما قدموه من خدمة للاحباس، لا أن يكافئوا بحرمانهم من هذه 
 الحقوق العرفية المترتبة لهم على عقارات الاحباس بعد عشرين سنة من دخول مدونة
ذا كان لهذا الرأي ما يبرره من مراعات للجانب الإنساني والاجتماعي  الأوقاف حيز التنفيذ، وا 

                                                           
أحكام الفقه المالكي، م.س، الأوقاف ومدونة الحقوق العينية و عبد المجيد الكتاني، الحقوق العينية العرفية بين مدونة  450
 .261ص 
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لأصحاب هذه الحقوق فيمكن القول بأن هذه المدة ما جاءت إلا مراعاة للجانب المذكور، 
فهي مدة طويلة كفيلة بحماية مصالحهم خاصة أنهم عمروا هذه العقارات لمدد طويلة جدا ما 

تفوق العشرين سنة، لذلك لا يعقل أن يستمر انتفاعهم بتلك العقارات أبد الظهر لأن يجعلها 
أي كراء كيفما كان إلا وله أجل معين على غرار الكراء الطويل الأمد الذي جعل المشرع من 
حده الأقصى أربعين سنة، إذن فكيف نحمي مصلحة الأوقاف إذا كنا ننادي بتصفية هذه 

 مدها لأكثر مما يجب؟الحقوق في حين نطيل أ

تتمثل في تصفية الحقوق العرفية الإسلامية بإحدى الطرق  الطريقة الثالثة:-
 أي ب: 451من مدونة الأوقاف 106المنصوص عليها في المادة 

 شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير. -
 شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي.  -
بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من  -

 من مدونة الأوقاف. 71إلى  60
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلجا إلى هذه الحالة الأخيرة إلا إذا تعذر التصفية بالطريقتين 
ة السابقتين، وهنا يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقب
وأن  والحق المنشأ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد،

 يمارس حق الضم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إجراء المزاد.

ذا كان المشرع في إطار مدونة الأوقاف قد عمل على تصفية هذه الحقوق فإنه        وا 
قد عمل على تقنين مجموعة منها مع تنظيم أحكامها  نيةبالمقابل نجده في مدونة الحقوق العي

                                                           
ب على بيع رقبة ثمان قطع عارية  لأصحا 2017تطبيقا لمقتضيات هذه المادة عملت وزارة الأوقاف خلال سنة  451

، 2017الحقوق العرفية، بينما قامت بشراء حق عرفي من صاحبه لفائدتها، وذلك حسب إحصائيات وزارة الأوقاف لسنة 
، منشورة بموقع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 23نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ص 

http://www.habous.gov.ma.9102-19-16بتاريخ عليها  ، أطلع. 
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 ة المشرعهين المتناقضين فيما يتعلق برغبطبيعة هاذين التوج عن مما يدفعنا للتساؤلقانونيا، 
 في إلغاء هذه الحقوق أو في استمرارها؟

يمكن القول في هذا الصدد بأنه لا وجود لأي تناقض بين هذين الموقفين، على اعتبار 
بصدد أنظمة عقارية مختلفة الخصائص والوضعيات من جهة، كما أننا نتحدث عن حق أننا 

التملك الذي يضمن لصاحب العقار أو حتى الوصي عليه تسييره وفق الشكل الذي يرغب 
 فيه مادام لا يخالف النظام العام من جهة أخرى.

الأوقاف  وعليه فبحكم أن الحقوق العرفية بالمغرب نشأت في غالبيتها على أملاك
بشكل أصبحت معه لوقت طويل لا تستجيب فيه الأملاك المنصبة عليها للأهداف والخطط 
التنموية ومرتعا للاستغلال والانتفاع السلبي، بل أضحت لا تحقق الأهداف الخيرية للحبس 
خاصة الأوقاف العامة منها، لذلك فان استراتيجية وزارة الأوقاف اقتضت إلغاء هذا النوع من 

 وق المنصبة على الأوقاف العامة لأن الظروف المادية لإقرارها لم تعد قائمة.الحق

لذلك فالاستثناء مرتبط بوجود أسبابه، فإذا انتهت هذه الأسباب فلا مجال لإعماله، لأن 
خاصية التأبيد لا تعني مطلقا عدم إمكانية التغيير خاصة عندما نكون أمام نظام عقاري 

قواعد كنظام الوقف الذي يقتضي دائما توفير عوامل حمايته من خاص واستثنائي من حيث ال
كل غبن ولو على حساب قواعد ظلت سارية أبد الظهر، خلاف الحقوق العينية العرفية 

نه يمكن لأي كان استعماله متى وجدت ظروف اقتضت ذلك إلانتفاع والاستغلال فكأسلوب ل
 .452وفق ما تقتضيه مصلحة أطراف العقد

يمكن القول في الأخير بأن نظام الحقوق العرفية الإسلامية شكل ولا يزال يشكل نظاما 
إسلاميا استثنائيا قائم الذات ويختلف عن الأنظمة المتداولة في مجال المعاملات العقارية، 

                                                           
محمد زعاج، الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفية، وجهة نظر على ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق  452

 .288-287العينية، م.س، ص 
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إلا أنه على الرغم من خاصيته التأبيدية والاستمرارية استطاع المشرع الوقفي لو نسبيا 
 د من خطورته في انتظار التفعيل الفعلي لأحكام المدونة على أرض الواقع.بأحكامه الح

والأوامر الصادرة في نزاعات الكراء  المطلب الثاني: إشكالية الطعن في الاحكام
 الحبسي

تعد أحكام الكراء الحبسي أحكاما اجتهادية بامتياز لذلك كان من الضروري أن يثار 
ئة بالأساس عن الخصوصية المرتبطة بهذا العقد، خاصة بصددها العديد من النزاعات الناش

ما يتعلق منها بالطعن في الاحكام والاوامر الصادرة في منازعات الكراء والتي جعلها المشرع  
 ممارسة الطعن فيها بالاستئناف، في مقابل حفظ هفي جانب المكتري الذي لا يمكن نهائية
هو الامر الذي يتعارض مع أهم مبدأ من مبادئ الطعن هذا لفائدة إدارة الأوقاف فقط، و  حق

التنظيم القضائي والمسطرة المدنية وهو حق التقاضي على درجتين الذي يعد من الضمانات 
القضاء )الفقرة ما نتج عنه إخلال  بمبدأ المساواة  أمام  الأساسية المقررة لحماية المتقاضين

ين متشبث بالنص القانوني المتضمن على مستوى التوجهات القضائية ب الأولى(، و تضارب
 للقاعدة وبين معارض له )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: تكريس قاعدة المنع من الاستئناف لمبدأ اللامساواة أمام القضاء
فكما نعلم أن من المبادئ الأساسية المقررة في القوانين مبدأ التقاضي على درجتين، 

لتي تخول للمتقاضي الذي صدر الحكم لغير صالحه والذي يعد من أهم حقوق الدفاع  ا
، بما ما من شأنه 453عرض النزاع على محكمة اعلي درجة لتفصل في النزاع من جديد

توفير الحماية القضائية التي ينشدها المتقاضي من عرض النزاع على المحكمة باعتباره 
 .454ضاءضمانة أساسية لحسن سير العدالة وزيادة ثقة المتقاضين بعدالة الق

                                                           
 .002، ص 0287، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، الطبعة الأولى 0إدريس العبدلاوي، القانون القضائي الخاص ج  453
، ص 0228دنيا مباركة، الوجيز في النظرية العامة للقانون والحق، مطبعة دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الأولى  454
56. 
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ويعتبر الطعن بالاستئناف التجسيد الحقيقي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يثير 
النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، بجميع عناصره الواقعية والقانونية، مما يسمح 

 لمحكمة الاستئناف بمراجعة القضية مراجعة شاملة.

واعتبارا لكون الاستئناف هو الوسيلة الإجرائية العادية لممارسة حق التقاضي على  
درجتين فقد جعل المشرع منه قاعدة عامة، إلا أنه لم يمنع من أن ترد على هذه القاعدة 

وهو 455بعض الاستثناءات بموجبها يمنع الاستئناف في بعض الحالات التي يقررها القانون
استعمال الطعن حق من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه: " 023ما نص عليه الفصل 

، وتعد منازعات الاكرية الحبسية من بين في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك"
حيث أن المشرع  لم 456ما تشمله مقتضيات الحقل الدلالي للعبارة الواردة في الفصل المذكور

منه  93 الأوقاف من جديد ضمن مقتضيات المادة  هذا المنع في مدونة عن تكريس يتوانى
والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات  تكون الأحكامالتي نصت: " 

"، وطبعا المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف
ته في زيادة الحماية للوقف تفضيلا منه فإن تكريس المشرع لهذا المقتضى مجددا هو رغب

 لمصلحة الكراء الحبسي على مصلحة المكتري.

وقد سبق أن نظم المشرع مسألة استئناف الأحكام الصادرة في منازعات اكرية الأملاك 
من الباب الأول المتعلق  02ضمن الشرط  0202يوليوز  90الوقفية في إطار ظهير 

: "يحكم القاضي حكما نهائيا في شأن النزاع الناتج أنهبالاكرية المعتادة الذي نص على 
ن صدر عليه  عن هذا الاتفاق، ولا يطلب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت وا 

"يفصل من الباب الثاني والذي نص:  05"، وأيضا ضمن الشرط الحكم فلا يطلب استئنافه
                                                           

 .912سعيد البكوري، الاحباس العمومية، نحو تشريع عقاري جديد، م.س، ص  455 
شكالات  456 حياة البجدايني، محمد الأعرج، نجيب جيري، أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد والأحكام التشريعية وا 

أملاك الدولة العامة والخاصة والجماعات الترابية، منشورات مجلة - 9-الأنظمة العقارية بالمغرب -التمويل غير الجبائية، 
 .015، ص 9107طبعة  الحقوق، مطبعة المعارف الجديدة الرباط،
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ولا يطلب المكتري الحكم في محكمة القاضي فصلا نهائيا في النزاع الناتج عن هذا الاتفاق 
 ".أخرى وان صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه

فوضع المشرع لهذه القاعدة رغم ما تعرفه من تضارب فقهي وقضائي يدفع إلى 
تشمل جانب المكتري دون  اتكريسها والغاية من ذلك خاصة أنهالتساؤل عن الجدوى من 

خلال بأهم حق من حقوق التقاضي المكري؟ أليس في ذلك إجحاف في حق  المكتري وا 
 وعصف بمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام المحاكم؟

فإذا كان المشرع بموجب المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية منع الاستئناف في بعض 
المنازعات نظرا لاعتبارات خاصة وجعل من منازعات الاكرية الحبسية من بينها فإننا لا 

ما دام أن هناك قضايا أخرى يمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تنظر فيها نعيب عليه ذلك 
بصفة ابتدائية وانتهائية، ولكن ما نعيبه عليه وهو التمييز الذي تعامل به مع طرفي عقد 
الكراء الحبسي حينما اعتبر الحكم الصادر في النزاع انتهائنا للمكتري ولو أضر بمصالحه 

اف بالنسبة لإدارة الاحباس هو ما يضرب عرض الحائط بمبادئ وابتدائيا فقط قابلا للاستئن
العدالة والإنصاف التي تقضي بتمتيع المتقاضي بدرجة ثانية للتقاضي تمكنه من نشر دعواه 

 .457أمام محكمة الاستئناف لرفع الحيف عنه

لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نقول بأن خروج المشرع عن المألوف بغية منح هذا  
از لصالح الأوقاف غير صائب لأنه يعصف بحق دستوري مشروع لأحد طرفي العلاقة الامتي

، الأمر الذي 458الكرائية وهو المساواة بين جميع الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين أمام القانون
لم تستسغه بعض المحاكم التي ذهبت لتمديد نطاق هذا المنع ليشمل الطرفين معا مستندة 

                                                           
 .917-913سعيد البكوري، الأحباس العمومية، م.س، ص  457
ينص الفصل السادس من الدستور المغربي: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو  458

 .اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له
لطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة تعمل الس

 بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية...".
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عامة التي تقضي بأن وصف الحكم يسري في مواجهة جميع في ذلك على المبادئ ال
في قرار لها والذي جاء فيه: " أن الفصل  459الأطراف، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض

المذكور لا يمكن أن يكون محصورا على المكتري، باعتبار أن وصف الحكم يكونه  02
 لحكم المستأنف نهائيا".نهائيا لا يمكن أن يكون شاملا للطرفين معا وبالتالي يكون ا

: " حيث يتبين من مراجعة أوراق الملف، 460وجاء في قرار أخر لنفس المحكمة
وتنصيصات القرار المطعون فيه أن النزاع الحالي يعني بالدرجة الأولى الأحباس والمطعون 
 ضده، ما دام يدور محوره حول العلاقة الكرائية التي كانت تربط وزارة الأوقاف بالمكتري

برام عقد كراء جديد مع الطرف الثالث، وحيث إن الأ صلي، وهل يجب استمرارها أو فسخها وا 
كل هذه العناصر تدخل في إطار النزاعات المتعلقة بعقد كراء ملك حبسي، وتندرج تبعا لذلك 

، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي عندما صدر 0202-15-90من ظهير 02في نطاق الفصل 
ل للاستئناف، وحيث إن المحكمة بقبولها استئناف هذا الحكم تكون قد كان نهائيا وغير قاب

 المذكور وعرضت بالتالي قضاءها للنقض". 02خرقت مقتضيات الفصل 

"حيث أن المستأنف عليهما تدفعان بعدم  :461وفي قرار أخر لمحكمة الاستئناف بالرباط
 .0202 يوليوز 90من ظهير  13قبول الاستئناف بناء على مقتضيات الفصل 

وحيث أن الأحكام التي تصدر في شأن كراء الأملاك الحبسية تكون نهائية غير قابلة 
للطعن بالاستئناف وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى في عدة قرارات منها القرار عدد 

 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف". 0226-12-02المؤرخ في  0691

                                                           
شور في سلسلة ، من9112-10-98، بتاريخ 9023/0/6/9115ملف مدني عدد  989قرار محكمة النقض عدد  459

 .37، م.س، ص 0دليل العمل القضائي، المنازعات الوقفية، ج 
، منشور في سلسلة دليل العمل 0288-16-92بتاريخ  ،88/5996ملف إداري عدد  070عدد  قرار محكمة النقض 460

 .58القضائي، م.س،.ص 
 ، غير منشور.9100-19-99، بتاريخ 0212-9101-310ملف رقم  008قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد  461
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القول بأن المحاكم حاولت تأسيس توجه قضائي جديد  فمن خلال هذه القرارات يمكن
يعمل على تحقيق نوع من التوازن بين أطراف العلاقة العقدية من خلال توسيع نطاق المنع 
ليشمل الطرفين معا وليس المكتري فقط، إلا أن هذا التوجه لم يلقى أي صدى عند المشرع 

حساب حقوق  بسية ولو كان ذلك علىالحبسي المتبني لفكرة الحماية المفرطة للأملاك الح
من مدونة الأوقاف التي تبنت نفس المبدأ  22من مقتضيات المادة المكتري، ويتجلى ذلك 

السابق غير أنها حسمت النزاع في شأن نطاق تطبيق هذه القاعدة من حيث الأطراف عندما 
مشرع صيغة جعلته يسري في حق المكتري فقط دون إدارة الأوقاف وذلك عندما استعمل ال

"الأحكام والأوامر الصادرة لفائدة الأوقاف العامة"، مما ترك المجال لإدارة الأوقاف للطعن 
في الأحكام الصادرة برفض طلباتها كلا أو جزءا، هذا من جهة ومن جهة أخرى حسمت 
المادة أعلاه أيضا في الجذل الذي أثير بشأن تطبيق قاعدة المنع من حيث المنازعات لتشمل 

لتشمل حتى الأوامر القضائية وهو الأمر الذي لم الأنواع بل أكثر من ذلك فقد امتدت كل 
 منه. 05و 02 ينفي الشرط 0202يوليوز  90يشر إليه ظهير 

ويبدو أن الصياغة غير الدقيقة لمقتضيات الشرطين المذكورين أعلاه هي ما أدت إلى 
ال قاعدة المنع من الاستئناف خلق الاختلاف الكبير على مستوى القضاء بشأن حدود إعم

خاصة من حيث المنازعات المعنية بالقاعدة، وهو ما دفع المشرع إلى تأسيس قواعد إجرائية 
من المدونة  22جديدة للبث في النزاعات المتعلقة بالكراء الحبسي، والتي ميزت فيها المادة 
ي ينعقد فيها بين النزاعات التي ينعقد فيها الاختصاص لرئيس المحكمة، وتلك الت

 الاختصاص لقضاء الموضوع.

فبالنسبة للنزاعات التي ينعقد فيها الاختصاص لقضاء الموضوع فقد شملت جميع 
" الذي جاء عاما دون أن يستثني نوعا معينا، الأحكامالنزاعات  وهو ما يستشف من لفظ "
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لتي تصدرها وبذلك يكون المشرع قد أسس قاعدة استثنائية بموجبها حدد طبيعة الأحكام ا
 . 462المحكمة الابتدائية في نزاعات الكراء الحبسي

صلاحية إصدارها في إطار  القضائية فقد منحت لرئيس المحكمةأما بالنسبة للأوامر 
تصحيح الإنذار بالأداء لإثبات مطل لسلطته قضائية، وذلك إلى جانب السلطة الممنوحة له 

الأوقاف، وأيضا الاختصاص الممنوح له من مدونة  27المكتري عن الأداء بموجب المادة 
المتمثل في المصادقة على تصحيح  الإنذار بالإفراغ الذي توجهه إدارة  25بمقتضى المادة 

الأوقاف للمكتري إذا ما احتاجت العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو 
إدخال تغييرات هامة عليها وذلك  اجتماعية أو إدارية أو بهدف إعادة بناء العين المكتراة أو

 طبعا إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.

ذا كان المشرع قد نص صراحة على عدم قابلية استئناف الاحكام الصادرة في  هذا، وا 
نزاعات الأكرية الحبسية، فإننا نتساءل هل هذا المنع يشمل حتى الأحكام الغيابة مع العلم 

 ا مشمولة بدورها بقاعدة المنع من الاستئناف؟أنه يمكن الطعن فيها بالتعرض أم أنه

يعد التعرض كما نعلم أحد الطرق العادية للطعن التي منحها المشرع للمحكوم عليه 
غيابيا ابتدائيا أو استئنافيا، قصد إتاحة الفرصة أمامه لتقديم دفوعاته وشرح وجهة نظره في 

"يجوز التعرض على أنه:  من قانون المسطرة المدنية على 021النزاع وقد نص الفصل 
 إذن الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف"،

فالأحكام القابلة للتعرض هي الأحكام الغيابية الغير القابلة للاستئناف أي الأحكام الانتهائية، 
بل التعرض لاعتبارين لذلك يمكن القول بأن الأحكام الصادرة في نزاعات الكراء الحبسي تق

 اثنين:

                                                           
 .55صابرينا الباجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، م.س، ص 462
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: يتمثل في كون المشرع اعتبر الأحكام الصادرة في نزاعات الكراء الاعتبار الأول
الحبسي انتهائية أي غير قابلة للاستئناف، وبما أن هذه الإحكام غير قابلة للاستئناف فإنه 

 يجوز الطعن فيها بالتعرض متى كانت غيابة.

المشرع قد حصر قاعدة المنع في الطعن بالاستئناف  : يتمثل في كونالاعتبار الثاني
 فيها الطعن للمكتري يجوز ولاعبارة " 22وهو ما يظهر جليا عندما استعمل في المادة 

 وبذلك يكون قد أستثنى الطعن بالتعرض من قاعدة المنع.بالاستئناف"، 

حكمها ذهبت في هذا الاتجاه عندما أسست  463ويبدوا أن محكمة الاستئناف بفاس
ي القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المكتري لكونه غيابيا مما يخول المكتر 

أنه: " وحيث أن موضوع النازلة يتعلق بالتزامات  التعرض عليه وقد نصت في قرارها
المستأنف في إطار عقد الكراء الرابط بينه وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنه طبقا 

 90الموافق ل 0220شعبان  06من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  02الفصل  لمقتضيات
يكون الحكم المستأنف قد صدر نهائيا في النازلة والعبرة بالوصف القانوني لا  0202يوليوز 

بالوصف الوارد في الحكم المطعون فيه، ثم إن صدور الحكم المذكور غيابيا في مواجهة 
نما يعطيه حق التعرض عنه، المستأنف لا يخوله حق الطعن  فيه عن طريق الاستئناف وا 

 وحيث أنه والحالة هاته ونظرا لما سبق يتعين التصحيح بعدم قبول الاستئناف شكلا".

ويمكن القول بأن هذا الاجتهاد جدير بالتنويه لأنه حاول توفير نوع من الحماية للطرف 
الأحكام الغيابية في الوقت الذي لا  المكتري بتوفير ضمانة قانونية له تمكنه من التعرض في

 يمكنه تقديم استئنافه في الأحكام الحضورية الصادرة ضده. 

الصادرة في وعليه فإذا كان المشرع قد منح لإدارة الاحباس صلاحية استئناف الأحكام 
بشكل منفرد كامتياز قانوني يخولها ذلك، فما هو موقف القضاء من  نزاعات الكراء الحبسي

                                                           
، أورده زكرياء 0222-12-12، بتاريخ 0017/28في الملف رقم  319/22قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم  463

 .069س، ص سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري، م.
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متياز؟ هل تشبث بنفس موقف المشرع من خلال التطبيق الحرفي للنص أم أنه حاول هذا الا
 الخروج عنه في محاولة منه لتكريس نوع من التوازن بين أطراف العقد؟

 الفقرة الثانية: موقف القضاء من قاعدة المنع من الاستئناف
نه طريق لتطوير يعد القضاء كما نعلم هيئة لتحقيق العدل والمساواة بين أطرافه كما أ

التشريع وتحسين أحكامه، لذلك عادة ما تكون أحكامه محل اختلاف في بعض القضايا ذات 
الطابع الخاص، ومن بينها نزاعات الكراء الحبسي من حيث عدم قابليتها للاستئناف من 
طرف المكتري دون المكري والتي عرفت جدلا كبيرا من طرف المحاكم بدرجاتها المختلفة 

 معارض لها )ثانيا(.من مدونة الأوقاف )أولا( وبين  22سك بحرفية المادة بين متم

 من مدونة الأوقاف 53أولا: الاتجاه القضائي المتشبث بحرفية المادة 
من مدونة الأوقاف دون تقييد أو  22ويذهب هذا الاتجاه إلى تطبيق مقتضيات المادة  
عتبارها أعلى جهاز قضائي في أو تأويل لمضمونها، وتعد محكمة النقض با 464استثناء

الدولة، أول مكرس لهذا الاتجاه في عدة قرارات لها حتى قبل صدور مدونة الأوقاف ومن 
: "أن المحكمة لما صرحت بأن الحكم المستأنف لا يجوز الطعن فيه ب بينها قرارها القاضي

-15-90من ظهير كراء المحلات الحبسية المؤرخ في  02بالاستئناف طبقا للفصل 
، والذي يستفاد من الأحكام الصادرة في شأن النزاع الناتج عن هذا الظهير تكون 0202

نهائية وغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق في 
 465النازلة تطبيقا صحيحا".

                                                           
، 09موحى ولحسن ميموني، حول قابلية الأحكام الصادرة في أكرية الأملاك الوقفية للاستئناف، مجلة القصر، ع  464

 .021، ص 9117شتنبر
، منشور في سلسلة دليل العمل 0226-12-02، بتاريخ 673/22، ملف مدني رقم 0691قرار محكمة النقض عدد  465

 .86، م.س، ص 0القضائي، المنازعات الوقفية، ج 
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جاء فيه: "وحيث  466وفي نفس الاتجاه صدر قرار أخر عن محكمة الاستئناف بوجدة
منه يتبين أنها تنص  22وخاصة المادة  9101فبراير  92إنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 

على أن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة 
بارا بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف، وأنه اعت

للمقتضيات المذكورة فإن الطعن بالاستئناف في نازلة الحال غير مرتكز على أي أساس 
 .قانوني، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله"

من  22: "حيث تنص المادة 467وجاء في قرار أخر لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
لقضائية الصادرة المتعلق بمدونة الأوقاف، أن الأحكام والاوامر ا 92/19/9101ظهير 

لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري 
 الطعن فيها بالاستئناف.

وحيث تبين من مراجعة أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن النزاع بين 
و ما يعتبر من النزاعات الأحباس والمستأنف يدور محوره حول أداء واجبات الكراء وه

المذكور حيث  22المرتبطة بعقد كراء ملك حبسي وبالتالي فإنها تندرج في نطاق المادة 
 يكون معه الحكم الابتدائي عندما صدر كان نهائيا وغير قابل للاستئناف.

وحيث أن الاستئناف المقدم من المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات قانون خاص هو 
 ا يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا".الواجب التطبيق مم

                                                           
 ، غير منشور.9107-12-97، بتاريخ 037/0219/9103ملف  272قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد  466
، غير 9107-03-24، بتاريخ 1047/1303/9103ملف رقم  1019قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 467

 منشور.
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وحيث إن “جاء فيه:  468نفس الشيء أكدته محكمة الاستئناف بأسفي في قرار لها
محكمة الاستئناف بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها صحة ما أجابت به المستأنف عليها، 

فراغ من المحل  ذلك أن الحكم إنما صدر بما أشير إليه من أداء وتعويض للتماطل وفسخ وا 
من مدونة  22المكترى ضد المستأنفين لفائدة نظارة الأوقاف بإقليم الصويرة، وأنه طبقا للمادة 

 0320ربيع الأول سنة  18بتاريخ  926.12.0الأوقاف الصادر بشأنها الظهير رقم 
العامة  قافالأو  ، تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة9101فبراير  92الموافق 

في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها 
بالاستئناف، وأنه أمام وضوح النص، يكون الطعن إذن غير مبرر قانونا ولم يبقى من مجال 

 .إلا للقول بعدم قبوله"

منها حكم  ونفس القاعدة تؤكدها حتى المحاكم الابتدائية عند إصدارها لأحكامها
والأوامر القضائية الصادرة لفائدة  : وحيث أن الأحكام469المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير

الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها 
 من مدونة الأوقاف، مما يكون معها طلب 22بالاستئناف من طرف المكتري طبقا للمادة 
 جعل الحكم نهائيا مبررا ويتعين الاستجابة له".

 22ِالمحاكم بمختلف درجاتها بمقتضيات المادة  ثفمن خلال ما سبق يظهر لنا تشب
وجميع النزاعات الناشئة  نطاق تطبيقها ليشمل الطرفين معامن مدونة الأوقاف دون توسيع ل

من المرونة مع مقتضيات المادة  بينهما، وبذلك فإن هذا الاتجاه لا يدع مجالا للتعامل بنوع
                                                           

، أورده الإدريسي يوسف 9103-16-93، بتاريخ 992/0212/03ملف رقم  72قرار محكمة الاستئناف بأسفي عدد  468
 رة الالكترونية،فريد، مدى تطبيق قواعد المسطرة المدنية المتعلقة بالطعون في بعض القوانين الخاصة، مجلة المنا

http://revuealmanara.com 9191-12-91، اطلع عليه بتاريخ. 
 ، غير منشور.9108-01-12، بتاريخ 966/0212/9108حكم محكمة الابتدائية بالقصر الكبير ملف عدد  469
 بمجلة ، منشور9103-19-13، بتاريخ 902/9102ملف عدد  96يضا حكم المحكمة الابتدائية بالعيون عدد أ -

 .922، م.س، ص 9الوقفية، ج  الأملاك المدني، القضاء
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المذكورة استنادا لقاعدة لا اجتهاد مع وجود النص وهو ما لم تستسغه بعض المحاكم التي 
حاولت التعامل بنوع من المرونة مع النص القانوني في محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين 

 أطراف العقد وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

 جاه القضائي غير المتشبث بحرفية النص القانونيثانيا: الات
ليس بالحديث بل ظهرت  الاتجاه القضائي غير المتشبث بحرفية النص القانونين إ

بوادره قبل تعديل مدونة الأوقاف، وبالرغم من التنويه الذي حظي به من طرف الفقه فإنه لم 
ان معمولا بها التي كتبني نفس الفلسفة يلاقي أي صدى من طرف المشرع الذي عمل على 

سا لنفس كر مالمتعلق بتحسين حالة الاحباس العمومية  0202470 يوليوز 90في ظهير 
 مع تثبيتها وتوضيح نطاقها ومداها بما لا يمنح أي فرصة للاجتهاد معها. القاعدة من جديد

هذا الاتجاه  ولا يسعنا في هذا الصدد سوى استنكار موقف المشرع هذا على اعتبار أن
بما يضمن له المساواة  لمكتري الأملاك الحبسية، حاول أن يضفي نوعا من الحماية القانونية

مع إدارة الأوقاف في ممارسة حق التقاضي أمام القضاء، وذلك طمعا في تحقيق نوع من 
التساوي بين نصوص قانون المسطرة وتشريع الكراء الحبسي، من خلال إجازة الاستئناف أو 

عه لكلا طرفي عقد الكراء من جهة ومن جهة أخرى رفعا للضرر الذي قد يلحق بالطرف من
 .471المكتري للأملاك الحبسية

وكثيرة هي الاجتهادات التي لم تتقيد بقاعدة المنع المنصوص عليها قانونا، فهناك 
في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المتصلة  بعض المحاكم التي حصرت هذه القاعدة فقط

لتولية التي يقوم بها المكتري دون إذن من إدارة الأوقاف، وفي هذا الصدد جاء في قرار با
: " حيث صح ما عبته الطاعنة على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه 472لمحكمة النقض

                                                           
 .933معقب بالمغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية، م.س، ص محمد جرموني، الوقف ال 470
 .912، 918سعيد البكوري، الأحباس العمومية، م.س، ص  471
 ، غير منشور.9101-16-92، بتاريخ 276/6/9112ملف مدني عدد  9233قرار محكمة النقض عدد  472
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على "أن موضوع الدعوى يتعلق بملك حبسي على ملك الأولى ومكترى للثاني وتهدف من 
من ظهير  02بسبب التولية للغير، وأنه تأسيسا على الفصل  ورائه إفراغ هذا الأخير منه

في حين أنه  ،فإن الحكم المستأنف هو حكم نهائي لا يقبل الاستئناف" 90/15/0202
الخاص بالاكرية المعتادة من  90/15/0202من ظهير   02و  09بمقتضى الشرطين 

يكري للغير جميع المحل  أجل تحسين حالة الاحباس العمومية لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو
لا فالإدارة تفسخ كراءه ويخرج من  المكرى له أو بعضه إلا بإذن كتابة من إدارة الاحباس وا 
المحل ومن غير أن يرجع له الكراء المسبق للاحباس، وأن القاضي يحكم نهائيا في شأن 

ن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، ولا يطالب المكتري استئناف الحكم في أي محك مة كانت وا 
نتهائيا لا يمكن  صدر عليه الحكم فلا يطلب استئنافه وعليه فإن الحكم الذي يصدر ابتدائيا وا 
للمكتري استئنافه هو الحكم الذي يبث في النزاع الناتج عن الاتفاق المشار إليه في الشرط 

ر خارقا الثاني عشر خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الأمر الذي يكون معه القرا
 للفصلين المذكورين مما عرضه للنقض والإبطال".

لها جاء فيه: " إن  473وهو الموقف الذي أكدته محكمة النقض من قبل في قرار أخر 
ن ما تم النص عليه في  دعوى كراء عقار حبسي يقبل الحكم الصادر بشأنها الاستئناف، وا 

قابلية الحكم الأولي  يقتصر أثره فيما يخص عدم 90/15/0202من ظهير   02الفصل 
قبله وهي التي موضوعها التخلي  09للاستئناف على الدعاوى المنصوص عليها في الفصل 

 أو تولية الكراء للغير". 

المنازعات فهاذين القرارين ذهبا إلى اعتبار أن مقتضيات المنع لا تسري على كافة 
نما فقط على تالمتعلقة بعقد الكراء  لك المتعلقة بتولية الكراء المنصب على ملك حبسي، وا 

                                                           
، منشور في التقرير السنوي للمجلس 0222-01-09بتاريخ  0793/28ملف عدد  3669قرار محكمة النقض  473

 .80-81، ص 9111، مطبعة الأمنية الرباط ط 0222الأعلى لسنة 
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فقط أما باقي النزاعات فيبدو أنها من منظور هذا الاتجاه تكون قابلة للاستئناف لان الحكم 
 الصادر فيها يكون ابتدائيا فقط.

ويذهب اتجاه أخر إلى ربط النزاعات القابلة للاستئناف بقيمة الدعوى مطبقا في ذلك 
 474وجه الذي قضت به المحكمة الابتدائية بشفشاونمقتضيات قانون المسطرة المدنية وهو الت

الكرائية المتعلقة  : "وحيث إن اعتبار الحكم القاضي بأداء الوجيبةفي حكم لها جاء فيه
المنظم لتلك العلاقة فهو غير متناسب  0202بالعقود الحبسية نهائية إن كان يتناسب مع ظ 

قضى في الفصل الخامس منه أنه المنظم لقانون المسطرة المدنية، الذي  0253مع ظهير 
 تلغى جميع المقتضيات المخالفة أو التي تكون تكرار لها.

انتهائيا بالرغم من أن مبلغ  الكرائية وحيث أن اعتبار الحكم المتعلق بأداء الوجيبة
من قانون  02الطلب يفوق ثلاثة آلاف درهم هو مقتضى مخالف لما نص عليه الفصل 

 ن معه رفض الطلب".المسطرة المدنية مما يتعي

وبالرغم من أهمية هذا التوجه في كونه يتجه إلى إقرار نوع من المساواة بين المكتري 
دارة الاحباس من خلال سيره في اتجاه إقرار قابلية الأحكام الصادرة في نزاعات الكراء  وا 

تمنع  والتي الحبسي للاستئناف، إلا أنه قد تجاهل قاعدة تطبيق القانون الخاص قبل العام
 .475الاستئناف بالنظر لموضوع الطلب وليس لقيمته

ومن الاجتهادات المتميزة في هذه القاعدة كذلك تلك التي تذهب إلى منع الاستئناف 
على الطرفين معا والتي سبق وأشرنا إليها أعلاه بالنظر لأهمية هذا التوجه المتميز الذي 

ارا أخر لمحكمة الاستئناف بتطوان والذي خلق نوع من المساواة بين طرفي عقد الكراء نورد قر 

                                                           
، أورده محمد 9112-00-09، بتاريخ 0757/12/15ملف رقم  0263/12حكم المحكمة الابتدائية بشفشاون رقم 474

يل دبلوم الماستر في القانون الخاص كلية مركة، خصوصيات عقد الكراء الحبسي على ضوء مدونة الأوقاف، رسالة لن
 .51، ص 9102-9109الحقوق فاس، السنة الجامعية 

 .028موحى ولحسن ميموني، حول قابلية الأحكام الصادرة في أكرية الأملاك الوقفية للاستئناف، م.س، ص  475
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جاء فيه: " وحيث أنه لا اجتهاد مع وجود نص وبذلك فإن الأحكام الابتدائية الصادرة في 
المادة الكرائية التي يكون أحد طرفيها وزارة الاحباس تكون بصفة إنتهائية غير قابلة 

 للاستئناف".

ز حاول التمرد على النص القانوني فهذه القرارات وغيرها قد أسست لتوجه قضائي متمي
المتحيز لهيمنة إدارة الأوقاف، لذلك كنا نأمل لو أن المشرع المغربي احتذى بها لتطوير 
نصوصه القانونية، التي تعاملت بنوع من الإجحاف مع مكتري الوقف بل أكثر من ذلك فقد 

ق مقتضيات أصبحنا نرى هذا الإجحاف حتى على مستوى العمل القضائي الذي بات يطب
من مدونة الأوقاف بقبضة من حديد دون أي جدل مند دخول مدونة الأوقاف  22المادة 

 حيز التطبيق. 
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 خاتمة:
من خلال مقتضيات هذا البحث يمكن القول بأن المشرع أطر مؤسسة الكراء الحبسي 

والتي عمل على الملغاة بقواعد حمائية عديدة منها ما تم تبنيه من النصوص القانونية 
مع الظرفية الحالية لتلائم المستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية ببلادنا، متها ءملا

ومنها ما هو مستحدث فرضته الوضعية الخاصة بالمال الموقوف، هذه القواعد التي لم 
بل وتعداها في بعض الأحيان  ،يتوانى القضاء على ترجمتها في الكثير من أحكامه وقراراته

لخلق قواعد جديدة تذهب في مجملها لحماية محل الكراء الحبسي، والتي تبناها المشرع 
 ضمن نصوص مدونة الأوقاف.

الاكراء الحبسي  لأحكامغير أن هاجس الحماية الذي سيطر على المشرع عند تنظيمه 
ث أنه أولى عناية خاصة لمصالح حي ازن بين أطراف العلاقة الكرائية،خلق نوع من عدم التو 

مصالح المكتري والذي  جموعة من الامتيازات وكل ذلك على حسابإدارة الاوقاف بمنحها لم
 ن له سوى الموافقة عليها وتنفيذها إدا ما أراد التعاقد على محل حبسي.و لا يك

 التالية: اتالوقوف على الخلاص تومن خلال سبر أغوار هذا البحث استطع 

تم الاعتماد في تنظيم أحكام الكراء الحبسي بشكل أساسي على قواعد الفقه  -
 09-65، وأيضا على أحكام قانون فقهيالإسلامي خاصة المذهب المالكي منه كمرجع 

للسكنى أو للاستعمال  ةالمتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعد
المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال  32-06المهني، والقانون رقم 

التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ومقتضيات قانون الالتزامات والعقود كمرجع قانوني، 
 وبذلك تم الاعتراف بتعدد مصادر القاعدة القانونية بدل الركون للمصدر الواحد.

راء الحبسي بعين الاعتبار بالاجتهادات القضائية المراعية لخصوصية الك الأخذم ت -
 في صياغة أحكام المدونة.
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تم اعتماد مقاربات حديثة لتدبير مؤسسة الكراء الحبسي بإنشاء مساطر حديثة لإبرام  -
 العقد متمثلة في طلب العروض والاتفاق المباشر.

تم تدعيم مساطر إبرام عقود الكراء بقواعد جديدة قائمة على الشفافية والنزاهة  -
 اة بين المتنافسين للحد من التلاعبات التي كانت تمس هذه المؤسسة.والمساو 

تم مراجعة مدة كراء العقارات الفلاحية وغير الفلاحية بتحديد آجال معقولة تضمن  -
من جهة، وتضمن  لإدارة الأوقاف الاستفادة من الزيادة في القيمة الكرائية للعين المكتراة

 عن قدراتهم الاستثمارية. انية فرصة الكشفثللمكترين من جهة 

ضبط القواعد المتعلقة بتجديد العقد حيث تم تحديد عدد مرات التجديد بالنسبة تم  -
، في حين لم يتم طول المدةل اية وهو ما يضمن عدم الاضرار بهلكراء العقارات الفلاح

زم في لالكراء العقارات غير الفلاحية وهو ما يضمن للمكترين الاستقرار ال تحديدها بالنسبة
 هذه المحلات.

تحديد أجرة المثل كمرجع لكراء العقارات الحبسية مع وضع قواعد جديدة لمراجعة تم  -
 الوجيبة الكرائية تقوم على تحديد نسب هذه المراجعة حسب نوع الكراء.

 من اكتساب الحق في الكراءو  تخفيض السومة الكرائيةالمطالبة بمنع المكتري من  تم -
 لأصل التجاري.ل وما يترتب على ذلك من قيام

طرف المكتري بدون  اعتبار التحسينات والاغراس والبناءات والمنشآت المقامة من -
 .إذن وقفا عاما

 لخدمة مصلحة الوقف. د المتعلقة بتنفيذ العقد وانهائهتسخير القواع -

وضع ضوابط جديدة لحماية المردودية المالية للاكرية الحبسية تقوم على تعزيز  -
الضمانات المالية لتحصيل ديون الاكرية، وتقوية الأليات الرقابية للأجهزة الساهرة على تدبير 
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مؤسسة الكراء الحبسي، مع ربطها بقواعد المسؤولية والمحاسبة لكل انتهاك قد يطال تدبير 
 هذه المؤسسة.

العمل على تخليص الممتلكات الوقفية من الحقوق العرفية الإسلامية التي رتبتها  -
 عقود الكراء الطويلة، بتصفية ما تبقى منها، وعدم السماح بإنشاء أي حق جديد عليها. 

 اعتبار كافة الاحكام والاوامر الصادرة في نزاعات الكراء الحبسي نهائية. -

التي تبين الاجتهاد الذي بذله المشرع في بناء نصوص وبالرغم من أهمية هذه النتائج و 
الكراء الحبسي في مدونة الأوقاف لتواكب مختلف المستجدات التي لحقت هذه المؤسسة 

نه مع ذلك يبقى النهوض بهذه أمنهجية جديدة شكلا ومضمونا، إلا خاصة باعتماده على 
 ها:المؤسسة على أفضل نحو رهين بتجاوز مجموعة من الثغرات أهم

يجب أن يتم في إطار التنافسية  مداخيلهإن الحماية الفعلية للوقف وتنمية  -
الاقتصادية التي اختارها المغرب لتطوير اقتصاده، وليس في إطار الامتيازات التشريعية التي 
لا تلائم الفلسفة الاقتصادية للدولة، لذلك ينبغي التدخل للحد من سياسة الامتيازات الممنوحة 

 لصالح إدارة الأوقاف على حساب مصلحة المكترين.

 إيجابيةالأوقاف وتحويلها لالتزامات  لإدارةالنظر في بعض الالتزامات السلبية  إعادة -
قبيل، إلزام إدارة الأوقاف بتسليم العين المكتراة في حالة تصلح  من لحماية الطرف المكتري

 المادي والقانوني. تعرضهامعها للاستعمال، وضمان 

اءات والأغراس والمنشآت المجراة منح المكتري تعويضا مناسبا لقيمة التحسينات والبن -
 من طرف المكتري إذا كانت ضرورية للانتفاع بالعين المكتراة.

تخويل المكتري حق المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بالنقصان متى تغيرت  -
 الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون أن تقل الوجيبة في هذه المراجعة أن أجرة المثل.
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من مدونة الأوقاف وذلك إما باعتبار  22صياغة مقتضيات المادة إعادة النظر في  -
الاحكام والاوامر الصادرة في نزاعات الكراء نهائية بالنسبة لطرفي عقد الكراء، أو بجعلها 

 لمبدأ التقاضي على درجتين.  احتراماقابلة للطعن من الطرفين معا 

اء الحبسي خاصة وسيلة الصلح، الكر  منازعاتالإقرار القانوني للوسائل البديلة لحل  -
 والتي تعتمدها الوزارة كألية أساسية لإنهاء العديد من النزاعات.

مرة، وعدم تطبيق آحث المحاكم على التقيد بقواعد مدونة الأوقاف باعتبارها قواعد  -
مقتضيات القواعد العامة على نزاعات الاكرية الحبسية لاستبعادها من نطاق التطبيق 

 من مدونة الأوقاف. 062المادة بموجب 

الإحصاء الدوري للممتلكات الحبسية لتحديد العقارات المعطلة وضبط وضعيتها  -
شراكها في الدورة الاقتصادية عن طريق الكراء.  القانونية، وا 

 

 

 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

244 
 

 

 

 

 

 

 الملاحق:
 نماذج محضر سمسرة كراء حبسيالملحق الأول: 

 نماذج عقود كراء حبسيالملحق الثاني: 

 الملحق الثالث: مذكرات وزارية

 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

245 
 

 

 

 

 

 الملحق الأول: 

 نماذج محضر سمسرة كراء حبسي
 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

246 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

247 
 

 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

248 
 

 
 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

249 
 

 

 

 

 

 

 

 الملحق الثاني:

 نماذج عقود كراء حبسي
 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

250 
 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

251 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

252 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

253 
 

  

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

254 
 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

255 
 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

256 
 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

257 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الملحق الثالث:

 وزاريةالمذكرات ال
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

258 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

259 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

260 
 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

261 
 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

262 
 

 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

263 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

264 
 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

265 
 

  

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

266 
 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

267 
 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

268 
 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

269 
 

 

  



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

270 
 

 

 

 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

271 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

272 
 

 

 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

273 
 

 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

274 
 

 لائحة المراجع:
 أولا: المراجع باللغة العربية

 فقهية:الكتب ال -1

، 6 ه( ج 0216) ت  شرح تنوير الإبصارابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار  -
وتكملته المسماة: حاشية قرة عيون الأخيار لمحمد علاء الدين أفندي، دراسة وتحقيق وتعليق 

والشيخ علي نحمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة  الشيخ عادل احمد عبد الموجود
 .م 0223ه/  0307الأولى 

، باب الفاء، فصل القاف، مادة 2أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج  -
 الوقف، بدون طبعة.

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: المقنع في فقه إمام السنة أحمد أبن  -
 ، المطبعة السفلية، بدون تاريخ.9حنبل، ج 

أبي العباس احمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل  -
، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 5ه(، ج  203افريقية والأندلس والمغرب )ت 

 .0280طبعة ، المغربية مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة ،حجي

أبي بكر احمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، أحكام الأوقاف، مطبعة ديوان  -
 .0213اف المصرية، الطبعة الأولى عموم الأوق

أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه  -
 . هـ 0205انية، سنة ، مطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الث5حاشية الشيخ العدوي، ج 
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مطبعة  ،6الإكليل لمختصر خليل ج  محمد بن يوسف العبدري، التاج و أبي عبد الله -
 .تاريخبدون النجاح 

 ، بدون طبعة.6أحمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج  -

 مطبعة الفنون، من يذكر فيما المتن من الكبير المجموع القادري، الكريم عبد بن احمد -
 هـ. 0273 الثانية الطبعة مصر، الكبرى التجارية المكتبة محمد، صطفىم

ن أبي زيد احمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، الفواكه الدوانل على رسالة اب -
 .تاريخ، دار الفكر، بدون 9ج  ه( 0097القيراواني )ت 

فتح الباري شرح صحيح  الامام الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني -
تحقيق شعيب الارنؤوط وعادل مرشد، ج  البخاري، كتاب الوصايا، باب الوقف، كيف يكتب،

 .9102، مطبعة دار الرسالة العالمية، الطبعة الاولى 8

عة الأصبحي مالك بن انس، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، المطب -
 .0393الخيرية، الطبعة الأولى 

زء الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمان، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الج -
 .0258السادس، الطبعة الثانية 

 دار كيلاني، سيد محمد وضبط تحقيق القران، غريب في المفردات الأصفهاني، الراغب -
 .تاريخ بدون بيروت، والنشر للطباعة المعرفة

الانصاري، شرح حدود ابن عرفة، منشورات وزارة الأوقاف الرصاع أبو عبد الله محمد  -
 .0229والشؤون الاسلامية، مطبعة فضالة المحمدية، طبعة 

برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي، الإسعاف في  -
 .0280ة دار الرائد العربي، طبعة أحكام الوقف، مطبع
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، بدون 9الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنفية النعمان ج جماعة من علماء الهند،  -
 طبعة.

شمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في  -
نور الدين علي بن علي  ة ابي الضياءذهب الإمام الشافعي وبهامشه حاشيالقفه على م

 .تاريخ، مطبعة دار الكتب العلمية، بدون 5 الشبراملسي القاهري ج

وبهامشه حاشية  شهاب الدين أحمد الشلبي، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -
 .تاريخ، المطبعة الكبرى الاميرية بدون 2، ج الشلبي

 المذهب في وتطبيقاتها الإسلامية الشريعة في المال على الولاية الرفعي، السلام عبد -
 .تاريخ بدون الشرق، إفريقيا مطبعة مقارنة، دراسة المالكي،

علاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من  - 
 .تاريخ، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بدون 5الخلاف ج 

 .0282الطبعة الأولى  ،9عيسى بن علي الحسني العلمي، كتاب النوازل ج  -

، 2محمد الخطيب الشربيني، المغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام النووي، ج  -
 مطبعة دار الفكر، بدون تاريخ.

محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالك، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بدون  -
 طبعة.

د محمود إبراهيم ، تحقيق احم3محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، الوسيط في المذهب ج  -
 .0225 ار السلام، الطبعة الأولىد

، مطبعة دار 3قناع ج منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع على متن الإ -
 .0289 الفكر، طبعة
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ائل )ت ع الوسائل إلى تحرير المسأنف ،الطرسوسي، الفتاوى الطرسوسية نجم الدين إبراهيم -
 .0292 ه( مطبعة الشرق، طبعة 578

كنون عبد الصمد، جنى زهرة الأس في شرح نظم عمل فاس، مطبعة الشرق مصر، بدون  -
 .تاريخ

 .0226ه(، الطبعة الأولى  937)ت هلال بن يحيى لم مسلم الرأي، أحكام الوقف  -

 مطبعة ،النيابة ونظرية الحق نظرية الفقهية، النظريات المرصفي، الفتاح عبد يوسف -
 .0288 الأولى الطبعة ،مصر ،الأمانة

 القانونية:كتب ال -2

 .2012إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مطبعة دار السلام، الطبعة الثالثة  -

 طبعة المغربية، النشر دار والمهني، السكني للكراء القانونية الحماية عاصم، احمد -
0226. 

 البيضاء، الجديدة النجاح مطبعة ،0 ج الخاص القضائي القانون العبدلاوي، إدريس -
 .0287 الأولى الطبعة

 مطبعة ،9 ج للالتزام، العامة النظرية المدني، القانون شرح العبدلاوي، العلوي إدريس -
 .9111البيضاء، طبعة  الدار الجديدة النجاح

 الرباط، المعرفة نشر دار ،18-22 رقم قانون وفق العينية الحقوق الفاخوري، إدريس -
 .9102 طبعة

 طبعة، السلام، دار مكتبة العملية، وتطبيقاته الأمد الطويل الكراء القوارطي، أسماء -
9117. 
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 النشر دار مطبعة الإفراغ، مسطرة السكنية المحلات افراغ دعوى بلحساني، الحسين -
 تاريخ. بدون الثانية الطبعة البيضاء الدار المغربية

الطيب برادة، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل  -
 .1988للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، طبعة 

العربي محمد مياد، مراجعة الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية والمهنية على ضوء التشريع  -
 .9118والقضاء، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 

 الدعوة كلية منشورات المعنوية، الوقف لشخصية القانونية الطبيعة الزريقي، محمد جمعة -
 .9110 الأولى الطبعة طرابلس، الإسلامية

 ترجمة ،0276 سنة إلى النشأة من المغرب في الحبسية المؤسسات لوشيوني جوزيف -
 .بدون تاريخ الأولى الطبعة الرباط، رقراق أبي دار مطبعة أغرابي، نجية

 عربي بالمغرب، التطبيق تأثير تحت العينية الحقوق في الوجيز الصفريوي، حسين -
 .0282ابريل  ،07 القانونية الدراسات وسلسلة 6 التوثيقة الدراسات سلسلة فرنسي،

 القواعد تدوين دواعي بين الدولة أملاك جيري، نجيب الأعرج، محمد البجدايني، حياة -
شكالات التشريعية والأحكام - 9- بالمغرب العقارية الأنظمة- الجبائية، غير التمويل وا 
 المعارف مطبعة الحقوق، مجلة منشورات الترابية، والجماعات والخاصة العامة الدولة أملاك
 .9107 طبعة الرباط، الجديدة

 وجدة، الجسور النشر دار مطبعة والحق، للقانون العامة النظرية في الوجيز مباركة، دنيا -
 .0228 الأولى الطبعة
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دراسة تحليلية لمشكلات  -المعوقات والحلول–نهوض بالوقف رضا محمد عيسى، ال -
الاوقاف من النواحي القانونية والإدارية والإجرائية، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 

 .9108الطبعة الأولى 

 الأوقاف وزارة منشورات ،0ج إسماعيل، المولى عهد في مكناس أوقاف بلمقدم، رقية -
 .0222 طبعة الإسلامية، والشؤون

صابرينا البجدايني، القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، مطبعة المعارف الجديدة الرباط،  -
 .9103طبعة 

 والفراغ الإسلامي الفقه بين المحفظ غير العقار على الواردة التصرفات حامدي، عادل -
 الوطنية، والوراقة المطبعة -الوقف الهبة، الشفعة، القسمة، لعقود عملية دراسة-القانوني
 .9116الأولى  الطبعة

 للنشر فاس دار مطبعة لانعدامها، الموضوعة والأسباب الجنائية المسؤولية عامر، عادل -
 .9118 طبعة والتوزيع،

 الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار والتبديد، الأمانة خيانة جرائم المنشاوي، الحميد عبد -
 طبعة. بدون

 منفعة على الواردة العقود -الثاني الكتاب-المسماة العقود قانون الشرقاوي، الرحمان عبد -
 .9102 الأولى الطبعة الرباط، الأمنية مطبعة الكراء، عقد الشيء،

 الثاني، المجلد السادس، الجزء المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد -
 بيروت، العربي التراث إحياء دار والعارية، الإيجار بالشيء الانتفاع على الواردة العقود
 .0262 طبعة
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سلسلة  -استثماراصرفا وتقنينا و  -ربية في الأوقافعبد الرزاق الصبيحي، التجربة المغ -
الجديدة، طبعة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، مطبعة المعارف 

9105. 

منشورات وزارة الأوقاف  المدنية للأوقاف العامة بالمغرب،عبد الرزاق الصبيحي، الحماية  -
 .9112والشؤون الإسلامية مطبعة الأمنية بالرباط، طبعة 

الثانية  الطبعة ،تأصيلية دراسة والقضاء التشريع في الكراء عقد توفيق، العزيز عبد -
0226. 

عقد  -الكتاب الثاني–عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة  -
 .2002 المدني، مكتبة دار الأمان الرباط، الطبعة الأولىالكراء 

 دار مطبعة المدنية، المسؤولية الثاني الكتاب الالتزامات، مصادر العرعاري، القادر عبد -
 .9100 الثالثة الطبعة الرباط، الأمان

عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة الوراقة الوطنية، طبعة  -
 .2013ابريل 

القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة،  ،الواحد العلمي عبد -
 .الدار البيضاء، بدون طبعة

الإيجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا و لعبيدي، العقود المسماة، البيع علي هادي ا -
عة لأخر التعديلات مع التطبيقات الفضائية لمحكمة التمييز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطب

 .9117الأولى، الإصدار الثاني 

 الفقه بين مقارنة دراسة– الموقوف العقار إيجار عقد في التراضي رسن، هيال قاسم -
 .9108الأولى  الطبعة الحقوقية، الحلبي منشورات ،-العراقي والقانون الإسلامي
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 التشريع ضوء في والتبعية الأصلية العينية والحقوق العقاري التحفيظ الكزبري، مأمون -
 .0285 الثانية الطبعة والنشر، للطباعة الهلال شركة مطبعة المغربي،

 العدل، وزارة منشورات الأول، المجلد المدني القانون ،9 ج الكويتية، التشريعات مجموعة -
 .9100 فبراير الأولى الطبعة

 بعةطم ت،مادلخا دات،يورلتا ل،لأشغاا رب،لمغا في ميةولعما تلصفقامليكة الصروخ، ا -
 .9112 بعةط دة،يدلجا حلنجاا

مجيدة الزياني، مدونة الأوقاف المغربية دراسة منهجية في الأسس والأبعاد، منشورات دار  -
 .9103الرباط، طبعة الأمان 

 الأولى الطبعة المغربي، والتقنين الإسلامي الفقه في العينية الحقوق معجوز، ابن محمد -
0221. 

محمد إكرام، التعليق على نصوص قانون أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال  -
 .0285المهني، الطبعة الأولى 

 الفكر دار مطبعة الاستثمار، مشروعات على الرقابة في الدولة دور الجوهري، محمد -
 .9112 الأولى الطبعة الإسكندرية، الجامعي

 والقانون الملكي الفقه بين مقارنة دراسة الإسلامية العينية العرفية الحقوق الصوفي، محمد -
 .9117 الثانية الطبعة القلم، دار مطبعة المغربي،

 97و 0277ماي  93قراءة في ظهيري  محمد الكشبور، الكراء المدني والكراء التجاري، -
مطبعة النجاح الجديدة الدار  ،فقهية مقارنةو قضائية ، دراسة تشريعية و 0281دجنبر 

  .9110البيضاء، الطبعة الثانية 
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 وزارة منشورات ،9ج الإسلامي، الفكر في الوقف الله، عبد بن العزيز عبد بن محمد -
 .0226 طبعة الإسلامية، والشؤون الأوقاف

 الوطنية والوراقة المطبعة ،-القانون في دفاتر سلسلة-الكراء قانون جديد بولمان، محمد -
 .9111 الأولى الطبعة مراكش،

 ضوء على العينية وللحقوق العقار لواقع شاملة دراسة العقار على الحقوق بونبات، محمد -
 الأولى الطبعة الوطنية، والوراقة المطبعة ،05 رقم القانون أفاق سلسلة المغربي، التشريع
9118. 

محمد بونبات، الحماية القانونية لمكتري الأراضي الفلاحية، دراسة مقارنة، سلسلة أفاق  -
 .0228-0225القانون، المطبعة الوراقة الوطنية مراكش، طبعة 

العلوم القانونية  منشورات كلية -البيع والكراء–محمد بونبات، العقود المسمات  -
-0223، طبعة ، المطبعة الورقية الوطنية مراكش8الاجتماعية مراكش، ع والاقتصادية و 

0227. 

 حسين، طه وراقة مكتبة الخاص، القسم الخاص، الجنائي القانون شرح شهيب، محمد -
 .9117 وجدة

دار الجامعة  طبعةمحمد علي قاسم، بيع المزايدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، م -
 .9119الجديدة، 

، عقد 0محمد محجوبي وخالد بنيس، الوجيز في العقود المسماة في ضوء ق ل ع، ج  -
 .0225-0226البيع وعقد الكراء، الطبعة الأولى 
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البيوعات والاكرية الواقعة على العقار في –محمد محروك، الوجيز في العقود المسماة  -
ار البيضاء، الطبعة الأولى ح الجديدة للنشر والتوزيع الدضوء أخر التعديلات، مطبعة النجا

9105. 

 طبعة. بدون بالمغرب، الكراء نظم الدين، علم إسماعيل الدين محي -

المعقب والعام بالمغرب،  -الوقف-مصطفى عبد السلام مهماه، المعجم لألفاظ الحبس  -
 .9116الطبعة الأولى 

 الطبعة وتشريعا، وقضاء فقها مقارنة تحليلية دراسة الاختلاس صالح، الرحمن عبد نائل -
 .0229الأردن، طبعة  والتوزيع، للنشر الفكر دار الأولى،

 مطبعة ،9.ج التعديلات، آخر وفق الخاص الجنائي القانون شرح العمراني، الدين نور -
 .9117 طبعة مكناس، سجلماسة، وراقة

، مطبعة دار شادي القاهرة، طبعة 0ج  وليد رمضان عبد التواب، الوقف شرعا وقانونا، -
9118. 

 الإسلامي الفقه في والجنائية المدنية المسؤولية وأحكام الضمان نظرية الزحلي، وهبة -
 .9109 طبعة الفكر، دار مطبعة مقارنة، دراسة

مطبعة  -يوسف عبد الفتاح المرصفي، النظريات الفقهية، نظرية الحق ونظرية النيابة" -
 .0288الطبعة الأولى مصر  -الأمانة

  :الجامعية طروحاتالأ -3

 لنيل أطروحة السكنية، المحلات من المكتري بإفراغ الخاصة الأحكام الحسين، بلحساني -
 وجدة، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الدكتوراه شهادة
 .0220 الجامعية السنة
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نهاء فسخ رشيد، بهيجة -  ع ل ق في دراسة للسكنى المخصصة المحلات كراء عقود وا 
 القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة ،6.52 رقم والقانون

 .9113الجامعية  السنة البيضاء، الدار الشق عين والاجتماعية والاقتصادية

 0281 دجنبر 97ظهير في والحدود الضمانات بالإفراغ المطالبة حق البراقي، حياة -
 القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة المعاصرة، وتطبيقاته

 .9116-9117 الجامعية السنة الرباط، أكدال والاجتماعية والاقتصادية

القانوني والفقهي والحماية  التأطيرزهيرة فوينتر، منظومة الأوقاف العامة في المغرب بين  -
 والاجتماعية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة القضائية،

 .9107-9103 الجامعية السنة مراكش، والاقتصادية

 ،كراء الأراضي الفلاحية بين الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، صلاح الدين دكداك -
-9115السنة الجامعية  ،لشريعة بفاسكلية ا ،الدكتوراه في الشريعةأطروحة لنيل شهادة 

9118. 

 القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة المغربي، القانون في الامتياز حقوق كلاطي، عادل -
-9106 الجامعية السنة بفاس، والاقتصادية والاجتماعية القانونية العلوم كلية الخاص،
9105. 

الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة عبد الرزاق الصبيحي،  -
جتماعية الرباط، السنة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا

 .9115-9116 الجامعية

عبد الرزاق حباني، الحماية القانونية للعقارات المحبسة دارسة في الوسائل وفي الآثار،  -
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  أطروحة

 .9116-9117 دار البيضاء، السنة الجامعيةوالاجتماعية عين الشق ال
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الاستثمار في العقارات الجماعية السلالية والعقارات الوقفية بين الواقع  ،عبد الله فرح -
القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية أطروحة لنيل الدكتوراه في والمأمول، 

 .9102-9108والاقتصادية طنجة، السنة الجامعية 

-هجرية  0171-0956فاطمة دياني، أهم القضايا الفقهية في عهد الدولة العلوية فترة  -
فاس، السنة  نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، كلية الشريعة -الوقف الهبة
 .9115-9116الجامعية 

محمد المهدي، نظام النظارة على الأوقاف بين الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة،  -
-9111الشريعة فاس، السنة الجامعية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الشريعة، كلية 

9110. 

 المغربي التشريع في كراءال عقد لأحكام وفقا العقار مالك والتزامات حقوق بونبات، محمد -
 القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الدولة دكتوراه لنيل أطروحة مقارنة، دراسة والمقارن

 .0221-0282 الجامعية السنة مراكش، والاجتماعية والاقتصادية

محمد جرموني، الوقف المعقب في المغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية  -
القانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية 

 .2012-2013 والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية

مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -
الاجتماعية وجدة، السنة الجامعية الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و  القانون
9113-9117. 

 وضمانات العرفية المحررات انتشار ظاهرة بين العقارية المعاملات الربيعي، محمد-
 القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الدكتوراه لنيل أطروحة الرسمية، المحررات
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-9113 الجامعية السنة البيضاء، الدار الثاني الحسن جامعة والاجتماعية والاقتصادية
9117. 

 :الجامعية الرسائل -4

 رسالة -نموذجا والمعاوضات الكراء – العام الوقف ممتلكات تدبير أسس الهواري، إكرام -
 والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنيل

 .9103-9102 الجامعية السنة طنجة،

ة والحديثة في التشريع المغربي العربي الشادلي، حماية الرضا بين النظرية الكلاسيكي -
لمعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية المقارن، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا او 
 .0222-0228الاجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية و 

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات 0281ربي مياد، تعديل السومة الكرائية في ظل قانون الع -
جتماعية الرباط، العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا

 .0222-0229 السنة الجامعية

 رسالة المغربية، الأوقاف مدونة في المدنية للمسؤولية القانوني النظام بوخرصى، حسن -
 وجدة، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنيل
 .9100-9101 الجامعية السنة

 رسالة ،الأوقاف مدونة أحكام ظل في الحبسية الأملاك ومعاوضة كراء ،رحبات حسناء -
 وجدة، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنيل
 .9100-9101 الجامعية السنة



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

287 
 

 مستجدات ضوء على العامة الحبسية للعقارات والقضائية القانونية الحماية العفاسي، حنان -
 القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنيل رسالة الأوقاف مدونة

 .9102-9109 الجامعية السنة فاس، والاجتماعية والاقتصادية

 في الماستر دبلوم لنيل رسالة الحبسية، العقارات في الاستثمار معيقات لحميدي، خالد -
 .9106-9107الجامعية  السنة فاس، الشريعة كلية الشريعة،

رجاء المكاوي، استثمار الأموال الموقوفة في إطار مدونة الأوقاف، رسالة لنيل دبلوم  -
أكدال الرباط،  انونية والاقتصادية والاجتماعيةالقانون الخاص، كلية العلوم الق الماستر في

 .9106-9107السنة الجامعية 

رقية بلمقدم، أوقاف مكناس في عهد المولى إسماعيل، الجزء الأول، رسالة لنيل دبلوم  -
السنة  الإنسانية مكناس،الدراسات العليا بجامعة المولى إسماعيل كلية الآداب والعلوم 

 .0229-0220 الجامعية

زكرياء سويدي، الكراء الحبسي في التشريع المغربي بين امتياز الأوقاف وحقوق المكتري،  -
الخاص، كلية العلوم القانونية  في القانون المعمقة العليا الدراسات دبلومرسالة لنيل 

 .9115-9116الاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية و 

 القضائي والعمل التشريعي النص بين الحبسي الكراء عقد خصوصيات فاتح، العظيم عبد -
 كلية الخاص، القانون في الماستر دبلوم لنيل رسالة الجديد، الأوقاف مدونة ضوء في دراسة
 .9100-9101 الجامعية السنة طنجة، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم

علي بن شقرون، المؤسسة القانونية للوقف من خلال بعض أدوار الاحباس في المغرب،  -
الاقتصادية الخاص، كلية العلوم القانونية و رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 

 .1990-1991والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 
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 العليا الدراسات دبلوم لنيل بحث المستقبلية، وآفاقه مقاصده الوقف الطويري، فتيحة -
 .9119-9110 الجامعية السنة بفاس، الشريعة كلية القرويين جامعة المعمقة،

التدبير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات محمد الدريوش، نظام الاحباس والأوقاف التنظيم و  -
ق عين الش الاجتماعيةالخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و  العليا المعمقة في القانون

 .9110-9111 الدار البيضاء، السنة الجامعية

محمد صديق، خصوصيات عقد الكراء الحبسي بين النص التشريعي والعمل القضائي،  -
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .9115-9116وجدة، السنة الجامعية 

، خصوصيات عقد الكراء الحبسي على ضوء مدونة الأوقاف، رسالة لنيل محمد مركة -
، السنة فاس والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كليةدبلوم الماستر في القانون 

 .9102-9109الجامعية 

الأردني، رسالة لنيل في القانون المغربي و  ناجي سعيد الموسى العبد العال، عقد السمسرة -
الخامس كلية العلوم القانونية  الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمددبلوم 

 .0282الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية  تصاديةالاقو 

 في الماستر دبلوم لنيل رسالة م، ع ل ق على الأوقاف مدونة تأثير مدى حراث، نادية -
 الجامعية السنة فاس، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون
9102-9103. 

 لنيل رسالة الجديدة، الأوقاف مدونة ضوء على دراسة الوقفي الملك تدبير لبيب، نبيل -
 فاس، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص، القانون في الماستر دبلوم
 .9102-9109 الجامعية السنة
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 :والندوات المقالات -9

إبراهيم قادم، النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسية في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف،  -
ملامح النظام الوقفي المغربي الجديد في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف،  مجلة القبس،

أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها مجلة القبس بتعاون مع كلية الشريعة وهيئة المحامين 
 7زارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجماعة الحضرية لمدينة فاس يومي بفاس وبدعم من و 

 .9102يناير  3 رات، العدد الخاص الرابع، بتاريخبقصر المؤتم 9109دجنبر  6و 

، فعاليات مؤتمر -التجربة المغربية–ملاك الوقفية احمد اجعون، الحكامة في تدبير الأ -
، الأردن، -رماح–مركز البحث وتطوير الموارد البشرية الوقف الإسلامي والتنمية المستدامة، 

9105. 

احمد حسين احمد محمد، إجارة الوقف في الفقه الإسلامي، مجلة القضاء المدني، سلسلة  -
دراسات وأبحاث، الأملاك الوقفية، دراسات وأبحاث في مدونة الاوقاف والقانون المقارن، ج 

 .9103ر ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، إصدا9

دى استيعاب نظام كراء العقارات الحبسية مالحسن، ملاحظات عن  رطامراني زنالا -
للوضعية القانونية المترتبة عن كراء المحلات التجارية، بمجلة الميادين، عدد خاص بنظم 

 .0222، 8الكراء في القوانين المغربية والمقارنة، العدد 

نظام الوقف في التطبيق -بالمملكة المغربية الدريوش عبد العزيز، التجربة الوقفية  -
، 37نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامية، وقائع ندوات رقم  -المعاصر

 .9112الطبعة الأولى 

لسعيد بوركيبة، خصوصيات التشريع الكرائي الحبسي، والامتيازات التي يضمنها لصالح ا -
 .120، ص 1990مؤسسة الأوقاف بالمملكة المغربي، مجلة المحاماة العدد السابع، أكتوبر 
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أمينة غميزة، قراءة في مقتضيات كراء الأملاك الوقفية على ضوء مدونة الأوقاف، أعمال  -
اء الخامسة حول موقف التشريع والقضاء من المنازعات المتعلقة بعقود الكر  المائدة المستديرة

 .9100، سلسلة الموائد المستديرة بمحكمة الاستئناف بالرباط 9100 فبراير 92بتاريخ 

انس الزرقا، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار وقائع الحلقة الدراسية لتثمين ممتلكات  -
منظمة من طرف المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك  الأوقاف التي عقدت بجدة،

لله الأمين، الطبعة الأولى الإسلامي والتنمية بجدة المملكة العربية السعودية، حسن عبد ا
0282. 

أيت المهاوض احماد، تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية  -
القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين، أشغال  لأوقاف في القانون المغربي،

الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، بكلية الحقوق 
 .9105ابريل  99و 90بمراكش لتكريم الدكتور محمد الشافعي، يومي 

ة ، مجل20-18على ضوء القانون  إيمان التيس، حماية المستهلك من الإشهارات الخادعة -
أبحاث، حماية المستهلك في ضوء مستجدات القانون رقم و  القضاء المدني، سلسلة دراسات

، 3القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، العدد  18-20
 .9102طبعة 

 النمو على وأثرها الوقفية الاستثمارات تسهيل في القانوني النظام دور العياشي، بلقاسم -
 ،2 العدد الثامن العام الإسلامي، للتسويق العالمية المجلة ،- مقارنة دراسة -الاقتصادي

 .9102 سبتمبر

مجلة المنازعات العقارية من خلال  بسية،بوشعيب الناصيري، استثمار العقارات الح-
 .2007اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة 
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 والاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة بالأوقاف، المتعلقة المنازعات رابح، جعفر -
 .9119 بتاريخ الثاني العدد التربوية، للإشغال الوطني الديوان مطبعة والسياسية،

 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء، مجلة الملف، العدد 12/15حساين عبود، قراءة في قانون  -
 .9112، مارس 03

 سلسلة الحقوق، مجلة الأوقاف، مدونة في للمسؤولية القانوني النظام بوخرصي، حسن -
 الطبعة المعرفة، نشر دار الجديدة، العقارية القوانين في قراءات والقضائية، القانونية المعارف
 .9102 الأولى

 ،28 المجلد البحث، جامعة مجلة العام، للموظف القانونية المسؤولية زينب، عثمان زاهر - 
 .9106، طبعة 6 العدد

، مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النص واكراهات زكرياء العماري -
مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد منشورات  -النظام القانوني للسومة الكرائية -التطبيق

 .9100الخاصة، العدد الثالث، أكتوبر 

زكرياء العماري، حدود انفتاح مدونة الأوقاف على الاجتهادات القضائية والاختيارات  -
الفقهية في مجال الوقف بالمغرب، نحو تشريع عقاري جديد، أشغال الندوة العلمية الوطنية 

الدكتور محمد خيري،  ات القانونية والمدنية والعقارية لتكريم الاستاذالتي نظمها مختبر الدراس
، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 9100أبريل  21و 92يومي 

، مطبعة الوراقة الوطنية مراكش، الطبعة 28مراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 
 .9100الأولى 

- السومة الكرائية للأملاك الحبسية، نطاق المراجعة ومسطرة الاستيفاء زكرياء سويدي، -
منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة،  -النظام القانوني للسومة الكرائية

 .9100العدد الثالث، أكتوبر 
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-لسكنيةكركي، الإشكالات القانونية والواقعية المتعلقة بالاكرية ا سعيد البكوري والطاهر -
 .9112، دجنبر 93مجلة القانون والاقتصاد، العدد  -استيفاء الوجيبة الكرائية

 الوطنية العلمية الندوة أشغال جديد، عقاري تشريع نحو العمومية، الاحباس البكوري، سعيد -
 خيري، محمد الدكتور الاستاذ لتكريم والعقارية والمدنية القانونية الدراسات مختبر نظمها التي
 والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية منشورات ،9100 أبريل 21و 92 يومي

 الطبعة مراكش، الوطنية الوراقة مطبعة ،28 العدد الدراسية والأيام الندوات سلسلة مراكش،
 .9100 الأولى

الحبسية،  الأملاك مجلة الموقوفة، الأملاك بشؤون القيام في الناظر دور بكوري،ال سعيد -
أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، بكلية الحقوق 

 .9116فبراير  00و 01مراكش يومي 

–سعيد معتصم، الحق في المراجعة القضائية للوجيبة الكرائية كقيد على الحرية التعاقدية  -
قضايا كراء الأماكن السكنية والمهنية والمحلات التجارية من خلال اجتهادات المجلس 

، مطبعة الأمنية الرباط، 2007فبراير  23-22الندوة الجهوية الأولى بفاس بتاريخ  -الأعلى
 .2007طبعة 

 مجلة المراقبة، وسبل التنظيم مبادئ: بالمغرب العامة الأوقاف مالية الصبوني، الحق عبد -
 الأوقاف، مدونة مستجدات ضوء في الجديد المغربي الوقفي النظام ملامح المغربية، القبس
 المحامين وهيئة الشريعة كلية مع بتعاون القبس مجلة نظمتها التي الوطنية الندوة أشغال
 7 يومي فاس لمدينة الحضرية والجماعة الاسلامية والشؤون الاوقاف وزارة من وبدعم بفاس

 .9102 يناير 3بتاريخ  الرابع، الخاص العدد المؤتمرات، بقصر 9109 دجنبر 6 و

عبد الرحمان الشرقاوي، مميزات كراء الأوقاف، مجلة الحقوق، المستجدات التشريعية في  -
 .9103، طبعة 8العدد  ، عدد خاص،9المادة العقارية الجزء 
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عبد الرزاق الصبيحي، الأوقاف العامة بالمغرب والإجراءات اللازمة في ظل تداعيات  -
، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا سلسلة إحياء علوم القانون، 02جائحة كورونا كوفيد 

رباط عة والنشر والتوزيع المجلة مغرب القانون، عدد خاص، مكتبة دار السلامة للطبا
9191. 

النظام - عبد الرزاق الصبيحي، مراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف -
منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد  -القانوني للسومة الكرائية

 .9100الثالث، أكتوبر 

 يطرحها التي والإشكالات الحبسي الكراء عقد انقضاء البوزيدي، الإدريسي الصمد عبد -
 .9106 غشت ،36 العدد والقانون، الفقه مجلة القضائي، الطعن مستوى على

 الإسلامي، الفقه في الوقفي المرفق على للنظارة المدنية المسؤولية عزوز، بن القادر عبد -
 .9101 العاشرة السنة 08 عدد أوقاف، مجلة المالكي، المذهب في تطبيقية دراسة

 العينية الحقوق ومدونة الاوقاف مدونة بين العرفية العينية الحقوق الكتاني، المجيد عبد -
 مدونة مستجدات ضوء في الجديد المغربي الوقفي النظام ملامح المالكي، الفقه واحكام

 وهيئة الشريعة كلية مع بتعاون القبس مجلة نظمتها التي الوطنية الندوة أشغال الأوقاف،
 فاس لمدينة الحضرية والجماعة الاسلامية والشؤون الاوقاف وزارة من وبدعم بفاس المحامين

 يناير 3 بتاريخ الرابع، الخاص العدد المؤتمرات، بقصر 9109 دجنبر 6 و 7 يومي
9102. 

 -دراسة فقهية مقارنة-علي محيي الدين القرة داغي، تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها -
 .9113الرابعة ، السنة 5مجلة أوقاف، العدد 
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لة دراسة في القانون الإماراتي فتيحة محمد قوراري، الحماية الجنائية من الإعلانات المضل -
تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة  –المقارن، مجلة الحقوق، فصيلة علمية محكمة و 

 .9112، سنة 2الكويت، العدد 

 الوقفي النظام ملامح غربية،الم القبس للوقف، مجلة الجنائية الحماية الأمين، محمد -
 مجلة نظمتها التي الوطنية الندوة أشغال الأوقاف، مدونة مستجدات ضوء في الجديد المغربي
 والشؤون الاوقاف وزارة من وبدعم بفاس المحامين وهيئة الشريعة كلية مع بتعاون القبس

 المؤتمرات، بقصر 9109 دجنبر 6 و 7 يومي فاس لمدينة الحضرية والجماعة الاسلامية
 .9102 يناير 3بتاريخ  الرابع، الخاص العدد

 مجلة ،(شرعية نظر وجهة) العمومي الوقف على الولاية أحكام في الوجيز المهدي، محمد -
 .9113 المحمدية، طبعة فضالة، مطبعة ،05 العدد الحق، دعوة

العدد المزدوج ، مجلة الأملاك، 15.12محمد بونبات، مراجعة أثمان الكراء بقانون رقم  -
 .9112، صادرة سنة 7-3

 على نظر وجهة والتصفية، التنمية بين الإسلامية العرفية العينية الحقوق زعاج، محمد -
 قانون مستجدات القانونية، العلوم مجلة منشورات العينية، والحقوق الأوقاف مدونتي ضوء

 ،0 العدد العقاري، القضاء فقه سلسلة القضائي، والعمل القانوني النص بين العقاري التحفيظ
 . 9103 طبعة

محمد زلايجي، الحماية القانونية للتصرفات الحبسية، توثيق التصرفات العقارية، أشغال  -
الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق 

القانونية والمدنية والعقارية، مطبعة  ، مركز الدراسات9117فبراير  09و  00بمراكش يومي 
 .9117الوراقة الوطنية مراكش، طبعة 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

295 
 

محمد شيلح، التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف  -
، مجلة القبس المغربية، ملامح النظام الوقفي المغربي -قراءة أولية في عقد الكراء كنموذج–

دات مدونة الأوقاف، أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها مجلة القبس الجديد في ضوء مستج
بتعاون مع كلية الشريعة وهيئة المحامين بفاس وبدعم من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 

بقصر المؤتمرات، العدد  9109دجنبر  6و  7والجماعة الحضرية لمدينة فاس يومي 
 .9102يناير  3الخاص الرابع، بتاريخ  

 الوقفية الأملاك أكرية في الصادرة الأحكام قابلية حول ميموني، ولحسن موحى -
 .9117شتنبر ،09 العدد القصر، مجلة للاستئناف،

 المذكرات الوزارية: -0

 موجهة للسادة رؤساء المحاكم مذكرة صادرة عن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
 .9102يناير  92، حول القضايا المرتبطة بالأملاك الوقفية، بتاريخ 975-0رقم 

 صرف بمسطرة المتعلقة 75/9106 رقم الإسلامية والشؤون الأوقاف وزير مذكرة -
 .9106 مارس 99 بتاريخ الصادرة الحبسية بالأكرية الخاصة الضمانات

 65/9106الأوقاف عدد  نظار للسادة الموجهة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزير مذكرة -
 .9106 ابريل 05 بتاريخ الصادرة الحضري للاملاك الكرائية السومة مراجعةب المتعلقة

 63/9103الأوقاف عدد  نظار للسادة الموجهة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزير مذكرة -
 .9103 ابريل 92 بتاريخ الصادرة الحضري للاملاك الكرائية السومة مراجعةب المتعلقة

 085/9103 عدد الأوقاف نظار للسادة الموجهة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزير مذكرة -
 .9103 أكتوبر 05 بتاريخ صادرة الحضرية، الأملاك توليةالمتعلقة ب
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، 22/9109الأوقاف عدد  نظار للسادة الموجهةمذكرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  -
 .2012يناير  29إشهار سمسرة معاوضات الأملاك الوقفية، صادرة بتاريخ ب المتعلقة

 51/9101عدد  الأوقاف نظار للسادة الموجهة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزير مذكرة -
 .9101 ماي 7 للسقوط، صادرة بتاريخ الآيلة الوقفية بالأملاك متعلقة

 073/9117 عدد الأوقاف نظار للسادة الموجهة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزير مذكرة -
 .9117 دجنبر 9 بتاريخ صادرة الحبسية، الاكرية توليةب متعلقة

 العمل القضائي: -7

 الابتدائيةوامر والأ حكام الأ: 

، 9102-10-92بتاريخ  ،060/9108حكم المحكمة الابتدائية بخنيفرة ملف مدني عدد  -
 غير منشور.

ملف مدني عدد  07أربعاء الغرب حكم عدد سوق حكم المحكمة الابتدائية ب -
  .، غير منشور9102-10-21، بتاريخ 32/0210/9108

 ،9102-12-09 بتاريخ ،92/9102 عدد مدني ملف بخنيفرة الابتدائية المحكمة حكم -
 منشور. غير

عدد  أكريةملف  62بسوق أربعاء الغرب ملف عدد حكم المحكمة الابتدائية  -
 ، غير منشور.9102-17-99، بتاريخ 58/0210/9108

 ،9108-12-16 بتاريخ ،957/9105 عدد مدني ملف بخنيفرة الابتدائية المحكمة حكم -
 منشور. غير
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 بتاريخ ،28/0212/9108 عدد ملف 008 عدد سليمان بسيدي الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،05-15-9108

-01-12 بتاريخ ،966/0212/9108 عدد ملف الكبير بالقصر الابتدائية محكمة حكم -
 .منشور غير ،9108

   بتاريخ ،960/0212/9108 عدد ملف الكبير بالقصر الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،9108-01-21

عدد  مدنيملف  52بسوق أربعاء الغرب ملف عدد حكم المحكمة الابتدائية  - 
 ، غير منشور.9108-01-20، بتاريخ 63/0212/9108

-12 بتاريخ 261/0212/9105 عدد ملف الكبير بالقصر الابتدائية المحكمة حكم - 
 .منشور غير ،01-9108

عدد مدني ملف  63رقم  بسوق أربعاء الغربحكم المحكمة الابتدائية  - 
 ، غير منشور.9108-01-05، صادر بتاريخ 38/0210/9108

-01-21 بتاريخ 961/0212/9108 عدد ملف الكبير بالقصر الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،9108

 ،9108-00-95 بتاريخ ،09/9108 عدد مدني ملف بخنيفرة الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير

 091/0213/9108ملف مدني عدد  059حكم المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان رقم  -
 ، غير منشور.9108-09-97بتاريخ 

 ،9105-16-16 بتاريخ ،12/9105عدد مدني ملف بخنيفرة الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير
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 ،9105-15-13 بتاريخ ،918/9107 عدد مدني ملف بخنيفرة الابتدائية المحكمة حكم -
 منشور. غير

 ،9105-01-20 بتاريخ ،920/9107 عدد مدني ملف بخنيفرة الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير

-17-16، بتاريخ 9107/0213/966الابتدائية بفاس ملف مدني عدد حكم المحكمة  -
 ، غير منشور.9107

-17-02، بتاريخ 9107-0213-696مدني عدد  كم المحكمة الابتدائية بفاس، ملفح -
 .، غير منشور9107

-19-13 بتاريخ ،902/9102 عدد ملف 96 عدد بالعيون الابتدائية المحكمة حكم -
 دراسات الوقفية، الأملاك وأبحاث، دراسات سلسلة المدني، القضاء بمجلة منشور ،9103
 إصدار الرباط، الجديدة المعارف مطبعة ،9 ج المقارن، والقانون الاوقاف مدونة في وأبحاث
9103. 

  بتاريخ رصاد 298/0213/9102حكم المحكمة الابتدائية بفاس ملف مدني رقم  -
 ، غير منشور.9102-16-05

، غير 9109-17-15، بتاريخ 9101-12-615الابتدائية بمراكش رقم حكم المحكمة  -
 منشور.

  بتاريخ ،09/3/26 رقم بصفرو الابتدائية المحكمة رئيس عن صادر استعجالي أمر -
 .منشور غير ،9109-19-01

 ،9102-01-15 بتاريخ 018/18/09 عدد 0/02 رقم بصفرو الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير
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 بتاريخ ،6529/0212/9100 عدد مدني  ملف  بفاس  الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،9109-17-00

-10-95 بتاريخ ،2083/0210 عدد ملف 090 رقم بفاس الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،9100

 بتاريخ ،2213/0219/9101 عدد مدني ملف 536 رقم بفاس الابتدائية المحكمة حكم -
 منشور. غير ،93-01-9100

-01-90، بتاريخ 9922/0213/01حكم المحكمة الابتدائية بفاس ملف مدني رقم -
 .، غير منشور9101

-01-90، بتاريخ 9210/0213/01حكم المحكمة الابتدائية بفاس في ملف مدني رقم -
 ، غير منشور.9101

، منشور 9118-19-02، بتاريخ 216/2/15حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم  -
محاكم ن خلال اجتهادات المجلس الأعلى و في سلسلة العمل القضائي، المنازعات الوقفية م

نية ، دار الفكر العربي للتوزيع والنشر، مطبعة الام0الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ج 
 .9100الرباط، الطبعة الأولى 

-12-12، صادر بتاريخ 15/12/298حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم  -
ن خلال اجتهادات ، منشور بسلسة دليل العمل القضائي، المنازعات الوقفية م9118

ر العربي للتوزيع ، دار الفك0محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ج المجلس الأعلى و 
 .9100الامنية الرباط، الطبعة الأولى والنشر، مطبعة 
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، منشور 9118-15-98، بتاريخ 712/9115ية بتازة ملف عدد بتدائحكم المحكمة الا -
اصة، العدد ، سلسلة الأعداد الخ-لنظام القانوني للسومة الكرائيةبمجلة الحقوق المغربية، ا

 .9100الثالث، أكتوبر 

-16-08، بتاريخ 525عدد  282/2/9115حكم المحكمة الابتدائية بمراكش ملف رقم  -
 .، غير منشور9118

 بتاريخ صادر ،337/12/9116 عدد ملف 2888 رقم بمراكش الابتدائية المحكمة حكم -
 منشور. غير ،9116-01-09

 بتاريخ ،016/99/3 عدد ملف 601 رقم البيضاء بالدار الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،9117-19-13

 ملف 9532/17 رقم البيضاء بالدار الابتدائية المحكمة رئيس عن صادر استعجالي أمر -
 .منشور غير ،9117-17-21 بتاريخ ،0026/0/17 عدد

، 9119/068عدد  03أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو رقم  -
 غير منشور. ،9112-19-00بتاريخ 

 بتاريخ ،2988/9110 عدد  مدني  ملف 536 رقم  بفاس  الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير ،9119-13-12

 ،9119-01-21 بتاريخ ،2386/10 عدد 9399 رقم بفاس الابتدائية المحكمة حكم -
 .منشور غير

 ،0828/22 عدد 6/22 رقم بفاس الإدارية المحكمة رئيس عن صادر استعجالي أمر -
 .منشور غير ،0222-13-02 بتاريخ
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بمجلة ، منشور 0287-12-21، بتاريخ 837/87حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم  -
 .0286، 6، السنة 8المحامي، عدد 

 القرارات الاستئنافية: 

 ،0135/0212/9103 رقم ملف 0102عدد البيضاء بالدار الاستئناف محكمة قرار -
 منشور. غير ،9107-12-93 بتاريخ

-12-97 بتاريخ ،037/0219/9103 ملف 272 عدد بوجدة الاستئناف محكمة قرار -
 .منشور غير ،9107

 بتاريخ ،9103/921 عدد9102/0990/0395 رقم  بفاس الاستئناف محكمة قرار -
 .منشور غير ،9103-12-01

 بتاريخ ،0212-9101-310 رقم  ملف 008 عدد بالرباط الاستئناف محكمة قرار -
 .منشور غير ،9100-19-99

  بتاريخ  680/9101قم ر  ملف  0129/9101بفاس رقم  الاستئناف  قرار محكمة  -
منشور بمجلة الحقوق، النظام القانوني للسومة الكرائية، سلسلة الأعداد ، 9101-12-07

 .9100الخاصة، العدد الثالث، أكتوبر 

 ،9118-19-16 بتاريخ ،3/15/805 عدد 069 رقم بطنجة الاستئناف محكمة قرار -
 .منشور غير

، 9161/9116، ملف تجاري عدد 329قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد  -
، 0القضائي المنازعات الوقفية، ج  ، منشور في سلسلة دليل العمل9118-12-02بتاريخ 

 .9100نية الرباط، الطبعة الأولى دار الفكر العربي للتوزيع والنشر، مطبعة الام

 غير منشور. 9113-01-17بتاريخ  0672/9113الاستئناف بفاس رقم  مةقرار محك-
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 :قرارات محكمة النقض 

-16-92 بتاريخ ،276/6/9112 عدد مدني ملف 9233 عدد النقض محكمة قرار -
 .منشور غير ،9101

-10-19، بتاريخ 9335/0/6/9115، ملف مدني رقم 91قرار محكمة النقض عدد  -
ن خلال اجتهادات م ، منشور في سلسلة دليل العمل القضائي، المنازعات الوقفية9118

، دار الفكر العربي للتوزيع 0والمحاكم الابتدائية، ج محاكم الاستئناف المجلس الأعلى و 
 .9100والنشر، مطبعة الامنية الرباط، الطبعة الأولى 

-10-98 بتاريخ ،9023/0/6/9115 عدد مدني ملف 989 عدد النقض محكمة قرار -
 اجتهادات خلال من الوقفية المنازعات القضائي، العمل دليل سلسلة في منشور ،9112
 للتوزيع العربي الفكر دار ،0 ج الابتدائية، والمحاكم الاستئناف ومحاكم الأعلى المجلس
 .9100 الأولى الطبعة الرباط، الامنية مطبعة والنشر،

، 91/00/9119، بتاريخ 612/2/0/9119، ملف رقم 0397قرار محكمة النقض رقم  -
اصة، العدد الأعداد الخمنشور بمجلة الحقوق، النظام القانوني للسومة الكرائية، سلسلة 

 .9100الثالث، أكتوبر 

-07، بتاريخ 00158/69في الملف الإداري عدد  202/62قرار محكمة النقض رقم  -
، منشورات المجلس 0225-0278، قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية 15-0262

 .0225ارف الجديدة، الرباط، طبعة الأعلى في ذكراه الأربعين، مطبعة المع

 ،0226-12-02 بتاريخ ،673/22 رقم مدني ملف ،0691 عدد النقض محكمة قرار -
 خلال من الوقفية المنازعات الوقفية، المنازعات القضائي، العمل دليل سلسلة في منشور

 العربي الفكر دار ،0 ج الابتدائية، والمحاكم الاستئناف ومحاكم الأعلى المجلس اجتهادات
 .9100 الأولى الطبعة الرباط، الامنية مطبعة والنشر، للتوزيع
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 ،0288-16-92 بتاريخ 5996،/88 عدد إداري ملف 070 عدد النقض محكمة قرار -
 المجلس اجتهادات خلال من الوقفية القضائي، المنازعات العمل دليل سلسلة في منشور
 والنشر، للتوزيع العربي الفكر دار ،0 ج الابتدائية، والمحاكم الاستئناف ومحاكم الأعلى
 .9100 الأولى الطبعة الرباط، الامنية مطبعة

-15-99، بتاريخ 28/0/7/0039، ملف إداري رقم 225قرار محكمة النقض عدد  -
ن خلال اجتهادات ، منشور في سلسلة دليل العمل القضائي، المنازعات الوقفية م0222

الفكر العربي للتوزيع ، دار 0محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ج المجلس الأعلى و 
 .9100والنشر، مطبعة الامنية الرباط، الطبعة الأولى 

 العمل دليل سلسلة في منشور ،10-16-0272 بتاريخ 330 عدد قرار محكمة النقض -
 الاستئناف ومحاكم الأعلى المجلس اجتهادات خلال من الوقفية القضائي، المنازعات

 الطبعة الرباط، الامنية مطبعة والنشر، للتوزيع العربي الفكر دار ،0 ج الابتدائية، والمحاكم
 .9100 الأولى

 منشور ،0269-19-92 بتاريخ 8068 عدد مدني ملف 079 رقم النقض محكمة قرار -
 الأعلى المجلس اجتهادات خلال من الوقفية المنازعات القضائي، العمل دليل سلسلة في

 مطبعة والنشر، للتوزيع العربي الفكر دار ،0 ج الابتدائية، والمحاكم الاستئناف ومحاكم
 .9100 الأولى الطبعة الرباط، الامنية

 منشور ،0269-19-92 بتاريخ ،8068 عدد مدني ملف 079 رقم النقض محكمة قرار -
 الأعلى المجلس اجتهادات خلال من الوقفية المنازعات ،ضائيالق العمل دليل سلسلة في

 مطبعة والنشر، للتوزيع العربي الفكر دار ،0 ج الابتدائية، والمحاكم الاستئناف ومحاكم
 .9100 الأولى الطبعة الرباط، الامنية
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 في منشور ،0222-01-09 بتاريخ 0793/28 عدد ملف 3669 النقض محكمة قرار -
 .9111 طبعة الرباط الأمنية مطبعة ،0222 لسنة الأعلى للمجلس السنوي التقرير

 في منشور ،0260-16-96 بتاريخ ،6257 عدد ملف 289 رقم محكمة النقض قرار -
 العلوم كلية منشورات ،0278/0269 المدنية المواد في الأعلى المجلس قضاء مجلة

 البيضاء. الدار والتوزيع والطبع للنشر الكتاب دار الرباط، والاجتماعية والاقتصادية القانونية

 منشور ،0261-01-90 بتاريخ ،9259 عدد ملف 21/0261 رقم محكمة النقض قرار -
 .0278/0269 المدنية المواد في الأعلى المجلس قضاء مجلة في

 المراجع باللغة الأجنبية: -ثانيا

- Fau et Debaurain, L’obligation d’entretien du bailleur d’immeuble, 
ann, Loyers 1954. 

- Mohamed EL Mabkhout, Les habous publics au maroc, cycle 
supérieur n’10 l’école nationale d’administration publique, rabat 
maroc, année universitaire 1979-1980. 

- Paul Decroux, Droit foncier marocain, imprimer sur les presses des 
éditions marocaines et internationales 1977. 

- Rousset (M) Gargenon (J), Droit Administratif Marocain, Edition la 
Porte, Imprimerie Emaârif Aljadida, Rabat, 6ém Edition. 

 - Serge Guinchar, la publicité mensongère, en droit français et en 
droit Fédéral Suiss, étude comparative de l'autonomie au civil et au 
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pénal d'un délit économique, Librairie général de droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1971. 

 :الالكترونية المواقع -ثالثا

 جائحة وتأثير الاوقاف قضايا في النقض محكمة توجهات لموضوع المرئية المناظرة -
 اللقاءات سلسلة ضمن الخامس اللقاء فرح، الله عبد مداخلة الوقفي، الكراء على كورونا
 الأكاديمي والمركز النقض بمحكمة للقضاة الحسنية الودادية مكتب ينظمها التي العلمية

 القانونية، والدراسات للتحكيم الدولية الاستشارية والهيئة والمعاصرة المعمقة القانونية للدراسات
 .9191-17-92 بتاريخ

 القانونية العلوم مجلة الحبسي، الكراء على الصحية الطوارئ حالة تأثير خليل، أمال -
 https://www.marocdroit.com  :الالكترونية

 الرقابة، التخطيط، – الوقفية المؤسسات أموال إدارة وأساليب منهج شحاتة، حسين حسين -
 :وتقوية الأداء، اتخاد القرارات، منشور بالموقع الالكتروني

www://waqfe.com.sa/site_bookd_show.php. 

فاطمة الغازي، ضمانات التأديب في الوظيفة العمومية على ضوء القضاء المغربي  -
 :والمقارن، منشور بالموقع الالكتروني

http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/a
dministration. 

 - https://www.bibliotdroit.com/2017/09/blog-post_24.html 

- http://revuealmanara.com. 

https://www.marocdroit.com/
http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/administration
http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/administration
http://revuealmanara.com/
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- http://sbihi.conseilhabous.org. 

 - http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/280899. 

 - https://www.conseilhabous.ma. 

 - www.awqaf.org.km. 

 - www.habous.gov.ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.awqaf.org.km/
http://www.awqaf.org.km/


 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

307 
 

 الفهرس
 9 ................................................................................. تقديــــم:

 02 .......... الباب الأول: الحماية القانونية والقضائية في مرحلة تكوين عقد الكراء الحبسي
 03 ................ الفصل الأول: القواعد الإجرائية لحماية الكراء الحبسي في مرحلة تكوينه

 07 ......... الكراء الحبسي عن طريق مسطرة السمسرة كآلية حمائية تقليدية :المبحث الأول

 07 ......................................... المطلب الأول: السمسرة كشكلية تقليدية إلزامية

 06 ....................................... الفقرة الأولى: التأصيل القانوني لمسطرة السمسرة

 08 ................................................ الفقرة الثانية: إجراءات مسطرة السمسرة

 02 ............................................... أولا: الإجراءات السابقة لمسطرة السمسرة

 02 .................... : التقيد بقواعد الشفافية وبمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين0

 90 .............................................................. : تكوين ملف السمسرة9

 92 ............................................................ : إشهار مسطرة السمسرة2

 98 ........................................... الإجراءات المصاحبة لمسطرة السمسرةثانيا: 

 98 .............................................................. : إحداث لجنة السمسرة0

 21 ............................................................ : سريان مسطرة السمسرة9

 22 ....................... المطلب الثاني: موقف القضاء من إلزامية سلوك مسطرة السمسرة

المبحث الثاني: الكراء الحبسي عن طريق مسطرة طلب العروض والاتفاق المباشر كألية 
 28 ......................................................................... حمائية حديثة

 28 ................................................ ول: مسطرة طلب العروضالمطلب الأ



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

308 
 

 22 ...................... الفقرة الأولى: طلب العروض آلية أساسية لتثمين الأملاك الحبسية

 30 ................................................. الفقرة الثانية: إجراءات طلب العروض

شهاره  39 .............................................. أولا: تكوين ملف طلب العروض وا 

 32 ............................... ثانيا: تقديم العروض وفحصها وتقييمها والمصادقة عليها

 32 .................................................................... : تقديم العروض0

 37 ................................. : فحص طلبات العروض وتقييمها والمصادقة عليها9

 35 ................................. المطلب الثاني: مسطرة الاتفاق المباشر كآلية استثنائية

 35 ...................................الفقرة الأولى: حالات اللجوء لمسطرة الاتفاق المباشر

 38 .................................... أولا: حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلبات العروض

 32 .... ت أو تجهيزات عموميةثانيا: حالة كراء العقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآ

 71 ................................................ الفقرة الثانية: إجراءات الاتفاق المباشر

 71 ..................................................................... أولا: تقديم الطلب

 79 ................................................................. الطلبثانيا: البت في 

 73 ................ الفصل الثاني: التحديد المسبق للشروط الموضوعية لعقد الكراء الحبسي

 73 .......................... المبحث الأول: الشروط المسبقة المرتبطة بحماية محل الكراء

 77 ...................................................... المطلب الأول: تحديد مدة الكراء

 76 ........................................... الفقرة الأولى: مدة الكراء في الفقه الإسلامي

 76 ....................................................... أولا: حالة عدم تحديد مدة الكراء

 75 .......................................... ثانيا: الخروج عن المدة المحددة لكراء الوقف



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

309 
 

 75 ................................................................ : حالة وجود ضرورة0

 78 ........................................................... وجود ضرورة: حالة عدم 9

 72 ............................................................... : الكراء الطويل الأمد3

 60 .......................................... مدة الكراء في التشريع الوضعي الفقرة الثانية:

 62 ....... المطلب الثاني: تسلم العين المكتراة وقبولها على حالتها واستعمالها فيما أعدت له

 62 ... عين المكتراة على حالتها وعدم تسلمها إلا بعد التوقيع على العقدالفقرة الأولى: قبول ال

دون اكتساب أي حق الفقرة الثانية: المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له 
 53 ...................................................................... في الكراء عليها

 80 ...... المبحث الثاني: الشروط المسبقة المرتبطة بحماية المردودية المالية للكراء الحبسي

 89 ............................................... المطلب الأول: شرط الكراء بأجرة المثل

 85 ................................... المطلب الثاني: شرط القبول بمراجعة السومة الكرائية

 85 .......................................... الفقرة الأولى: حالات مراجعة السومة الكرائية

 88 ................................................. أولا: مراجعة السومة الكرائية بالنقصان

 23 .................................................. ثانيا: مراجعة السومة الكرائية بالزيادة

 22 .................... الفقرة الثانية: مراجعة السومة الكرائية على ضوء التوجهات القضائية

نهائه  001 . الباب الثاني: الحماية القانونية والقضائية في مرحلتي تنفيذ عقد الكراء الحبسي وا 
 000 ................................ الفصل الأول: حماية الكراء الحبسي في مرحلة التنفيذ

 000 ...... المبحث الأول: القواعد الموضوعية لحماية محل الكراء الحبسي أثناء تنفيذ العقد

 009 ......... ضمانة أساسية لحماية محل الكراء الحبسي المكتريالمطلب الأول: التزامات 



 القانونية والقضائية للكراء الحبسيالحماية 

310 
 

الكرائية والتكاليف المفروضة على العين المكتراة الفقرة الأولى: التزام المكتري بأداء الوجيبة
 .................................................................................... 009 

 002 ............................................ الكرائية أولا: التزام المكتري بأداء الوجيبة

 007 .................... ثانيا: التزام المكتري بأداء التكاليف المفروضة على العين المكتراة

الفقرة الثانية: التزام المكتري بعدم إدخال تحسينات على العين المكتراة وعدم توليتها أو كرائها 
 005 ......................................................................... من الباطن

 005 ......................... أولا: التزام المكتري بعدم إدخال تحسينات على العين المكتراة

 091 ................... المكتري بعدم تولية العين المكتراة أو كرائها من الباطن ثانيا: التزام

 096 ............................. .المكتري لحقوق دعامة المطلب الثاني: التزامات المكري

 095 .............................................. الفقرة الأولى: الالتزام بالتسليم والصيانة

 095 ................................................................ أولا: الالتزام بالتسليم

 098 .............................................................. ثانيا: الالتزام بالصيانة

 020 ...................................................... الثانية: الالتزام بالضمانالفقرة 

 022 ................ القواعد المالية الجديدة لحماية مردودية الكراء الحبسي :المبحث الثاني

 023 ............................. المطلب الأول: آليات الرفع من عائدات الأكرية الحبسية

 023 ............................... الفقرة الأولى: التحصيل الجبري لديون الاكرية الحبسية

 027 ............................................. التحصيل بناء على أمر بالمداخيل أولا:

 025 ............................................ ثانيا: التحصيل عن طريق التنفيذ الجبري

 025 ................................................................ الحجز التحفظي: 0

 028 ................................................................. التنفيذيالحجز : 9
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 030 ............................................................... الحجز لدى الغير: 2

 039 ................................................................ الحجز الارتهاني: 3

 032 ........................................ الفقرة الثانية: ضمانات تحصيل ديون الاكرية

 032 ................................................................... حق الامتياز أولا:

 038 ............................................................... الماليثانيا: الضمان 

 032 ................................................. المطلب الثاني: تقوية أجهزة القبض

 071 ..................... الفقرة الأولى: وضع نظام مزدوج لرقابة مردودية الاكرية الحبسية

 079 ......................................................... أولا: الرقابة القبلية والمواكبة

 072 ................................................................... : الرقابة القبلية0

 075 .................................................................. : الرقابة المواكبة9

 072 ................................................................ ثانيا: الرقابة البعدية

 069 .......................................... الثانية: إقرار قواعد صارمة للمسؤوليةالفقرة 

 067 ................ أولا: المسؤولية المدنية والتأديبية للأجهزة المكلفة بتدبير الكراء الحبسي

 066 ............................................................... : المسؤولية المدنية1
 050 .............................................................. : المسؤولية التأديبية9

 053 ......................................ثانيا: المسؤولية الجنائية لمسيري الكراء الحبسي

 052 ........................... الفصل الثاني: حماية الكراء الحبسي في مرحلة إنهاء العقد

 081 ............................................ المبحث الأول: إنهاء عقد الكراء الحبسي

 080 ............................... المطلب الأول: إنهاء العقد لمخالفة المكتري بنود العقد

 080 ........................................ الفقرة الأولى: الفسخ لعدم أداء الوجبة الكرائية
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ساءة  029 ..... الفقرة الثانية: الفسخ لإخلال بواجب المحافظة على العين واستعمالها إفراط وا 

 026 ..................................... الفقرة الثالثة: الفسخ لتولية الكراء أو التخلي عنه

 911 .......................... المطلب الثاني: إنهاء العقد لاحتياج المكري للمحل المكترى

 911 ........ الفقرة الأولى: الإفراغ لإعادة بناء العين المكراة أو لإدخال تغييرات هامة عليها

راغ لاحتياج العين المكتراة لإقامة مؤسسات ذات صبغة دينية أو علمية أو الفقرة الثانية: الإف
 912 .............................................................................. إدارية

 900 ....................... الحبسيالمبحث الثاني: الإشكالات المرتبطة بإنهاء عقد الكراء 

 909 ........... المطلب الاول: إشكالية الحقوق العرفية الإسلامية المنشأة على الوقف العام

 903 ................... ولى: عدم جواز انشاء أي حق عرفي على الأوقاف العامةالفقرة الأ

 990 ....................................... الفقرة الثانية: تصفية الحقوق العرفية الإسلامية

والأوامر الصادرة في نزاعات الكراء الحبسي المطلب الثاني: إشكالية الطعن في الاحكام
 .................................................................................... 996 

 996 ........ الفقرة الأولى: تكريس قاعدة المنع من الاستئناف لمبدأ اللامساواة أمام القضاء

 922 .......................... الثانية: موقف القضاء من قاعدة المنع من الاستئناف الفقرة

 922 ................. من مدونة الأوقاف 22أولا: الاتجاه القضائي المتشبث بحرفية المادة 

 926 .......................... ثانيا: الاتجاه القضائي غير المتشبث بحرفية النص القانوني

 931 ............................................................................. خاتمة:
 933 ........................................................................... الملاحق:

 953 ..................................................................... لائحة المراجع:
215........................................................................الفهرس:....  
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